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كتاب النكاح!" 


كتاب النكاح 


)١1(‏ النكاح _بكسر النون : مصدر من نَكحَ» يَنْكَمُ. مثل ضرب, يضدرب. أو بفتح 
الكاف, مثل منع؛ يمنع. 
نكم نكاحاً و نَكْحاً المرأة: تزوّجهاء و الْطَرُ الأرضّ: اختلط بثراها.ء و 
-الدواءٌ فلاناً: خامره و غلبه. و_النعاس عيته: غلمها!المنجد). 
نكم المرأَة نكاحاً: تزوّجها, و أنكحة المرأة: زوّجه إيّاها (أقرب الموارد). 

5 قال في القاموس: النكاح: الوطي, و العقد. و عن كتاب مجمع البحرين: النكاح: 
الوطي و يقال على العقد. فقيل: مشترك بينهماء و قيل: حقيقة في الوطي. بحاز في 
الحقة قبل وهو اول إذ المجاز خير من الاشتراك عند الأكثر, و هو في الشرع 
عقد لفظي ملك للوطي ابتدائة» و هو من الجاز تسميةٌ للسبب باسم مسيبه. 
عن كتاب المسالك: النكاح يستعمل لغدٌ في الوطي كثيراً. و في العقد بقلّة, كما 
قال الجوهريّ. و شرعاً بالعكس, بل قيل: إن ريزد في القرآن بمعنى الوطي إلا 
في قوله تعالى: (إحىٌ تنكح زوجأ غيره4. لاشتراط الوطي في الحلّل. و فيه 
نظر. لاحقال استفادة الوطي من السنّة مع احستال الاشستراك أو المجازيّة, و 
لاقرينة و لايجوز الاستعمال فى المعنيين هنا. 
قال الشارحءة في الحاشية: النكاح لغةً التقابل. يقال: تناكح 


صسجهه 


/ الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


(وفيه ١‏ فصول:) 


+ الجبلان إذا تقابلا. و في الاصطلاح يطلق على العقد الخحصوص و الدخول أيضاً. 
و قيل: بالعكس و هو الوجه. لأنّ السلب عن الحقيقة غير ممكن. و يمكن أن 
يقال: هذا سفاح ليس بنكاح. | 
قال الشيخ على عله فى الحاشية: الأقرب أنّ النكاح حقيقة شرعيّة في العقد و 
بحاز في الوطي. 

)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الكتاب. يعني أنّ كتاب النكاح مشتمل على 
فصول وهى تنسعة: 
الفصل الأوّل : في مقدّمات النكاح. 
الفصل الثانى: في العقد. 
الفصل الثالث : في الحرّمات و توابعها. 
الفصل الرابع : في نكاح المتعة. 
الفصل السادس : في المهر. 
الفصل السابع : في العيوب و التدليس. 


(الفصل الأوّل فى المقدّمات!") 


(النكاح ٠‏ تحر مز كن" لفن مكردا لهو لأ كات تر كه 
الوقوع في محرّم و إلا( وجب. قال اللّه تعالى: (قَانكِحُوا!*' ما طاب 
لكين اللشاءةعؤة الككر ا" الأيام مك وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكْ 


مقدّمات النكاح 
استحباب النكاح 
)١(‏ يعنى أن الفصل الأوّل من كتاب النكاح في مقدّمات النكاح. 
(1) بالرفع, صفة [«مستحبٌ». 
(") الضميران ف قوليه «يمكنه» و «فعله» يرجعان إلى النكاح. بعنىي 94 استحباب 
النكاح مؤكّداً يختصّ بمن يمكن له فعل النكاح و لايخاف من و قوعه في الحرام 
بترك النكاح. 
(؛) يعني لو خاف المكلف من الوقوع في حرم بترك النكاح إذاً يجب عليه النكاح. 
(4) الآيةا من ونه النساء: «و إن خفم ألا تقسطوا فى اليتامى فالكعو امنا 
طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة...». 
(1) الاية "7 من سورة النور, و ما بعدها قوله تعالى : «وليستعفف الذين 


»يه 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


َ ميكح إِنْ يَكونوا فقَراءَ يُغنِهمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ و اللَّهُ ؤاسِمٌ عَلِيمٌ4, و 
أقر (أأمراتني الأ الامعحانيو و قال واه ميس رورس عد و 


جه لايجدون نكاحاً حىّ يغنهم اللّه من فضله». 
ولايخفى أنّ الألف فى قوله: «قَانْكحوا» في الآبة الأولى للوصل, لأنّ الألف في 
صيغة الأمر من الجرد للوصل, بخلاف قوله «و أنكحوا» ف الآية الثانية, فائها 
المسمماأة بالقطع, لكون صيغة الأمر فمها ماخوةة من باب الإافعال, والألف ف 
صيغة الأمر من باب الافعال لاتسقط. و تسمّى بالقطع. 

1ع اكت هراتك الاهر فيد الوجوتية 
قوله تعالى فى الآية «الأيامى» هي جمع, مفرده أَيّم بفتح الألف و كسثر الياء 
المشددة. 
تم ج أيامى, أائم, أئمون. و أئمات. تأيّم الرجلء و تأت المرأة, إذا مكثا زماناً 
لايتز وجا ن,أقرب الموارد). 

ها من الحواشى المفيدة: الأيامى جمع أمم و هي المراة التي لازوج هاء سواء كانت 
2 أو 0 و .يقال للرجل الذي لازوجة له أيضاً: أتم, والانكاح: التزويج. 
يقال: نكح إذا تزوّج. و أنكح غيره إذا زوّجه. و أحد مفعولى «أنكحوا» 
محذوف, تقديره: و أنكحوا رجالكم الأيامى من نسائكم. ونسائكم الأيامى 
من رجالكم, و أنكحوا الصالحين من عبادكم و إمائكم الصالحات, و بالعكس, 
لد الأيامى تشتمل على الرجال و النساءء, و الصالحين يشتمل عليها أيضاً. و 
قوله تعالل: 9منكم ومن عبادكم و إمائكم» في موضع نصب على الحال» و 
الأمر في :الآية للندب. 
وعن النبئ وه : من أحبٌ فطرتي فليستن بسنّتي و من سنّتي النكاح. 
وعنهي: يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة (ببعنى التكاح) 


هه 


كتاب النكاح /في مقدّماته /استحباب النكاح 1١١‏ 


«من رغب١١'‏ عن سنّتى فليس منيء و إن من سنّتي النكاح». 
(و فضله!"' مشهور) بين المسلمين (محقّق) في شرعهم (حتَّى أن 


فليتزوّج, فإِنْه أغض للبصر و أحسن للفرج. و من لميستطع فعليه بالصوم, 
فانّه له وجاء. 
وعنه ييا : شراركم عرّابكم. 
وعنه َييٌ : من أدرك له ولد و عنده ما يزوّجه فلميتزوّجه. فأحدث فالاثم 
. 6 6 5 ع 2 6 ل ' 
في مجمع البيان: عن أب أمامة عن النِىكيياةٌ: أربع لعنهم الله من فوق عرشه 
الذي يحصدر نفسه فلا يتزوّج و لايتسرّى لئلا يولد له. و الرجل يتشيّه بالنساء 
وقد خلته اللسذكرادبى المرأة تتفكة بالرجال وقد خلقه الله انقو .صلل 
الناس الذي بهزو بهم يقول للمسكين: هلمٌ أغطيك, فإذا جاء يقول: ليس معي 
شيء؛ و يقول للمكفوف: اتّق الدابة و ليس بين يديه شيء, و الرجل يسأل عن 
دار القوم, فيضلله. 

)01( رغعب وزان. علم: |5 ل رعب عنه: أعرض عنه و ليرد و 
زهد فيه و تركه. رغب به عن غيره: فضله عليه (أقرب الموارد). 
والمراد هنا هو الاإعراض. يعني أنّ من أعرض عن النكاح و تركه فهو ليبس 

8 اقول: لمترد الرواية المذكورة من طرق الإماميّة, لكنّها منقولة عن كتاب المغنى, 

(") الضمير فى قوله: «فضله» يرجع إلى النكاح. يعني ان فضل النكاح مشهور بين 
العل] دمن الاماتقة و الناعة. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


المتزوّج يحرز نصف دينه) رواه''' في الكافي'' بإسناده إلى النبى عي 
قال: «من تزوّج أحرز نصف دينه!", فليئّق! 4 الله في النصف الآخر». 


أو «الباقى»!"0, (وروى:«ثلثا دينه»!١2,‏ ا 


)١(‏ الضمير فى قوله «رواه» يرجع إلى الإجراز المفهوم من قوله «أحرز». يعني أن 
الكلييللة روى رواية متضئنة لذلك المضمون فيكتابه الكافي. 0 

وكاب الإسائل: ١‏ 
محّد بن يعقوب بإسناده عن كليب بن معاوية الأسديّ. عن أبى عبد الله لق 
قال: قال رسول اللَهييييُُ:.من تزوّج أحرز نصف دينه (الوسائل:ج 16 ص ه ب ١‏ من 
أبواب مقدّمات النكاح, ح .)١١‏ 

5 قال صاحب الوسائل: قال الكلينكة في حديث آخر) : فلينّق الله في النصف 

الآخر. وعن الصدوق (وفى حديث آخر): في النصف الباق. 

(©) لابخ أن المراد من نصف الدين إنما هو فروع دينه لا أصوله. يعني أن المتزوّج 
بحرز نصف دينه من جهة الفروع من الواججبات و المحرّمات. فإنّ النتكاح 
يوجب ترك كثير من الحرمات و فعل كثير من الواجبات(الحديقة). 
أيضاً فى الوسائل: 
إن رسول اللَهويَاُةُ قال: تزوّجواء فق مكائر بكم الأمم غدأ في القيامة حٌ 
أ السقط بجىء حبنطثأ على باب الجنّة. فيقال له: ادخل الجنّة. فيقول: لا حقّ 
يكل ان اي الجّة قبي (المصدر السابق:ح 2). 

(؛) فاعله الضمبر العائد إلى «من» الموصولة. 

(0) عن الصد وق طِيهُ مرسلاً في كتابه المقنع: فلييّق الله فى النصف الباقي. 

(1) عن كتاب المستدرك للشيخ حسين النورى ع : 
قال رسول اللَّهييليةُ :ما من شاب تزوّج في حداثة سنّه إلا عجّ شيطانه: يا 
ويله. عصم مٌّ ثلثى دينه. فليتّق الله العبد.في الثلث الباقي. 


وهوا'' من أعظم الفوائد بعد الإسلام). فقد روي عن النبى ياه بطريق 
أهل البيت "١85‏ أنه قال: «ما استفاد امرؤٌ مسلم فائدة بعد الإإسلام 
انل هن زوة مسلمة نيت" إذا 6 ومطعة اذا اهاي 

تحفظه إذا غاب!؟) عنها في نفسها و ماله("». و قالييَإه١":‏ «قال الله 
عرّوجل: إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنياء و خير الآخرة جعلت 
ذاقنا كا قعاء و لفيانا ذاكرا بجو سيد | على البلاووضا رابو توس سل مة 


)١(‏ الضمير فى قوله: «وهو» يرجع إلى النكاح. يعنى أن أعظم الفوائد التي 
مي ا ال من أعظم الفوائد هو 
(؟) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 


حمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالله بن ميمون القداح, عن أ عبد الله لجا , 
عن آبائه قال: قال رسول انه يبي ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلاء 
أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليهاء و تطيعه إذا أمرهاء و تحفظه إذا 
غاب عنها ف نفسسهأ و ماله (الوسائل: ج ١4‏ ص 75 ب؟ من أبواب مقدّمات النكاح, ح .)٠١‏ 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة, و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى قوله «امرؤٌ مسلم». و الضميران فى «عنها» و 
الفسراء توعان إن الراويكةا | 

(0) أي تحفظ الزوج من جهة ماله عند غيبته عن الزوجة. 

(1) وهذا الحديث أيضأ منقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي” عن أبى جعفر الئل قال: 
قال رسول الله عَكايه : : قال اللّه عرّوجِل: إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا 
و الآخرة...إلخ (المصدر السابق: ح 8). 


5 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


تسرّه!' إذا نظر إليهاء و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها'' و ماله». 
(و ليتخيّر البكر!"). قال النبىّ يري ؟: «تزوّجوا الأبكار, فإِنْهنَ 
أطيب شىء أفواهاً!*. و أنشفه "١‏ أرحاماً. 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الزوجة؛ و ضمير المفعول يرجع إلى المسلم. 

(؟) يعني أن الزوجة تحفظ الزوج من حيث نفسهاء لكونها عرضاً للزوج. 
و الضمير فى قوله «ماله» يرجع إلى الزوج. يعنى أنّ الزوجة المؤمنة تحفظ 
زوجها من حيث العرض والمال. 

(*) البكر ‏ بكسر الباء و سكون الكاف .: العذراء, و الناقة و المرأة إذا ولدتا أَوّل 
بطن, و أوّل كل شيء. و كل فعلة لم يتقدّمها مثلها (أقرب الموارد). 

(؛) الرواية بهذا المضمون منقولة في كتاب الوسائل: 
حّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام. عن أبي 
عبدالله ليا قال: قال رسول اله ييله: تزوجوا الأبكار. فإنّن أطيب شيء 
أفواهاً. ١‏ 
قال: و في حديث آخر: وأنشفه أرحاماً؛ و أدرٌ ثىء أخلافاً(أحلاماً).و أفتح 
شىء أريخاا. 41 (الوسائل: ج 4ص ]7ب 17 من باب أبواب مقدّمات النكاح, ح ١‏ و .)١‏ 
ه) لابخ أنّ المراد من طهارة أفواه الأبكار كونهنٌ عفائف من حيث التكلّم. فإن 
النساء غير الأبكار لايك صواحب عقَّة من حيث الكلام, لانّباعهنٌ بأفواه 
أزواجهر الذين تفارقوا عنهنٌ لعلّة من العلل, بخلاف الأبكار السالمات و 
الطاهرات من ذلك. 

(5) الأنسف افعل لديل من النَشّف. 
نشف الثوبٌ العرق» نَسفا: شربة والاسم النشّف(أقرب الموارد). 

5 حُويشة: أصل النشف إزالة الماء و العرق بالمنديل و نحوه, و هو هنا كناية عن 
طهارة الرحم عن ماء الغير(الرياض). 


وأدرة') شيء أخلافاً!", و أفتح شىء أمهنانا"(العفروة!) عي 
از ناء (الولود”*) أى ما(" من شأنها'" ذلك. بأن لاتكون يائسة٠‏ كاي 


)١(‏ الأدرٌ أفعل التفضيل من الدرٌ. 
ةا كأ وه النننا عن أهلهاء كثر بههرها اقرب النوارةا: 

(؟) الأخلاف جمع, مفردها الخلف. 
الخلف _بالكسر _: الختلف. ما أنبت الصيف من العشب. و ما ولى البطن من 
صغار الأضلاع, و حلمة ضرع الناقة, ج أخْلاف و خلْفة (أقرب المواره). 
والمراد هنا أنّ الأبكار أنفع يء من حيث الضبرع. لكثرة اللبن في ضر عهن. 
بخلاف غيرهن. 

(؟) يعنى أن الأبكار أفتم شىء من حيث الرحم. و هذا كناية عن كثرة ولادتهن, 
بخلاف غيرهن. 

(4) العفيفة من عفٌ عفافاً: كف عبًا لايحل(أقرب الموارد). 

(6) الولود من الشاة: الكثيرة الولد (أقرب الموارد). 

(1) تفسير لمعنى «الولود». 

(0) الضمير في قوله «شأنها» يرجع إلى المرأة. يعنى أنّ المراد من كون المرأة ولوداً 
ليس كونها صاحب الولد الكثير بالفعل؛ بل المراد كونها كذلك بالشأن. 

(8) يائسة من يئست المرأة: عقمت, فهى با نس ,أقرب الموارد). 
و المراد منها هنا التي يئست من الحيض و هي التي أكملت سئَّين سنة فى القرشيّة 
و النبطيّة و خمسين سنة إن لمتكن كذلك. قد تقدّم التفصيل في كتاب الطهارة في 
قوله (او آما الحنيض افهو ما تراء المرأة: -غ». 

(1) العقيم: ذات العقمء يقال: رَحم عقير, و امرأة عقيم. أي ذات عُقَم لاتقبل الولد 
و لاتلد. ج عَقام و عقم (أقرب الموارد). 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
قال يَييِلْة!': «تزوّجوا بكرا ولوداً. و لاتزوّجوا حسناء'!') جميلةً عاقراً.‎ 
فى أباهى بكم الأمم يوم القيامة حتّى بالسقط. يظلَ محبنطباً!'! على‎ 
باب الجنّة. فيقول الله عرّوجل: ادخل الجنّة. فيقول!4: ل(*) حتّى‎ 


)١(‏ هذه الرواية ملفقة من ثلاث روايات: 
إحداها هي المنقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم, عن أبي جعفرطظِةٍ قال: قال 
رسول لله ييا : تزوّجوا بكرأ ولوداًء و لاتزوّجوا حسناء جميلة عاقراً فإنى 
أباهي بكم لامب يوم القيامة (الوسائل: ج ١4‏ ص 77ب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ٠ح .)١‏ 

و ثانيتها و ثالثتها هما المنقولتان في كتاب الوسائل أيضاً: 

فقد بن توك اناده عن عد الأعل :بن اعان ميو ل الوسناء: من اك 
عبدالله لهةٍ قال: قال رسول الْهعَييٌ: تزوّجوا الأبكار, فإنّمنَ أطيب شيء 
اث اها 
قال: و في حديث آخر: وأنشفه أرحاماً. و أدرٌ ثنيء أخلافاًأحلاماً). و أفتح 
شيء أرحاماً؛ أما علمتم أ أباهي بكم الأمم يوم القيامة حقٌّ بالسقط يظل 
بنطياً على باب الجنّة فيقول الله عر و.جل؛ ادخلء فيقول: لا أدخل. سق 
يدخل أبواي قبلي, فيقول الله تبارك و تعالى لملك من الملائكة: ائتنى بأبويه. 
فيأمر بهم إلى الجنّة فيقول:هذا بفضل رحمتي لك (المصدرالسابق: ص 4اب 11بح ١1و1).‏ 

)لاوس تحن 

(*) الحبنطئ من إخبنطاً إحبنطاءً: انتفخ بطنه(أقرب الموارد). 
والمراد منه هنا أن الولد يكون بطنه ممتلئاً من الغيظ حينا يقال له: ادخل الجنة 
وحدك. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى الولد السقط. 

(0) أي يقول الولد السقط: لاأدخل الجنّة حىّ. يدخل الجنّة قبل نفسي أبواي. 


يدخل أبواي قبلي, فيقول اللّه تبارك و تعالى لملك من الملائكة: ايتني 
ان فيأمر بهما('' إلى الجنّة. فيقول: : هذا(" بعفضل ر حمتى لك7") 
(الكريطة"الأضل )سأ ديتكوى أبراهاا"اصتالتدين مهتين قال 011 
اتكافو | الأكفاء !"و انكحوا!" فيهم و اختاروا لنظفكم. 

(و لايقتصرا"ا على الجمالء. و الثروة) من دون مراعاة 


)١(‏ الضمير فى قوله «بهما» يرجع إلى أبويه. 

(؟) المشار إليه في قوله «هذا» دخول أبوي السقط في الجنّة. 

(1) المخاطب هو الولد السقط. ١‏ 

(؛) بالنصبء عطف على قوله «البكر». 

(0) أي المراد من «كرية الأصل» هو كون أبوي المرأة المرادة للقزويج من صلحاء 

(1) الحديث منقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن السكونى» عن أبى عبد الله قال: قال النى عا : 
اختاروا لنطفكم. فإن الخال اد الضجيعين (الوسائل: ج ١4‏ ص ؟؟ ب ١7ح‏ 5 
اها فى الوسائل: 
قال رسول اللَهعَييُ: أنكحوا الأكفاء و انكحوا فيهم و اختاروا لنطفكم(المصدر 
السابق: ح 7). 

(0) أي أنكحوا الكفو مع الكفو. 

(8) الهمزة فيه همزة وصل. لكون الفعل مأخو ذا من الجرّد. يعني تزوّجوا في الأكفاء. 

(1) يعني لايقتصر المتزوّج في تزويج المرأة على جماها و ثروتهاء بلارعاية 
الأصالة فها و العفّة طا. 


م١‏ الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


الأصلء والعفّة. قال عيي١":‏ «إيّاكم و خضراء الدمن'"». قيل : يا 
رسولاللّه. وما خضراء الدمن؟ قال'!": «المرأة الحسناء فى 
منبت السوء». و عن أبي عبداللّه لك «إذا تتزوّج الرجل المرأة 
لجمالهاء أو لمالها وكل!" إلى ذلك. و إذا تزوّجها لدينها رزقه اللّه المال 


)١(‏ الحديث منقول في كتاب الوسائل: 
حّد بن يعقوب بإسناده قال: قام الن ىييياةٌ خطيباً. فقال: أيّها الناس. إيّاكم و 
خهر اك لدم راقن نيا وسيل الله تالو ونا عضي دالدمن كانه الدراه 
الخسناء ف منبت السوءلالوسائل: ج ١4‏ ص 79ب 7١اح‏ 6). 

(؟) خضراء الدمن, و خضيرة الدمن ما نبت في الدمن من العشب. و كلتاهما مثل 
فى حسن الظاهر و قبح الباطن. الدمنة: المزبلة. الدمن ‏ بالكسر _: السرقين 
المتليّد. و البعرء يقال: فى دمنتهم دمن كثير (أقرب الموارد). 
والمراد هنا المرأة الجميلة من أبوين غير الأصيلين, كما تقدّم و هما غير 
الصالحين من المؤمنين, فشبّه النىيييوةٌ المرأة الجميلة من أصل ردي بنبت هذه 
الدمنة ف الضرر والفساد. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى رسول اللَهوييلةُ. يعني قال رسول اللْهيَييُة: إنّ المراد 
من خضيراء الدمن هي المرأة ا لحسناء من أصل ردي. 

(؛) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
0007 بعقوب بإسناده عن هشام بن الحكم. عن أب عبداللّه ما قال: إذا 
تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو ماها وكل إلى ذلك. و إذا تزوّجها لدينها رزقه 
الله المال و الجمال(الوسائل:ج 4١ص‏ ١“ب‏ 5١ح .)١‏ 

(0) قوله «وكل» بصيغة المجهول, من وكلء يكل, وكلاً: تركه و فوّضه إليه. و اكتتى 


به(أقرب الموارد). 


والجمال!'». 

(و يستحبّ) لمن أراد التزويج قبل تعيين المرأة (صلاة ركعتين و 
الاستخارة!") وهو'" أن يطلب من اللّه تعالى الخيرة له في ذلك!4. (و 
الدعاء بعدهما بالخيرة00) بقوله: «للّهمَ إِنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من 
النساء أعفَّهنَ!' فرجاً و أحفظهنّ لي(" في نفسها و مالي.و أوسعهن 
رزقاً؛ و أعظمهنٌ بركة, وقدّرلي ولداً طَيّباً تجلعه خلفاً صالحاً في 


)١(‏ لابخ المراد من «رزقه اللّه المال», لكن رزقه الجمال يمكن كونه من الآخر أو 
نتيا بالانتلذاد منياء كباسياق.ق الدعاء بززق الالك:و الود متب نذا إذا 
أريد القزويج الفعلىّ و إن أريد معنى إرادة التزويج فلا إشكال (الحديقة). 


مستحبّات النكاح 

(؟) المراد من «الاستخارة» هو طلب الخير من اللَّه تعالى, كما سيشير إليه 
الشارح كله . 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى استحباب الاستخارة المعلوم من قوله «و 
يستحبٌ الاستخارة». 

(؛) المشار إليه هو التزويج. 

(0) الخيرة : بفتح الخاء و سكون الياء: الكثيرة الخير. الفاضلة من كل شيء؛ ج 
خيرات. و الخيرات(أقرب الموارد). 

(1) أي تكون المرأة المطلوبة محفوظة من حيث الفرج. 

(0) بان تكون حافظة لزوجها نفسها و ماله. 

(8) بمعنى كون الولد المتولد منها من الأخلاف الصالحة لوالده في حياته و بعد مماته. 


7 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


و بعد موني»(". أو غيره!'' من الدعاء. (وركعتى') الحاجة). لأ !4) 
من مهامٌ الحوائج!”. (و الدعاء) بعدهما"'' بالمأثور. أو بما سنح!". (و 
الإشهاد) على العقد. (و الإعلان) إذا كان دائماً!".(و الخُطبة) -بضهً 
الخاء(") -(أمام العقد) للتأسّىء و أقلّها الحمدللّه!"' (و إيقاعه!١")‏ 


١5 الرواية المتضمّنة للصلاة و الدعاء المذكورين منقولة في كتاب الوسائل: ج‎ )١( 
.١ح‎ 07 ص 8ل/اب‎ 
الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى «قوله».‎ 5) 
عطف على قوله «ركعتين». يعني يستحبٌ لمن أراد التزويج إتيان ركعتي‎ )'( 
الجاحة‎ 
(؛) الضمير المذكر فى قوله «لأنه» يرجع إلى التزويج.‎ 
يعني أن أمر التزويج من الأمور المهمّة فى حاجات الشخص.‎ )0( 
المهام جمع المهمٌ و المهمّ  بصيغة الفاعل : الأمر الشديد. ما همّ به من أمر.‎ 
ضمير التثنية يرجع إلى ركعتي الحاجة.‎ )1( 
اي بما يشاء.‎ )( 
فلايستحبٌ الاعلان إذا كان العقد غير دائميّ.‎ )8( 
1 فى مقابل المخطبة يكسر الخاء.‎ )1( 
المخطبة _بالضم :المقدّمة, والخخنطبة _بالكسر-: طلب المرأة للزواج(أقرب الموارد).‎ 
يعنى أن أقلّ ما يستحبٌ من الخطبة قبل إجراء العقد هو قول «الحمد للّه».‎ )٠١( 
الضمير في قوله «إيقاعه» يرجع إلى العقد. يعني يستحبٌ إجراء العقد في الليل.‎ )( 
قد نقل الخطبة قبل العقد عن المجلسي كله عن مو لانا الجواد لكا علد غقداه يَف‎ 95 
المأمون بقوله ضة: الحمد للّه إقراراً بنعمته و لا إله إلا الله إخلاصاً لوحدانيّته و‎ 


هه 


55 صلى الله على سيّد بريّته و الأصفياء من عقرته, أمّا بعد, فقد كان من فضل الله 
على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام. فقال سبحانه: «و أنكحوا الأيامى 
منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله و 
اللّه واسع علي » (النور: ؟6). 
أقول: قد سمعت خطبة أمام العقد من البعض قد جلبت نظري و نظر 
الحاضرين. لاستعمال جملات و كلمات فيها توجب إحساس أسّيّة العقد. 
فأحببت أن أذكرها و لو لمتكن مستندة و هي هذه: 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 
لْحَنه لله الى آَل الاح وَ الور وَ حرم الّناء و الشفاح او مل 
الله عل محَكّد حَمّدٍ و آلِهِ من الآنٍ إلى يَْم النُشُورٍ. 
لْحَمْدُ لله الذى 20 انان امم راكنا حَوّاء في جَناتِ النعير وأكْرَءَ سارَة و 3 
ا صَحْبة خَللِهِ إنزاهيم و ألفَ َي صَفُوراء و مُومى الكَلمٍ 0 
لناء وَيُوسفَ الْكريم و عدف خَدعجة بصب 1 عالط كل ناج 
الي التي وأغل عَلئاطِمَة نت حَبيبٍ الل لقم 
وَأَمْمبَدُ أنْ لا إِلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لاشّر يك لَدُوَ أَمْبَدُ أن مُحَكَدأ عَئْدُ 3 
أن عَلِيا ولِيّهُ وَوَصِونَ نبي ذوَالْعِلْم وَالْحلّم وَ الْكَرَم وَ التُكريم. 
َأ الاح سَبَبٌ إنظام العام و واسيطة لبقا نشل ينا آدمّهكا مر الله تعالى. 
وو أنْكحُوا الأيائى نكم َ الصَّالِحِينَ من عِبَادِكُمْ وَ إِمابِكُمْ إِنْ يَكُونُوا قُقَرَاءَ 
3 م الله من مضل وَاللَهُ وام لير . وَقَالَ سيد الْعَرَبِ وَ الْعَجَم: 0 
وَتَنْاسَلُوا تَكْمْرُوا وَإِنَ أَباهِي بِكُمُ الأمَمَ يُومَ القيامَة ة وَلَوْ بِالسِقّط». صَدَ 3 ق اللَهُ 
الل القظيم و صدق رسوله الن' الكرم و نحن على ذلك من الشساهدين و 
الشاكرين و الحمد للّه رت العالمين. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ "١ 


ليلاً)ءقال الرضاءظُة!'': «من السنّة التزويج بالليلء لأنّ اللّه تعالى جعل 
الليل سكناً. و النساء إِنّما هن سكن!"». 
(و ليجتنب إيقاعه!"ا والقمر في) برج (العقرب). لقول الصادق للا : 


)١(‏ الرواية منقولة فى كتاب مستدرك الوسائل. كتاب النكاح. باب ١4١‏ من 
نوات مقدّمات النكاح (تعليقة السيّد كلانتر). 

9 يفق كا أن اللبل يوجنب السكوتة كذللف الساء :تو جين سكونة النفسن جهرة: 
العمار ق قله« بتاعت يبي إل التقددو الاو اق الو لهااي التعرو سمالت 
يعنى يلزم الاجتناب عن إيقاع العقد في حال كون القمر في برج العقرب. 
إيضاح: اعلم أن (منطقة البروج) مدار وهميّ مائل عن دائرة معدّل النهار, أو 
من المدار الاستوائي' نحوأً من 77/0 درجة, و قسّموا هذا المدار إلى اثني عشر 

جزء؛ كلّ جزء برج. و خصّصوا لكل فصل من الفصول الأربعة ثلاثة بروج: 
الأوّل : برج الحمل. 
الثاني : برج الثور. 
الثالث : برج الجوزاء. 
الرابع : برج السرطان. 
الخامس : برج الاسد. 
الادمن برح النيلة 
السابع : برج المهزان. 
الثامن : برج العقرب. 
التاسع : برج القوس. 
العاشر : برج الجدى. 


6٠ 


الحادي عشر: برج الدلو. 
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+ الثانى عشر: برج الحوت. 

هذه البروج الاثنا عشر يقطعها القمر في شهر. كل يوم ١7‏ درجة و ” دقائق و 
4ه ثانية, و لذلك يتدورته -أي الأبراج الاثني عشر كلها في 77 يوم و ٠“‏ 
ساعات و 5؛ دقيقة, و بما أن كل برج ثلاثون درجة فيحل القمر في كل برج 
ضيفأ أقل من ثلاثة أَيّام, أي يومين و ربع تقريباً. 

وقد ذكر المنجّمون القدامى لحلول القمر في كلّ برج آثاراً خاصّة لميزالوا 
معتقدين بها و لايمكننا نحن إنكارها رأساً. إذا كان الله عرّوجل قد جعل ذلك 
غلامَة أو .هو ثرا باذثة تغال: كنا لأمكن الأحد إنكار ما الآنار المت مخ 
تأثيرات فى مزاج العناصر السفليّة من معادن و نبات و حيوان. فهذه الشمس 
الوهّاجة طا تأثيرات كبيرة في عالمنا السفلل' من تحويلات في المناخ و الطقوس 
والأحوال و الأوضاع و التكوين و الفساد, ما لايمكن حصصره. كما أن لطلوع 
بعض الكواكب (سهيل) و نورها تأثيراً على نضوج بعض الفواكه أو تلوينها, 
كا كان للقمر و سيره الشهريّ تأثير في الطبيعة. من جزر و مدّ, و تأثير في 
مزاج الإنسان : عادة النساء الشهريّة المرتبطة بالأشهر القمريّة كيال الارتباط, 
إذن فلابحال لإنكار ما هذه التحوّلات الجوّيّة من التأثير في العالم السفلل: عالم 
الإنسان, و الحيوان. و النبات, والجماد. . 

فذكروا لانتقال القمر إلى برج العقرب آثاراًء منها: ازدحام الهموم على قلوب 
الناس, و وقوع الفتن و المنازعات, و كثرة السرقات, و عدم انسجام الأمور, و 
التأخْر في الأعمال, و وفور الأمراض, لكن تكثر المياه و لاسبًا الأمطار و لعلّها 
تضير بالمزروعات (قد نقلنا المطالب المذكورة في الإيضاح من تعليقة السيّد كلانتر و راجع في 


ذلك أيضاً إلى التنبيهات المظفريّة لمحمّد قاسم بن مظفّر. ص 17). 


غ١‏ الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


«من تزْوّج و القمر في العقرب لميرٌ | لحسنى!"», و التزويج حقيقة في 


لايخفى أن الاستناد بأقوال المنجمين المنهيّ عنه إنما هو فى أخبارهم عن أحكام 
النجوم فى التأئيرات من حيث اعتبار ا حركات الفلكيّة و الاتصالات الكوكبيّة 
كما عن جامع المقاصد, لكن لا حرمة في أخبارهم عن الأوضاع الفلكيّة المبتنية 
على سير الكواكب. نظير أخبارهم عن النسوف النائي عن حيلولة الأرض 
بين النيرين. و الكسوف الناثي عن حيلولة القمر أو غيره, و الحرام إنما هو 
دعوى تأثير الكواكب فى الخير و الشرّ. و النفع و الضرر. 

قال الشيخ الأنصاري ع : لايجوز الاستناد لأقوال المنجّمين إلا فم هو 
كالبديهيّ, مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب و انتقال 
الشمس عن برج إلى برج في هذا اليوم و إن كان يقع الاختلاف بينهم فما يرجع 
إلى تفاوت يسير. أمّا أخبار المنجّمين عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى 
تأثير الاتّصالات فبها بالاستقلال أو بالمدخليّة. فظاهر الفتاوى حرمته 
موكّدة استنادأً إلى قول النىي: من صدّق منجّماً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل 
على محمّد. و في رواية أخرى عن نصر بن قابوس عن الصادق طَقِة : إن المنجّم 
ملعون. 
والحاصل: أ الاستناد بأقوال المنجّمين منكر عند الاعتقاد بكون النجوم 
مؤثّرات في صدور الخير و الشرٌ و النفع و الضرر في العالم السفلي. 
عن السيد المرتضى علم الهدىءلية أنه أنكر من المنجّم الأمرين: 
الأوّل : اعتقاد التأثير و قد اعتراف به ابن طاووس عل . 
الثاني : غلبة الاصابة في أحكامهم؛ لعدم إحاطتهم بالعلامات و معارضاتها. 
(من أراد التفصيل فليراجع :كتاب المكاسب. للشيخ الأنصاريّ مله ). 

)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 


العقد!". 
(فاذا أراد!"' الدخول) بالزوجة (صلى ركعتين) قبله!" (و دعا) 
بعدهما!؟) بعد أن يحمد اللّها') سبحانه. و يصلّي على النبى يَيْةُ بقوله: 


«أللهم ارزقني إلفه وودّها ورضاها"'”, و أرضني بها!", واجمع بيننا 
بأحسن اجتماع. و أنس(/ و ائتلافي. فإنّك تحب الحلال, و تكره 


محمّد بن علي بن ا حسين بإسناده عن تحمّد بن حمران. عن أبيه . عن أبىي 
عبد الله قال: من سافر أو تزوّج و القمر في العقرب لم ير ال حسنى (الوسائل: ج م 
ص 7107 ب ١١‏ من أبواب آداب السفر إلى الحجّ؛ ح )١‏ 
الحسنى: ضدٌ السوءئ و_العاقبة ا حسنة, و_النظر إلى الله عّوجل, و_الظفر, 
و في القرآن: (إقل هل تربّصون بنا إلا إحدى الحسنيين» (أقرب الموارد). 

)١(‏ يعنى أن المراد من قوله «من تزوّج» هو العقد, فالكراهة في العقد حين كون 
القمر في برج العقربء لا الزفاف فى ذلك الزمان. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى من تزوّج. يعنى إذا أراد الشخص المتزوّج الزفاف 
تستحبٌ له صلاة الركعتين. 

(") الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الدخول. 

(4) أي دعا بعد الركعتين. 

(0) قوله «يحمد اللّه» إشارة إلى استحباب الحمد للّه تعالى بعد الركعتين و الدعاء 
بعد الحمد و الصلاة على الى ظ 

(1) الضمائر الثلاثة ترجع إلى المرأة. 

00 يعني اللهمّ أرضني بسبب زوجتي من حيث المودّة بيني و بينها. 

(8) أي بأحسن أنس بيني و بينها. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


الحرام». أو غيره من الدعاء (و تفعل المرأة كذلك)١".‏ فتصلّى ركعتين 
بعد الطهارة و تدعو اللّه تعالى بمعنى ما دعا. 

(وليكن”'") الدخول (ليلاً) كالعقد'". قال الصادق لظة: «رُفْ 4١|‏ 
نساءكم ليلاً و أطعموا ضحي (و يضع 2000 


)١(‏ أي يستحبٌ للمرأة أيضأ ما ذكر فى خصوص المرء من الصلاة و الدعاء. 

(1) اللام في قوله «و ليكن» للأمر الاستحبابي. 

(؟) يعني كما أن العقد يستحبٌ إيقاعه ليلاًء كما تقدّم. 

( غ) قوله: «رُكُوا» ف وف فته رقاو زفافاً العروس إلى زوجها: أهداها. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن السكونى؛ عن أبي عبد الله لي قال: زقُوا عرائسكم 
ليلاً و أطعموا ضحي (الوسائل: ج ١4‏ ص 77ب /ا7من أبواب مقدّمات النكاح. ح ؟). 
والمراد من الإطعام في النهار هو الويمة اق وردت فى خصوص الزفاف. 
وندل عل :انتتخباب الزفاق ليلا رواية اخرى متتولة'ق الوسائل:تذكرها 
تبركا و تيمناء لكولةاق خصوص بنت الرسول ويه رزقنا اللّه تعالى شفاعتها 
يومأ لاينفع فيه المال و البنون: 
محمد بن عل بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبداللّه ققال: ازج 
رسول العلل فاطمة من على يها أناء ا نالبى ققالوا له: الك :قل دحت علي 
نهر فسيين: فقالدها آنا تتحعو لكر اللددز عه (إن أن قال )فل كان 
ليلة الزفاف أى البيطلاة ببغلته الشهباء, و ثىٌ عليها قطيفة, و قال لفاطمة: 
اركبي و أمر سلمان أ ن يقودها و البى ياه يسوقها فبيها هو في بعض الطريق إذ 

ممع النىويةٌ وجبة *. فإذاً بجبرئيل في سبعين ألفاًء و ميكائيل في سبعين ألفاً. 


-ي 


يده(" على ناصيتها) و هي ما بين نزعتيها من مقدّم رأسها عند 
دخولها!"' عليه. و ليقل: «اللّهم على كنابك!' تزوّجتهاء و في أمانتك 
أخذتها. و بكلماتك!؛) استحللتُ فرجهاء فإن قضيت في رحمها شيئاً 
فاجعله مسلماً سويّاً!”, و لاتجعله!' شرك شيطان». 


+ فقال النِعَييةٌ: مما أهبطكم إلى الأرض؟ فقالوا: جئنا بزفٌ فاطمة إلى زوجها 
و كبر جبرئيل: و كبر ميكائيل, و كبرت الملائكة, و كبر محمد ع فوضع 
التكبير على العرائس من تلك الليلة(المصدر السابق:ح ؛). 
الوجبة: السقطة مع اهْدّة, أو صوت الساقط (المنجد). 
قوله ««دضحى» على وزن صرد. 
الضحى بعد الضحوة. أي حين تشرق الشمس. مؤئّئة و تذكرء فن أَنْتْ ذهب 
إلى أَنّْا جمع ضحوة: و من ذكّر ذهب إلى أنه اسم على فعل. مثل صُرّد. و غير 
منصرف إذا كان معيّنا مثل سحر تقول: لقيته صُحْى و ضحي إذا أردت 
ضحى يو مك ل تنوامه (أقرب الموارد). 

)١(‏ الضمير ف قوله «يده» يرجع إلى الزوج. يعني يستحبٌ للروج عند دخول 
الزوجة عليه أن يضع يده على ناصيتها و يقول: اللّهمّ على كتابك... إل. 

(؟) أي عند دخول الزوجة على الزوج. 

(؟) لأنّ اللّه تعالى قال في كتابه : « فَانُكحوا ماطاب لكم من النساء». 

(؛) المراد من كلمات اللّه هو الألفاظ المقدّرة عند إجراء العقد شرعاً. 

(0) إشارة إلى قوله تعالى: الذي خلق فسوّئ و الذى قدّر فهدئ »«الأعلى: ؟ و ). 

(1) يعني لاتجعل ما في رحمها شريكاً للشيطان. إشارة إلى شركة الشيطان فى 
انطف. أو لكون الإنسان شريكاً في عمل الشيطان بعد التوّد و التكليف. ‏ ' 
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(و يسمّي) اللّه تعالى (عند الجماع دائماً) عند الدخول بها. و 
بعده(". ليتباعد عنه الشيطان و يسلم من شركه'". (و يسأل اللَّه الولد 
الذكر السويّ'" الصالح).؛ قال عبد الرحمن بن كثير: «كنت عند أبي 
عبداللههُةٍ. فذكر شرك الشيطان. فعظمه حتّى أفزعني'. فقلت: 


الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن أبى بصير قال: قال أبو عبداللهلا: إذا تزوج 
أحدكم كيف يصنع؟ قال: قلت له: ما أدرى جعلت فداك. قال: إذا همّ بذلك 
فليصلٌ ركعتين و يحمد الله و يقول: «اللّهمّ إن أريد أن ن أتزوّج, اللّهمّ فاقدر لي 
من النساء أعفَّهنَ فرجاً. و أحفظهنّ لي فى نفسها و في مالى. و أوسعهنٌ رزقاً. 
وأعظمهرٌ بركة, و اقدر لي منها ولدأ طيّباً تجمله خلفاً صالحاً في حياتى و بعد 
موقى», فإذا دخلت عليه فليضع يده على ناصيتها و يقول:«اللّهمٌ على كتابك 
تزوّجتهاء و في أمانتك أخذتها, و بكلماتك استحللتٌ فرجهاء فإن قِضيت في 
رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً. و لاتجعله شرك شيطان». 
قلت: و كيف يكون شرك شيطان؟ فقال: إن الرّجل إذا دنا من المرأة و جلس 
بحلسه حضيره الشيطان, فإن هو ذكر اسم الله تنحّى الشيطان عنه و إن قعل 
ليسم أدخل الشيطان ذكره. فكان العمل منهما جمعياً و النطفة واحدة. قلت: 
فبأى شىء يعرف هذا جعلت فداك؟ قال: بحبّنا و بغضنا(الوسائل: ج ١4‏ ص 1/اب 
67 من أبو 97 مقدّمات النكاح.ح .)١‏ 

(١)اى‏ بعد الدخول. 

(1) أي يسلم من شرك الشيطان. 

(*) بأن يكون الولد متساوي الخلقة, بلا نقص و عيب. 

(؛) أي فزعت من شرك الشيطان. 


جعلت فداك. فما المخرج' من ذلك؟ فقال: إذا أردت الجماع فقل: 
بسم اللّه الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع'' السماوات و 
الأرض, أللهم إن قضيت منّى فى هذه الليلة خليفة! '' فلا تجعل للشيطان 
فيه شركاً و لانصيباً ولا حظأً واجعله مؤمناً مخلصاً صفياً من الشيطان 
وهل تناؤك». 

(وليولم!”) عند الزفاف (يوماًء أو يومين) تأسَياً بالنبيَ يليه فقد 
أولم على جملة من نسائه, و قاليَيييُ: «إن من سنن المرسلين !"ا 
الإطعام عند التزويج »!", و قاليَيهُ: «الوليمة أوّل يوم حق, و الثاني 


)١(‏ أي ها النجاة من شرك الشيطان. 

(1) البديع: فعيل بمعنى المفعول و بمعنى الفاعل و منه: الله بديع السماوات و 
الأآأرض, أى موجدها و مخترعها,. و هو من أسهائه تعا إى(أقرب الموارد). 

(؟) المراد من الخليفة هو الولد, لأله خليف الوالد عند الحياة و بعد المات. 

(4) الرجز بالكسر و بالضمّ _: القذر, و العذاب, و الشرك (أقرب الموارد). 

(0) أولم الرجل إيلاماأً: عمل الوامة. يقال: أولم على امرأته إذا عمل لما ولبمة 
العرس. الوابمة: طعام العرس. أو كل طعام صنع لدعوة. قيل: كل طعام يتخذ 
جمع. ج ولام (أقرب الموارد). 

(1) أي من طريقة المرسلين الإطعام عند التزويج. 

() الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الوشّاء. عن أبى الحسن الرضاءكُةٍ قال: سمعته 
يقول: إن النجاشيّ ل خطب لرسول اللّهعياة آمنة بنت أبي سفيان فزوّجه دعا 
بطعام. ثم قال: إِنْ من سنن المرسلين الاإطعام عند التزويج (الوسائل: ج 4١ص‏ 70ب 


مسزهه 
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عرو ومازاد("ا رياء وسمعة». 


(و يدعو المؤمنين) إليها(" و أفضلهم!*' الفقراء. و يكره أن يكونوا 
كلّهم أغنياء, و لا بأس بالشركة!؟, (و يستحبٌ) لهم (الاجابة(") 
اس ستحباباً مؤكّداً ومن كان صائماً ندب" فالأفضل له الافطار. خصوصاً 


.من أبواب مقدّمات النكاح. ح .)١‏ 
وأنها في كتاب الوسائل: 
عن أحمد بن حمّد. عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفرطقةٌ قال: الولمة يوم, و 
يومان مكرمة., و ثلاثة ايام رياء و سمعة(المصدر السابق:ح .)١‏ 
الرواية الأخرى في خصوص موارد الوامة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكير, عن أب الحسن ليه أنّ رسول 
الليَيةُ قال: لاولمة إلا فى خمس: فى عرسء أو خرس. أو عذار, أو وكار, أو 
ركاز. فالعرس التزويج, و الخرس النفاس بالولد, و العذار الختان» و الوكار 
الرجل يشتري الدار, و الركاز الرجل يقدم من مكّة(المصدر السابق:ح 5). 

)١(‏ يعنى الولمة في اليوم الثاني خير و إحسان. كما ورد أيضاً في حديث من أنْها 
فكرمة 

)0 أي الولمة أزيد من يوم و يومين ليست بمعروف, بل هى رياء و سمعة. 

(") الضمير فى قوله «إلمها» يرجع إلى الولمة. 
:) أي أفضل المدعوّين من المؤمئين هم الفقراء منهم 

(0) أي لامانع من تشريك المدعوّين بين الأغنياء و الفقراء من المومنين. 

(1) يعني يستحبٌ للمؤمنين إجابة دعوة الداعي إلى ولمة العرس استحباباً مؤكداً. 

00 يعني فن كان من المدعوّين لولهة العرس صائاً ندبأ فالأفضل من صومه 
المندوب له الافطار. 


إذاشق ١!‏ بصاحب الدعوة صيامه. 

(و يجوز أكل نثار العرس' "او أخذه!" بشاهد الحال). أي مع شهادة 
الحال بالاذن فى أخذه. لأنّ/1) الحال يشهد بأخذه دائماً. 

وعلى تقدير أخذه!” به فهل يملك بالأخذ. أو هو مجرّد إباحة؟ 
قو لان اعد دهما الثاني 7". 


وانظهر الفائدة فى جواز الرجوع فيه!"' مادامت عينه باقية. 


)١(‏ أي إذا كان صومه موجباً لمشقّة الداعى إلى الوامة فالأفضل من صومه إفطاره 
وإجابة صاحب الدعوة. ْ 

(؟) العرس -بالكسر-: امرأة الرجل و رَجلهاء يقال: هو عرسها أى رجلها؛ و هى 
عرسه أي امرأته. و هما العرسان. العروس: الرجل و المرأة ماداما في أعراسها. 
وهم عزس و هنّ عرائس. العس. و العُرُس: طعام الوليمة (أقرب الموارد). 
الثثار ‏ بالكسر -: ما ينثر في العرس للحاضرين من الكعى. قيل: كان نثار 
العرب في عر سهم التق ر(أقرب الموارد). 

(*) الضمير في قوله «أخذه» يرجع إلى النثار. يعنى يجوز أخذ نثار العرس بقرينة 
شاهد الحال على جواز الأخذ. 

(؛) قوله «لأنّ الحال يشهد... إلخ» يعنى ليس الحال قرينة على جواز أخذ النثار 
داعًاً, بل يتفاوت الحال, ففي كل حال يعمل بمقتضي القرينة الحاليّة. 

(0) الضمير فى قوله «أخذه» يرجع إلى النثار. و في «به» يرجع إلى شاهد الحال. 

)١(‏ المراد من «الثاني» هو كون جواز أخذ النثار بحرّد إباحة للتصرّف فيه 
لامليكاً للاخذين بحيث لايجوز الرجوع فيه. 

(0) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى النثار. يعني تظهر ثمرة القولين فى خصوص 


سي 
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(و يكره الجماع) مطلقاً''' (عند الزوال!") إل يوم الخميس. فقد 
رُوي أنّ الشيطان لايقرب الولد الذي يتولد حينئذ!" حتّى يشيب. 


ه النثارء بأنّه لو كان بحرّد إباحة يجوز للباذل أن يرجع مادام هو باق. كما هو شأن 
كل إباحة, بخلاف كونه قليكأ و هو ظاهر. 


مكروهات النكاح 

)١(‏ أي سواء كان الجماع في أَوّل الزواج أو غيره. 

(؟) المراد من «الزوال» هو وقت الظهر الذي تزول فيه الشمس من المشرق إلى 
المخرتة 

() أي في يوم المنميس. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ في وصيّة النى يل 
لعلي طق قال: 
يا على عليك بالجاع ليلة الإثنين» فإ إن قضي بينكنا ولد يكون حافظاً 
لكتاب اللّه. راضياً بما قسم اللّه عرُّوجل. 
يا علي إن جامعت أهلك ليلة الثلثاء, فقضى بينكنا ولد. فنّه يرزق الشسهادة 


بعد تشسبادة أن لا اله إلا اللّه و أن تدأ رسول الله واالولء الس اندرا 


0 ان الس فقضى بينكما ولد فإنّهِ يكون حاكماً 
من الحكّام (الحكناء -خ). أو عالماً من العلماء, و إن جامعتها يوم الخميس غند 
زوال الشمس عن كبد السماء. فقضى بينكما ولد, فإنٌ الشيطان لايقربه حتى 
بشيب. و يكون قيّماً و يرزقه اللّه السلامة في الدين و الدنيا. 


(و بعد" الغروب حتى يذهب النوى!") الاجم و هله ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء لوروده!*' معه في الخبرا*. (و عارياً). 


+- ياعلىٌء و إن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكنا ولد. فإنّه يكون خطيباً قوّالاً. 
مُفَوّهاً. و إن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر. فقضي بينكا ولد. فإِنّه يكون 
نعزوقا مكبيو زا عا لما ان افيا ق ليله المنمعة بود العشاء الآخرة, فإنه 
يرجى أن يكون الولد من الأبدال” اذ ن شاء الله (الوسائل: ج ١1‏ ص ٠ب ١6١‏ من 
أبواب مقدّمات النكاح, ح .)١‏ 0 
المراد من «الأبدال» هو الشخص الذي لانظير له في الفضل, و قال في كتاب 
المنجد: الأبدال على ما يقولون ‏ قوم من الصالحين لاتخلو الدنيا منهم. فإذا 
ماك .واحد ابدل اشامكاتة اخر: 

)١(‏ عطف على قوله «عند الزوال». يعنى يكره الجاع أيضأ بعد الغروب حىٍّ 
يذهب الشفق. 

(1) الشفق: ما بق من ضوء الشمس و حمرتها في أَوّل الليل(أقرب الموارد). 

() الفمين. ق اتولةبوكلهه برع إل بيد القروت: يعق تل يفك اتوت كراهة 
الجماع فما بين الفجر إلى طلوع الشمس. 

(؛) الضمير في قوله «لوروده» يرجع إلى.مابين الطلوعين, و في قوله «معه» يرجع 
إلى بعد الغروب. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرخمن بن سالم, عن أبيه. عن أبى جعفر الك 
قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات و إن كان حلالاً؟ قال: نعم, 
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.ء و من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق, 
و في اليوم الذي تنكسف فيه الشمسء و في الليلة التي ينكسف فيها القمر و في 


صصاة 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


للنهي عنه''". رواه الصدوق عن أبي عبداللّههةِ. (و عقيب الاحتلاء!") 
قبل الغسلء أو الوضوء). قاليَيييهُ: «يكره أن يغشى”' الرجل المرأة و 


قدا احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى. فإن فعل ذلك و خرج 


اليوم اللذين يكون فيهما الريم السوداء أو الريم المحمراء أو الريم الصفراء. و 
اليوم و الليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة و قد بات رسول اللَهعكيلُةٌ عند بعض 
أزواجه في ليلة انكسف فيها القمرء فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون منه في 
غيرها حىٍّ أصبح. تقالت ونا وهرل الى الفطى كان هذا مسقا و عدد. 
الليلة؟ قال: لا و لكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة, فكرهت اتلك وال 
فيها وقد عبر اللّه فى كتابه أقواماً. فقال:« وإن يرواكسفاً من السماء ساقطأً يقولوا 
سحاب مركوم: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون »«الطور:؛؛و40). 
ثم قال أبو جعفر هد : و أيم اللّه لايجامع أحدّ في هذه الأوقات التي نهى عنها 
رسول اللَهَيبلُةُ و قد انتهى إليه الخبر. فيرزق ولدأً. فيرى في ولده ذلك ما 
يحب (الوسائل: ج اص 9ب 37 من أبواب مقدّمات النكاح. ح .)١‏ 

)١(‏ الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الجباع عارياً. و الرواية الناهية عنه منقولة 
في كتاب الوسائل: 
محمد بن عل بن الحسين في (العلل) عن أبيه بإسناده عن جعفر بن محمد ملي 
عن آبائه. عن النوءَيَيييهُ قال: إذا تجامع الرجل و المرأة. فلا يتعرّيان فعل 
الحمارين؛ فإن الملائكة نخرج من بينهما إذا فعلا ذلك (الوسائل: ج ١5‏ ص 8 ب 08 من 
أبواب مقدّمات النكاح؛ ح "). 

)١(‏ من حَلمَ ف تومه خلدا كلما و السلم راي ف منامه رُوْ يا (أقرب الموارد). 

() غشا فلاناً, بغشوه. غشوأً_واويٌ -: أتاه (أقرب الموارد). 

(؛) الواو حاليّة. يعني يكره للرجل أن يأتي زوجته في حال كونه احتلم قبل 
الندل عن انا < اللناضلة دمن الاتسلا 


كتاب النكاح /في مقدّماته /مكروهات النكاح م 


الولد محكوناً فلا يلوم>7١ا‏ إلا نفسه» !5 و لاتكره معاودة الجماع بعير 
غسلء للأصل7". 

(و الجماع عند ناظر إليه!؟)) بحيث لايرى!” العورة, قال النبى َيِه : 
«والذي نفسي بيده لو أنّ رجلاً غشي امرأته و في البيت مستيقظ يراهما 
و يسمع كلامهما و َفَّسّهما('' ما أفلح!" أبداًء إن كان غلاماً كان زانياً. و 


)١(‏ جواب قوله «فإن فعل ذلك». يعني لو جامع الرجل امرأته و حصل له الولد 
بحنوناً. كان الباعث لذلك نفسهء فلايذمٌ إلا نفسه. 

(؟) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:ج 4١ص‏ 14ب 7١‏ من أبواب 
فد فاك النكاح, ح .١‏ 

() أي الأصل يقتضي عدم المنع. و لما روي أنّ النبي كان يطوف على نسائه. ثم 
يغتسل احير اشر ح الشرائع). 

(؛) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الجماع. يعني يكره الجماع أأيضأ في حال كون 
شخص ناظراً إليهماء سواء كان الناظر غلاماً أو جارية. 

() أي لايرى الناظر عورتهماء فلو كان يرى عورتهما يحرم الجماح. 

)03 أي يسمع تنفيننا حين الجماع. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى المستيقظ. و كذا ضميرا قوليه «كان» و «كانت» 
يرجعان إلى المستيقظ الذي يسمع نفّسّههاء لا الولد الذي يحصل من الجماع عند 
ناظر إليه, أو عند سماعه كلامهما و نفّسّهماء كبا اختمل ذلك بعض الحشّين فقال: 
«إنّ المولود من هذا الجماع لو كان غلاماً كان زانياً و إن كانت جارية كانت 
زانية»؛ فإنّه من البعيد تأثير نظر الناظر وضعاً في كون المولود كذلك. بل صفة 
عدم الفلاح و صفة ارتكاب الزناء. تتحقّق في الناظر و السامع, لأمْهها بسبب 


صيههه 


م الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


ا ن كانت جارية كانت زانية»('. و عن الصادق لها قال: «لايجامع 
ابعل آهر اتمىرو نلا هنا رةه "أو في البيت صبئء فإنّ ذلك(" مما يورث 
الزناء»(؟) 


مشاهدتهها وسماعهنا نفس المرء و المرأة عند الجماع يتحر كان من حيث الغريزة 
الشهويّة البشريّة و يتصفان بتلك الصفة الرذيلة. كما هى مقتضى النفس الأمّارة 
ا ْ 

8 من حواثى الكتاب: يحتمل أن ن يكون الضمير راجعاً إلى السامع؛ و كذا ضمير 
«كان» و «كانت». لا إلى الجامع. و وجه كراهة جماع الجامع حينئذ تعردضه 
لحصول هذا الحال للسامع و قد صيرّح بهذا ا حال في شرحه على الشرائع. و 
يحتمل أن يكون المراد عدم فلاح الولد الحاصل من هذا الجماع و كونه زانياً و 
زانبة(حاشية سلطان العلماء عل ). 

17 ص 8؟ ب‎ ١4 و الرواية الدالّة على ما ذكر منقولة في كتاب الوسائل : ج‎ )١( 
. من ابوات مقدمات النكاح» ح‎ 

(؟) أي ملوكته التي تحل له. 

(*) يعنى أ أنّ جماع الرجل امرأته أو جاريته في حال وجود الصبى في البيت 
يوجب حصول الزناء من الصبى” و هذايؤيّد ما ذكرناه من كون المستيقظ 
الناظر و السامع زانياً أو زانية, لاالمولود الحاصل من الجماع في الحال المذكور. 

(؛) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 4ص 4 ب 57 من أبواب مقدّمات 
النكاح: ح١.‏ 

(0) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الصبي. يعني هل يعتبر كون الصبى في البيت 
مميزاً. أم لا؟ 


بشعر ('" به الخبر الأوّل, و أَمّا الثاني فمطلق!". 

(و النظر'" إلى الفرج حال الجماع) و غيره؛ و حال الجماع أشدٌ 
كراهة, و إلى باطن الفرج أقوى شِدّة!؛). و حرّمه بعض الأصحاب. و قد 
رُوي أنه يورث العمى في الولد!". 

(و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها). للنهي عنه!'", (و الكلام) 


)١(‏ يعني يؤذن بكون الصبى تميزاً الخبر الأوّل. 

أقول: لايخق إشعار الخبر الأوّل بكون الصىّ مميزاً في قوله «يسمع كلامهما. 
ونفسهم|». فإنّ السماع كذلك و تشخيص النفس من الجامعين لايحصل إلا 
للصبى المميز. و غير المميز لايفهم كيفيّة النفس الحاصلة عند الجماع. 

3( فإن الخبر الثاني وهو قوله «و فى البيت صبىي» مطلق, يشمل المميز و غيره. 

(؟) بالرفع. عطف على قوله «الجباع». يعنى و يكره النظر إلى فرج المرأة مطلقاً؛ و 
في حال الجماع يكون أشدّ كراهة. 

(؛) أي النظر إلى باطن فرج المرأة يكون أقوى في شدّة الكراهة, فإنّ النظر فيه 
حال الجماع شديد الكراهة؛ و النظر في باطن الفرج أقوى من حيث الشدّة. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبىي سعيد الخندريّ في وصيّة الب ىعييلة لعلى ليه 
قال: و لاينظر أحد إلى فرج امرأته و ليغضٌ بصره عند الجماع, فإنّ النظر إلى 
الفرج يوجب العمى في الولد(الوسائل: ج ؛ ص 86ب 05ح .)١‏ 

(7) أي للنبي عن الجماع كذلك فى الروايات. 

(0) الضمير في قوله «كل منهما» يرجع إلى المرء و المرأة الجامعين. يعني و يكره 
أيضاً الكلام منهما عند الجماع حين التقاء الختانين. 


(عند التقاء الختانين!' إلا بذكر اللّه تعالى!''). قال الصادق لىِة : «انّقوا 
الكلام عند ملتقي الختانين, فإنه يورت الخرس»7" ومن الرجل (؛) 
أكد. ففي وصيّة النبىّيََييٌ: ديا عليّء لاتتكلّم عند الجماع كثيراً. فإنّه إن 
قضي متكما ولد لاروضن ان يكون رومن" 

زو ليلة الخييو ف و يوم الكنببوف!", و عند فوت الريح 
الصفراء, أو السوداءء, أو الزلزلة). فعن الباقرحهِةٍ أنه قال: «والذى بعث 
محمّدأَيييهُ بالنبوّة, و اختصّه بالرسالة, و اصطفاه بالكرامة؛ لايجامع 


)١(‏ لايخئى عدم كراهة كلامهما قبل التقاء الختانين. بل يجوز الكلام الحرّك. للغريزة 
الشهويّة من كليهما بالأخصٌ من المرأة. الخنتان ‏ بالكسر _: الاسم من ختن 
الصى؛ ختن الشىء ختناً: قطعه (أقرب الموارد). 
الختان _بالكسر _: موضع القطع من الذكر و الفرجء و التقاؤهما يستلزم دخول 
قدر الحشفة(الحديقة). 
فالمراد من «الختانين» هو موضع تختين المرء و المرأة. 

(1) فلايكره الكلام بذكر اللّه عرّ و جل عند التقاء الختانين. 

(*) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ ص 817 ب ١5ح .١‏ 

(؛) أي الكلام من الرجل عند التقاء الختانين يكون أكد كراهة. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ ص 87ب ١٠ح‏ ”7 

(1) خسف القمر خحُسوفاً: ذهب ضوؤه و أظلم/أقرب الموارد). 
أنه استتار وجهها المواجه للأرض و ذلك لحيلولة القمر بينهم|(أقرب الموارد). 

(8) هيوب بمعنى ثورة الريح و هيجاناتها. 


أحد منكم في وقت من هذه الأوقات, فيرزق ذرّيّة فيرى فيها قرّة 
عين»(". 


ا" لا على ل 0 


)١(‏ الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل: 

دعام الإسلام: عن أبي جعفر جه , أنه سئل: [هل] يكره الجماع في و قت من 
الأوقات؟ فقال: نعم, من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. و من غياب الشمس 
إلى غياب الشفق. و في الليلة التي ينكسف فبها القمر. و فى اليوم الذي تنكسف 
فيه الشمسء و في اليوم و الليلة اللذين تزالزل فبهما الأرض, و عند الريح 
الصفراء أو السوواءء أى الجر اعدو لقدياتك سيول اللد م ل علد يفطن اتنا لد 
في الليلة التي انكسف فبها القمرء فلم يكن منه إليها ثنىء, فلا أصبح خرج إلى 
مشا فقالت: يا رسول الله ما هذا الجفاء الذي كان منك في هذه الليلة؟ 
فقاليَييعٌ: ما كان جفاء. و لكن كانت هذه الآية, فكرهت أن أُلذّ فهاء فأكون 
مّن عنى اللّه في كتابه بقوله:8 إن يروا كسفأ من السماء ساقطاً يقولوا سحاب 
مركوم © (الطور: 46). 

ثم” قال محمد بن علٍ سكا : و الذي بعث محمد أعَكبلُةٌ بالنبوة, و اختصّه بالرسالة, 
و اصطفاه بالكرامة, لايجامع أحد منكم فى وقت من هذه الأوقات. فيرزق 


ذرية» فيرى فمها قرّة عين(مستدرك الوسائل: ج ١4‏ ص ١775-56‏ ب 7غ من أبواب مقدّمات 


التكاح» ح .)١‏ 
(؟) بالنصب. عطف على قوله «أُوّل ليلة». يعني و يكره الجماع في نصف كل شهر 


2( ف قوله «أوّل ليلة». 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
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المستئنى'. ففي الوصيّة: «ديا عليّ. لاتجامع امرأتك في أوّل الشهر. و 
وسطه. وآخره. فإن الجنون والجذام والخبل'!'يسرع إليها!", ر إلى 
ولدها». و عن الصادقنهِةِ: «يكره للرجل أن يجامع في أَوّل ليلة من 
الشهر و في وسطه!؟ و في آخره. فإنّه من فعل ذلك!* خسرج الولد 
مجنوناً. ألاترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع'!'' في وَل الشهر. و وسطه. 
و آخره(". وروى الصدوق عن على ليذ أنه قال: «يستحبٌ للرجل أن 
يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان. لقوله!/ عرّوجل: (أَجِ ل لَك ليل 
الصّيام الرَقَثُ إلى نسائكُم»7". 


)١(‏ هو قوله «شهر رمضان». يعنى ليس نصف شهر رمضان مستثئنى عن حكم 
لكراهة, كا أنّ أوّل ليلته يستثنى. بل نصف شهر رمضان يكره الجماع فيه 

(1) الخبل _بالتحريك -: فساد الأعضاء. و الجر و الجنون (أقرب الموارد). 

(؟) الضميران فى قوليه «إلمها» و «ولدها» يرجعان إلى المرأة. 

(4) الضميران فى قوليه «وسطه» و «آخره» يرجعان إلى الشهر. 

(0) المشار إليه هو الجباع في أوّل الشهر و نصفه و آخره. 

(1) صَرّعهء صََرْعَأً و صِرْعاً. و مَصْرّعاً: طرحه على الأرض (أقرب الموارد). 
والمراد هنا عروض الجنون. 

(1) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل : ج ١4‏ ص ١١‏ ب 14ح ". 

(8) فى سورة البقرة, الاية ,١47/‏ و «الرفث» فى الآية بمعنى الجامعة. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج ١4‏ ص 5١‏ ب ا 


كتاب النكاح /فى مقدّماته /أحكام النظر ١‏ 


(و في السفر مع عدم الماء). للنهي عنه عن الكاظم ليا مستثنيً!'" 
منه خوفه على نفسه. 

(و يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها'") و إن لم يستأذنها!”", 
بل يستحبٌ له النظر, ليرتفع عنه الغررء فإنّه مستام!*) يأخذ بأغلى ثمن. 


)١(‏ يعنى أَنْهلكُةٍ قد استئنى عن حكم الكراهة حال كونه خائفاً على نفسه ببعنى 
أنه إذا خاف على نفسه أن ترتكب الحرام لو لميجامع زوجته إذاً لايحكم 
بالكراهة. 

و الرواية الناهية عن الجماع في السفر منقولة في كتاب التهذ يب للشيخ كله : 

أحمد بن تحمّد بن عيسى, عن ابن أبي عمير. عن إسحاق بن عبار قال: قلت 
لأبي إبراهيم جه : الرجل يكون معه أهله في السفر و لايجد الماء, يأ أهله؟ 
قال: ما احبٌ أن يفعل ذلى إلا ان يبخاف على نفسه(التهذيب: ب ١‏ ص ١5؟,‏ الطبع 


القد يم). 


أحكام النظر 
(1) الضمير في قوله «نكاحها» يرجع إلى امرأة يريد نكاحها. 
() أي و إن لم يطلب الإذن من المرأة. 
(4) من سام البائع السلعة, يسومها سوماًء و سواماً: عرضها و ذكر ثمنهاء و 


«المستام» بصيغة اسم المفعول من باب الإفتعال وزان مختار. أصله مستوم, 
قلبت الواو ألفأً. لكون ما قبلها مفتوحاً. 


و لايخفى أن اسم المفعول و الفاعل كليهما على وزن المستام. لكنّ اسم المفعول 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


كما ورد في الخبر''.(و يختصٌ) الجواز(''(بالوجه والكقين) ظاهرهما 
و باطنهما'" إلى الزندين!' (و ينظرها قائمة و ماشية). وكذا يجوز 
للمرأة نظره(" كذلك, (وتووع) عند الله من القضا رسا عد 


)١(‏ الخبر منقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن تحمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر طهةٍ عن 
الرجل يريد أن يقزوّج المرأة أينظر إليها؟ قال؛ نعم. إِنا يشتريها بأغلى 
لعن (الوسائل: ج ١4‏ ص وه ب لاح .)١‏ 
وأيضاً فى كتاب الوسائل: 
محمد بن 5-5 بإسناده عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي عبداللّه طق قال: لابأس 
بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوّجها!المصدرالسابق:ح ). 

(؟) يعنى بختصّ جواز النظر عند إرادة التزويج إلى وجه المرأة و كقّيها. 

(") ضمير التثنية يرجع إلى الكفين . 

(؛) الزند ‏ بسكون النون : موصل طرف الذراع فى الكفّ, مذكر, و هما زندان: 
الكوع والكرسوع,أقرب الموارد). 

(5) يعنى يجوز للمرأة أيضأ النظر إلى وجه المرء و كقّيه ماشيأ و قائمأً عند إرادة 
لكا 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن عبداللّه بن الفضل, عن أبيه. عن رجل؛ عن أَبي 
عبداللهقِةٍ قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة التي يريد تزويجها. فينظر إلى 
شعرها و محاسنها؟ قال : لابأس بذلك إذا م يكن متلدّذأ(الوسائل:ج ١6‏ ص 058ب 1 


حَ 6). 
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(جوازا''النظر إلى شعرها ومحاسنها!") وهي مواضع الزينة إذا لم يكن 


كلد ذا 5 مردوده بالارسال. 00005 


و يشترط العلم بصلاحيّتها للترويج بخلوّها!” من البعلء و العدّة, و 
المعرن 1 و تحويياة إجابتهاء و مباشرة المريد بنفسه. فلايجوز 
الاستنابة فيه و إن كان اس 7 واأن لادكون حرية “ادو تددو 


)١(‏ بالنصبء مفعول قوله «روى». 

(1) الحاسن جمع. مفرده الحسن: الجمال, و الجمع كذلك على غير القياس و مثله في 
الندور الملا جمع لحة, و المشابه جمع مشبه؛ والحوائج جمع حاجة(أقرب الموارد). 

(؟) أي الرواية المذكورة لايعمل بها لضعفها بالإرسال و غيره من وجوه الضعف. 

5 أقول: إرسال الرواية هو النقل عن المعصوم عليه والحال أنّ والد عبدالله بن 
الفضل لم ينقل عن شخص المعصوم, بل نقل بواسطة رجل و هو مجهول. كما 
ذكرنا سندها عن أبيه. عن رجلء عن أبى عبد الله لق . 

(؛) أي و غير الإرسال. و هو كون الراوي في سندها مشتركأ بين الثقة و غيره. 

(ة)فلاخوز النظن إلى امراة ذاك يقلء أو ذات هده من الظلاق أو الرفاة: 

(1) بأن لاتكون تحرّمة للناظر. مثل كونها أخت الموقب, أو كونها تحدّمةٌ عليه 
بالرضاع و غير ذلك. 

(0) بالجرٌ. عطف على قوله «بخلوٌها». يعني يشترط العلم بصلاحيّتها للتزويج 
باحمال إجابتهاء فلا يجوز نظر شخص من الرعايا إلى بنت الملك مثلاً بقصد 
النكاح لعدم احمّال الاجابة منها. 

0( أي و إن كان مريد النكاح أعمى. 

(1) يعني يشترط في جواز النظر إلى المرأة أيضاً أن لايكون النظر بالريبة و التلدّذ. 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
شرط بعضهم!'" أن يستفيد بالنظر فائدة. فلو كان عالمأ بحالها قبله!"" 
لم يصح!", و هو( حسن, لكنّ النصّ!* مطلق, و أن يكون الباعث 
على النظر إرادة التزويجء دون العكس'". و ليس(" بجيّد. لأنّ المعتبر 
قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث. 

(و يجوز النظر إلى وجه الأمة) أي أمة الغير. و يديهاء(و) كذا 
(الذمّيّة!). و غيرها!'' من الكفّار بطريق أولى )٠١(‏ ش55 


)١(‏ يعنى شرط بعض الفقهاء لجواز النظر إلى المرأة حصول الفائدة للمرء بالنظر 
إلمهاء فلو كان عالما بحاها قبل النظر لم يجوز نظره إليها. 

(1) الضمير فى قوله «قبله» يرجع إلى النظر. 

(١‏ أي لايجوز النظر. 

(؛) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الشرط المذكور من بعض الفقهاء. فإن ذلك 
الشرط حسن, لكنّ النص مطلق. 

(5) قد ذكرنا الرواية في هامش ١‏ من ص .]١‏ 

(1) المراد من «العكس» هو كون النظر باعثاً على التزويج. 

(/) أي الشرط المذكور ليس بجيّد. لأنّ الملاك في جواز النظر هو إرادة النكاح, 
فالباعث كيف كان يجوز معه النظر إلمها. 

(8) أي يجوز النظر إلى المرأة الذميّة. و هي: البهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة 
العاملة بشرائط الذمئّة المذكورة في مواردها. 

(1) أي وكذا يجوز النظر إلى المرأة الكافرة من أيّ فرق كانت. ْ 

)٠١(‏ وجه الأولويّة: جواز النظر إلى الذمّيّة التى هي أليق لرعاية حرمتها ‏ يدل 
على جواز النظر إلى غيرها من الكقار. 
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(لا لشهوة) قيد فيهما!". 

(و يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله (")) ما عدا العورتين (و إن كان) 
المنظور (شابَاً حسن الصورة"" لا لريبة) وهوا؟! خوف الفتنة. 
(ولاتلدّذ) وكذا تنظر المرأة إلى مثلها!؟) كذلك. 

(و النظر'' إلى جسد الزوجة) باطناً و ظاهراً. وكذا أمته غير 
التسدوقية "أو المشمتةة ينكين كارو كد41 إلى السووو ا 


)١(‏ الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الأمة و الذمّيّة. 

(؟) أي يجوز نظر الرجل إلى الرجل بجميع بدنه, إلا العورتين منه. 

(؟) أي و إن كان المنظور وجبهاً. 

(؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الريبة, و التذكير باعتبار الخبر. و هو قوله 
«خوف الفتنة». 

(4) أى يجوز نظر المرأة إلى المرأة بلاريبة و تلدّذ. 

(7) بالرفع. عطف على فاعل قوله «يجوز» فيا تقدّم قبل ثلاثة أسطر. يعني يجوز 

(0) فلو كانت الأمة مزوّجة أو معتدّة لم يجز نظر مالكها إلمها. 

(8) أي نظر الزوجة و الأمة إلى الزوج و المولى. 

)١(‏ نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى النظر. يعنى يكره نظر الزوج و المولى إلى 
العورة من الزوجة و الأمة. 

)٠١(‏ العورة: السوأة, لقبح النظر إليهاء وكل شىيء يستره الإنسان من أعضائه أنفة و 
حياءً من كشفه. ج عؤرات -_بالتسكين و قرى عوّرات النساء _بالتحريك- 


(أقرب الموارد). 


63 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
فنهها!؟. (و إلى المحارء(") وهو من يحرم 0 مَؤْيّداً!') بنسب», 7 
رضاع!؟). أو مصاهرة!” (خلا(" العورة), و هي(" هنا القبل و الدبر. 
واقدل تعض الاناعة بالمونابين ("ا فعا بن قوله عالط قل 
للْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أنُصاره:»7", و قوله تعالى: 9و لَايِبدٍينَ زِينَتهُنٌ 


(؟) عطف على قوله «إلى جسد الزوجة». يعنى و يجوز النظر إلى الحارم التي يحرم 
نكاحهنٌ مؤبدأً. 


(6) قد أخرج بهذا القيد أخت الزوجة التي لايحرم نكاحها أبداًء بل يحرم مادام 
أختها في حبالة الزوج. فيجوز نكاحها بعد طلاقها أو فوتها. 

(؛) أي الحوّمات بالرّضاع. مثل الأخت و الأمّ و غيرهما. 

(0) مثل آم الزوجة. 

(1) أي إلا العورة من احارم. 

(0) يعنى أن المراد من «العورة» هنا القبل و الدبر من امحارم, لا جميع ما يستره من 
الأعضاء كا تقدّم معنى العورة فى اللغة. 

(8) الحاسن : المواضع الحسنة من البدن؛ و هي جمع حّسن أيضأ كما تقدّم. 

(8) الآية الأولى و الثانية كلتاهما في سورة النورء الآآية ٠و ١‏ 

فقال بعض الفقهاء: يجوز النظر إلى محاسن الحارم فقط. فلايجوز النظر إلى جميع 

أجسادهر, كما هو المشهور, و الدليل على ذلك هو الجمع بين الآية الأولى: 
ينضّوا من أبصارهم» الدالّة على عدم جواز النظر مطلقاً و الآية القانية: 
«لايبدين زينته إل لبعولتهن...إلخ» الدالة على جواز إظهار النساء زينتهن 
للمحارم. والمراد من «زينتهنَ» هى مواضع الزينة من الوجه والأذن وما 
يعلّق عليه أسباب الزينة. 
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إلا لبْعولَتِهنَ» إلى اخره. 

(و لاينظر الرجل إلى) المرأة (الأجنبيّة ِيَة) واهي"7'' غير المحرم؛ و 
الزوجة. 7 (الاهدة) واحدة (من غدير مغاودة!") فى الوقت 
الوانجد! "ا عزفا( الا لضرورة كلمعا ملة! "و البهادة) عليه|(6 إذا 
دعي 7" إليها. أو لتحقيق الوطء في الزناء و إن لم يدع7". (و العلاج7) 


من الطبيب, و شبهه!". 


(وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ. أو تسمع صوته(١",‏ 
الا لفنووة) كا لمعا فلقين الطلت 51" ( وان كان ) ا 000 
إلا لضر . 


)١(‏ الضمير فى قوله «و هى» يرجع إلى الأحفنة. 

)١(‏ فلايجوز معاودة النظر إلى المرأة الأجنبيّة عمداً. 

(") فيجوز المعاودة فى النظر إذا تكرّر الوقت. 

(5) يجوز نظر البائع إلى المرأة المشترية سلعة عند الحاجة. 

(5) أي يجوز النظر إلى الأجنبيّة عند الشهادة علمها. 

(1) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الناظر. و الضمير في قوله «إلمها» يرجع 
إلى الشهادة. يعنى يجوز النظر إلى الأجنبيّة عند الدعوة إلى الشهادة علبها. 
فلا يجوز في غير ذلك الحال. 

(0) أي و إن لميُدع الناظر للشهادة. 

(8) العلاج بكسر العين -مصدر من عالح يعال معالجةً و علاجاً المريضض: داواه. 

(1) الضمير في قوله «و شبهه» يرجع إلى الطبيب. و المراد منه مثل الطبيب امحتاج 
إى النظر إلى جسد المريضء كالفاصد. 

)٠١(‏ فلايجوز للمرأة أن تسمع صوت المرء الأجبى. 

)شحو الغراء أن تنظر الأجنبى حين الطبابة و الفصد و العلاج. 


7 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


الرجل ١‏ (أعمى). لتناول النهي له(". و لقول النبئّ وبي لم سلمة و 
ميمونة لما أمرهما بالاحتجاب من ابن أَم مكتوم. و قولهما:!" إِنّه أعمى: 
«أعمياوان (4) أنتماء ألستما تبصرانه»!0. 


(و في جواز نظر المرأة إلى الخصي 7" المملوك لها" أو بالعكس !4 
خلاف 1"):.متشأء! ١"‏ ظاهر قوله تعال::«أؤ ما ملكت اتمائهرة» 


)١(‏ أي و إن كان الرجل الذي تنظره المرأة الأجنبيّة أعمى. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأعمى. 

(5) فقالا: إِنّ ابن آم مكتوم أعمى.؛ لايقدر أن يرانا. 

)هوا عساوان» قثةمفردة عفنا ء:وزان غراء» و المذكر .مه اعمى: و تقدة 
المونّث عمياوان وزان حَمراوان, و الألف في أوّله للاستفهام. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ ص ١,77‏ ب 19١ح‏ ؛. 

(1) الخصيّ: الذي سُلْت خصيتاه. ج خصية, و خصيان. 

(0) الضمير فى «لها» يرجع إلى المرأة. 

(4) أي في جواز نظر الخصيّ المملوك إلى مالكته خلاف. 

(9) قوله «خلاف» فكد] موه خيره قوله «في نظر المرأة». 

(١٠0)أي‏ منشأ الخنلاف ظاهر قوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانهنَ». فإنّ ظاهر الآية 
يدل على جواز نظر المرأة إلى مملوكها المخصيّ و بالعكس, لأنّه أيضاً في سياق ما 
استعنى من قوله: طاو يحفظن فروجهنٌ». مثل غيره ممّن استثني في الآية وهو 
إحدى عشرة فرقة. انظر الاية ١لا‏ من سورة النور: 9و قل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهر و يحنظن فروجهنٌ, و لايبدين زينتهنّ إلااما ظهر منها و ليضربن 
بخمرهنّ على جيوبهنٌ و لاييبدين زينتهنٌ إلا لبعولتهنَ(١)‏ أو آبائهنَ(؟) 


دسللة 
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المتناول بعمومه!"' لموضع النزاع!". 
وماقيل من اختصاصه'' بالاماء جمعا!؟' 000 


أو آباء بعولتهنَ (7) أو أبنائهنَ( ؛) أو أبناء بعولتهنَ( 0) أو إخوانهنَ(1) أو بني 
اخواتية 07 اوبق اخواعن () اوانائو 1 ؟) اوها ملكت اعاعة )اد 
التابعين غير أولى الارية(1١)...[ل1».‏ 
ولايخفى أن «إما ملكت أيانهنٌ» في رديف سائر الفِرّق المستثناة من عدم 


إظهار الزينة للمؤمنات. 
)١(‏ المراد من العموم هو قوله تعالى: «أو ما ملكت أَياهنَ»: فانّ «ما ملكت» 
يعم الأمة و العبد كلمهما. 


(؟) موضع النزاع هو العبد الخصىّ المملوك للمرأة. 

(؟) الضمير في قوله «اختصاصه» يرجع إلى قوله تعالى: «إما ملكت4. يعني قال 
بعض الفقهاء بأنّ «أو ما ملكت» يختصٌ بالإماءء. بمعنى أنه يجوز للمؤمنات 
إظهار زينتهنّ للإماء التى ملكت أيانهن؛ فلايجوز هن أن يبدين زينتهنٌ للعبيد 
الذين يملكن. للجمع بين هذه الاية و قوله تعالى: اقل للمؤمنين يغضّوا من 
أبصارهم و يحفظوا فروجهم» (النور: ٠‏ 
إيضاح : لابخ أن عموم قوله تعالى من الأمر بغضّ البصر عن غير الحارم 
يشمل العبد المخصيّ» فيجب عليه أن يغضّ بصيره عن المرأة التي تملكه أيضاً. و 
عموم قوله تعالى: «أو ما ملكت أَعانهر» يشمل العبد المخصين والأمة, 
فلايجب على المرأة المالكة للخصيّ إخفاء زينتها عنه. فيتعارض العمومان في 
العبد الخصيّ. فيحمل ذلك على الإماء المملوكة, لا العبد المملوك الخصيٌ, للجمع 
بين العمومين المتنافيين. 

(4) قوله «جمعا» مفعول له لقوله «و ما قيل». يعني أنّ دليل القول باختصاص #أو 


صهه 


ُُْ الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


بيله و 0 الأمر , بغض اليص وه م الفرج طلقا" 
ولايردا' دخولهن”' في «نسائهنَ»4!. لاختصاصهنٌ'١'‏ بالمسلمات. 
و عموء!"ا ملك ك اليمين للكافرات(4, 


+ ما ملكت» بالاماء المملوكات هو الجمع بين العمومين المفهومين من الآيتين, 
كا اوسفناء» 

)١(‏ أي الأمر المستفاد من قوله تعالى: اقل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم». 

(؟) قوله «مطلقأ» إشارة إلى عدم الفرق في وجوب غض البصر على المؤمنين بين 
المخصىّ المملوك و غيره. 

(؟) هذا إيراد لما قيل باختصاص قوله: أو ماملكت» بالإماء, بأنّ الإماء 
يدخلن فى قوله: «أو نسائهنٌ», فلايحتاج إلى التكرار. 
فأجاب عنه بأنّ «أو نسائهرت» يختصّ بالنساء المسلات. و أمّا قوله: «أو ما 
ملكت» يعمّ الكافرات أيضاً. 

() الضمير في قوله «دخوطَنٌ» يرجع إلى الاإماء. 

(5) أي فى قوله تعالى فى الآية المتقدّمة: «أو نسائهن». 

(1) يعني أ قو لقاظ أو تسائيرة # عتم بالتساء المسنلات: عنعق أن المومنات 
يجوز طر أن يه المؤمنات لا الكافرات. بل يجب على المرأة 
المؤمنة أن 7 تتحجّب في أنظار النساء الكافرات. 

)07/7( اا 

(8) فانّ ملك المين يعم الإماء المؤمنات و الإماء الكافرات 

8 أقول : و حأصل الاستدلال عدم جواز نظر المرأة المالكة للخصىّ المملوك و كذا 
العكس, و هو الأقوى. للاحتياط و تحرّزأ عن حصول الفساد. 
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والأبكقى أن هرا اكلدفلات ظافر الايةا'ا هن غسر وه 
للتخصيص ظاهراً١".‏ 

(و يجوز استمتاع الزوج بما شاء!؟! من الزوجة:. إلا القبل في 
الحجيض. و النفاس). و هو(”' موضع وفاق إلا من شاد من الأصحاب 
حيث حرّم!" النظر إلى الفرج. و الأخبارا" ناطقة بالجواز. وكذا 


)١(‏ المشار إليه في قوله «هذا» هو الاستدلال باختصاص الآية بالاماء 
المملوكات. يعنى أنّ ما ذكر من الاستدلال بذلك خلاف ظاهر الذية. 

(8) ألراة من #ظاهر ال5.ة» عمومها الأماء و السيد بلاخضيصى للافاء. 

(؟) كأن الشارح عله لا بجزم بجواز نظر المرأة إلى الخصىّ المملوك. 


أحكام النكاح 

(؛) يعنى يجوز استمتاع الزوج من زوجته بأيّ نحو شاء. حىٌّ بالنظر إلى فرجها عند 
ا لجماع و غيره. لكنّ النادر من الفقهاء حرّم الاستمتاع بالنظر إلى فرج الزوجة. 
النعاد! إل الى يفظن الاخبار: 

(6) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الجواز المفهوم من قوله «بجوز». 

(1) فاعله الضمير العائد إلى القول الشادْ من الأصحاب. 

(1) الواو في قوله «و الأخبار» للحاليّة. هذا رد على تحريم الشادً من اللأصحاب 
نظر الزوج إلى فرج الزوجة. فن الروايات المستفادة منها الجواز: 
الآولى منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن أبى حمزة قال: سألت أباعبداللّهطكة: أينظر 
الرجل إلى فرج مر اند وهو يجامعها؟ قال: لاسن (الوسائل: ج ١4‏ ص 806 ب 04 من 


ب 
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القول(' فى الأمة. 
(و الوطء!' في دبرها مكروه كراهة مغلّظة) من غير تحريم على 
أشهر القولين7", والرواشنة '. > > زذؤزذز 7<ذ 7 ذزذ7ذ 7< 7<ز<ز7+ز+ذز ز زذز ز ذز ز 5 1011[ ز[ [ؤ[|ز[|ذ[|[|[ز[ز[ز ز ز[ 011( 


<«- أبواب مقدّمات النكاح.ح .)١‏ 
و الرواية الثانية أيضاً منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر فى فرج المرأة و 
هطو يجامعها؟ قال: لابأس به إلا أنه يوجب العمى(المصدر السابق: ح ”»). 

)١1(‏ أي وكذا يقال بجواز الاستمتاع من الأمة بما شاء حت النظر إلى فرجها. 

(؟) أي الوطي في دبر الزوجة مكروه كراهة مغلظة. 

() أي عدم تحريم وطي الزوجة من الدبر أشهر القولينء و المشهور الحرمة. 

كا من حواشي الكتاب: قوله «على أشهر القولين إلى آخره» و عليه أشهر 

الأصحاب كالشيخين و المرتضى و جميع المتأخّرين, و ذهب القمّيّون و ابن 
حمزة إلى أنه حراء, و عليه أكثر العامّة, و جملة ما دل على الحل تسعة أخبار, 
ثمانية من طرق الخاصة(المسالك). 

(4؛) من الروايات الدالة على جواز وطي الزوجة من الدبر: 
الأولى منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن الحسن بإسناده عن على بن ا حكم قال: معت صفوان يقول: قلت 
للرضا عل : أن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة, فهابك و استحيا 
منك أن يسألك عنهاء قال: ما هى؟ قال: قلت: الرجل يأتى امرأة في دبرها؟ 
قال: نعم ذلك له. قلت: و أنت تفعل ذلك؟ قال: لا إنا لانفعل ذلك (الوسائل: ج ١‏ 
ص ٠١5‏ ب 7/ من أبواب مقدّمات النكاح, ح .)١‏ 
والرواية الثانية أيضاً منقولة في كتاب الوسائل: 
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و ظاهرا" اية الحرث'",. (و في رواية ) السدير عن الصادق نظ 
(0)), 


2©" © © © © © © © © © © هه © © ©» © © © © ©» © © © © © © © © © © © © © © هه © © © © © © © © © © »ه 


د 


محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي يعفور قال: سألت أباغبداللّه عن الرجل 
يأ المرأة فى دبرها؟ قال: لا بأس به«المصدر السابق:ح 5). 
و الرواية الأخرى فيكتاب الوسائل. 
حمّد بن الحسن بإسناده عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضاءطكة عن إتيان 
الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلّتها آية من كتاب اللّه قول لوط: «هؤلاء 
بناتى هنّ أطهر لكم؟4 و قد علم أَنْهُم لايريدون اده اح 

)١(‏ بالجرّ. عطف على مدخول «على» فى قوله «على أشهر القولين». د بعنى أن عدم 


التحريم مستند إلى ظاهر اية الحرث. 
(؟) الآية 77 من سورة البقرة: #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن 


وجه الاستدلال بظاهر الاية 2 لفظ «أق» بمعنى «أين», فيدل على تعدد 
المكان؛ فيجوز للزوج إتيان زوجته من أيّ مكان من المكانين: القبل و الدبر. 
(1) وهو دليل القول الآخر في خصوص وطىي دبر الزوجة هو الحرمة, كما عن ابن 
حمزة والقمّيّين. 
ها من حواثى الكتاب: و قد استدل المانع بآية الحرث على أنّ ظاهرها كون 
الأ مدع الترت؟ و فيد أله فد يوق إل مرطع الرت 0 /السريف ببق 
لغرض أن و «أق» بمعنىق «أين» وهو يدل على تعدد المكان. و هذاهو 
استدلال اجوز و فيه أن «ألىّ» يجي ء بمعنىق «كيف» أيضا مثل «أنَ يكون لىي 
غلام »: فالاية بحملة و فسّرها بعض العلباء كالطبر سي عله بمعنى «أين شئتم» و 
«كيف شئتم». و هو حمل اللفظ على المعنيين و ليس بمرضيّ عند امحقّقين(السالك). 
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لأنها'' روى عن النبيّءييةٌ أنه قال: «محاشن'" النساء على أمتي 
حراء! "» وهو مع سلامة سنده! “حول على شزة الكراهسة: مما 
يرندا”! وبين اصيحيحة ابره أبي يعفور الدالة على الجواز صريحاً. 
والمحاش جمع محشة محشّة!١)‏ وهو الدبر و يقال أيضاً بالسين المهملة!"" 
كني بالمحاشنٌ عن الأدبار, كما كُنِي بالحُشوش 7" عن مواضع الغائط. 


)١(‏ الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى السدير. 

)١(‏ سيشير إلى معنى «الحاشن» لغة. 

(') رواية السدير منقولة في كتاب الاستبصار للشيخ ليه : 
أحمد بن تحمّد بن عيسى, عن عبّاس بن موسىء؛ عن يونس, عن هائم بن المثق 
عن السدير قال: سمعت أباعبداللههة يقول: قال رسول اللّديَيياُ :محاسن 
النساء على مقي حرام (الاستبصار : ج 7 ص 58" الطبع الجديد). 

(4) لعل ترديد الشارح عله في سند الرواية من جهة نقل العبّباس عن يونس أو 
عن غيره و هو بجهول من حيث الثقة, أو من جهة شخص السدير, لأنه نقل 
بعض المحشّين فى خصوصه عن الصادقعْقةٍ قال: «السدير عصيدة بكل لون». 
تعن ار سدور 9 باختيار كلّ عقيدة حقّا أو باطلاً(المباحث الفتهية). 

(0) أى للجم يوم ووالة الجدي المائنةاوريت متشيعة إن أي ريستور الجبورة 
المتقدّمة فى هامش ؛ من ص 05. 

)3( بفتح المم. ْ ا 

(0) أي يقرأ الحسّة _بالسين المهملة -أيضا. 

(8) الحشوش جمع حش - بتشديد الشين - 
الح _بالتثليث _: البستان, و قيل: النخل المجتمع؛ و يكنى به عن بيت الخلاء. 


-»ه 
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فإنَّ أصلها('' الحشن!'_بفتح الحاء المهملة و هو الكنيف. و أصله”" 
البستان, لأنهم كانوا كثيراًما يتغوّطون في البساتين 47 كذا في نهاية ابن 


الأثير. 
(و لايجوز العزل'" عن الحرّة بغير شرط) ذلك''! حال العقد. 
هناف" 000000 


+ لماكان من عادتهم التغوّط فى البساتين. ج حشوش و منه الحديث: «إِنْ هذه 
الحشوش محتضضرة». يعنى الكنّف و مواضع قضاء الحاجة/أقرب الموارد). 
)١(‏ الضمير في قوله «أصلها» يرجع إلى الحشوش. 


)١(‏ بتشديد الشين و تثليث الحاء. 
(9) الضمير فى قوله «و أصله» يرجع إلى لفظ «الحش». يعنى أن معناه فى اللغة 
اليستا : 


(؛) يعني أن تسمية البساتين بلفظ «الحشوش» من باب تسمية الحال باسم الحل. 
والحاصل: أن استعمال الحاشن فى الأدبار نما يكون بايجاز. من باب استعمال 
الحال باسم المحل. كما في خصوص «تفرّق المسجد» أي أهل المسجد. و كذا في 
قوم «جرى الميزاب» اي جرى ماء الميزاب. 

(0) العزل مصدر من عَرَلَ الشيء عن غيره عزلاً: ناه جانباً و أفرزه (أقرب المواره). 
والمراد من «العزل» هنا هو المنع عن ورود النطفة و المني ف رحم الزوجة عند 
ا جماع. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العزل. يعني لو لويشترط الزوج مع الزوجة 
العرل عند العقد لايجوز له ذلك. فلوشرط في متن العقد فلا مانع منه. 

(0) الضمير في قوله «لمنافاته» يرجع إلى العزل. يعني أن علّة عدم جواز العزل هو 
منافاة العزل لحكنة النكاح. 
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لحكمة النكاح و هي ١‏ الاستيلاد. فيكون منافياً لغرض الشارع. 
والأشهر'!" الكراهة, لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما لي أنه 
سأله'' عن العزلء فقال: «أَمّا الأمة فلابأس. و أمّا الحرّة فإنّى أكره 
ذلك إلا أن يشترط '*) عليها حين يتزوّجها»!*). والكراهة!') ظاهرة في 
المرجوح الذي لايمنع من النقيض. بل حقيقة فيه(" 0 


)١(‏ أي الحكمة للنكاح هي الاستيلاد. والحال أن العزل ينافي لتلك الحكمة. 

(؟) أي الأشهر بين الفقهاء هو ا حكم بكراهة العزل لا الحرمة. 

(*) الضمير فى قوله «سأله» يرجع إلى أحدهما: الصادق أو الباقر ميي*. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى الزوج. و الضمير فى قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة. 
وكذلك ضمير قوله «يثزوّجها». 

(0) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ ص ٠١6‏ ب الاح .١‏ 
و أيضأ في كتاب الوسائل رواية ورد في ذيلها: إلا أن ترضى, أو يشترط ذلك 
علمها حين يتزوّجها !المصدر السابق:ح ؟) 

(3) أي الكراهة في قولههِة: «فإنٌ أكره ذلك» ظاهرة في المرجوح غير الممنوع 
من اللقيض: 
إيضاح: إن الراجح المانع من النقيض هو الواجب. مثل الصلوات اليومية 
الممنوعة من النقيض أي الترك. و الراجح غير المانع من النقيض هو الندب. 
مثل صلاة الليل غير المانع من الترك, و المرجوح المانع من النقيض هو الحرام؛ 
مئل شرب الخمر و أكل مال اليتيم ظلمأء فالنقيض الممنوع فيه هو ترك ترك 
الشرب و الأكل يعني الفعل, و المرجوح غير المانع من النقيض هو المكروه. 
مثل أكل لحم الحمير. 

(0) أي الكراهة حقيقة في عدم المنع من النقيض. 
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فلاتصلح( حجّة للمنع من حيث إطلاقها!'' على التحريم في بعض 
مواردهاء فإنّ ذلك(" على وجه المجازء و على تقدير الحقيقة !“ا 
فاشتراكها يمنع من دلالة التحريم. فيرجع إلى أصل الاباحة(6. 

وحيث يحكم بالتحريم'' (فتجب دية النطفة لها) أي للمرأة 
بخان !"عقن ونان كرو لو قثا 000 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الرواية المذكورة. 

(1) الضمير في قوله «إطلاقها» يرجع إلى الكراهة. يعني و لو أطلق لفظ الكراهة في 
دن الوا رد عل المرعة. 

() أي إطلاق لفظ الكراهة على الحرمة في بعض الموارد إِمْا هو على وجه المجاز. 

(؛) يعنى لو فرض الإطلاق حقيقة لم يوجب ذلك الاستدلال الحرمة, لأنّ الكراهة 
تكون مشتركة بين المعنيين فلا حمل ما في الرواية على الحرمة, للاحتال 
الخاضز مع التقترالك في 1 

(0) فإذا شك فى دلالتها على الحرمة للاشتراك يتمسّك بالأصول العمليّة. و هى 
هنا الاباحة. 1 

(1) يعني إذا قلنا بحرمة عزل الزوج عن الزوجة فيحكم بوجوب دية النطفة على 
الزوج للزوجة. 

(/) فيجب على الزوج أن يدي دية النطفة للزوجة فقط, فلايحكم باشتراكهما في 
دية النطفة. 

)0 وكل دينار يعادل عشرة دراهم. فالمجموع يكون مائة درهم, و هي يعادل 
عشرة مثاقيل من الذهب. 

(1) الضمير في قوله « كرهناه» يرجع إلى العزل. يعنى لو حكمنا بكراهة العزل 

حكرو باتحبات آذاء الدية لآ الوجوف: 


فهي على الاستحباب, و احترز بالحرّة عن الأمة فلايحرم العزل عنها 
داعا وإن كانت برت (1) ٠.‏ زوجهة. 
و يشترط في الحرّة!' الدوام فلاتحريم في المتعة(", و عدء !كا 
الاذن» فلو أذنت انتفى أيضاً. وكذا يكره ها" العر 00000 
وهل يحرم لو قلنا به ("" فيه؟ مقتضى الدليل الأوّل!6) ذلك 7" 


(١)كما‏ إذا تزوّج بأمة الغير في الموارد التي يجوز ترويج الأمة. 

(1) أي يشترط في الزوجة الحرّة التى يحرم العزل عنها الدوام. 

(*) فيجوز العزل عن الزوجة غير الدائمة ولو لميشترط عند العقد, أو لموترض. 

(؛) بالرفع. عطف على قوله «الدوام». يعني يشترط فى حرمة العزل عدم إذن 
الزوجة؛ فلو اذنت العزل فلا مانع منه. 

(0) الضمير فى قوله «ها» يرجع إلى الزوجة. يعنى كما حكمنا بحرمة العزل للزوج 
كذلك يحكم بحرمته للزوجة أيضاً .كما إذا عملت عملاً يوجب عدم ورود النطفة 
فى رحمها عند الجماع. 

(7) الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى الزوجء فلو اذن الزوج لزوجته بالاءذن 
فلا مانع لها من ذلك. 

(0) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى التحريم. يعنى لو ححمنا بحرمة العزل للزروج 
هل يوجب ذلك الحكم بالحرمة فى حقّ الزوجة أيضا ام لا؟ 
والضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الزوج. 

(8)المراد من «الدليل الأوّل» قوله «لمنافاته لحكمة النكاح». 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو حرمة العزل عن جانب الزوجة أيضاً. 
)٠١(‏ الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى عزل الزوجة. يعنى أن الأخبار الوأردة في ف 


-ئ 


ومثله('' القول فى دية النطفة له(". 
(ولايجوزا" ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر) و المعتبر في 


+ خصوص العزل ل تتعرّض لعزل الزوجة؛ بل كلها وردت في خصوص عزل 
الزوج, فن أراد فليراجع اخيان الابوي عو تدك مقا «الاكدووابات 
الواردة فيه: 
الرواية الأولى منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم, قال: سألت أباعبد الله له عن 
العزل. فقال: ذاك إلى الرجل, يصرفه حيث شاءلالوسائل: ج ١4‏ ص ٠١١‏ ب هلاح .)١‏ 
الرواية الثانية أيضاً في كتاب الوسائل. 
عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: سألت أباعبداللّهقِةٍ عن العزل. فقال: 
ذاك إلى الرجل(المصدر السابق : ح ؟). 
الرواية الثالئة فى كتاب الوسائل: 
عن مدو فده القاصيى ,| بحاده عن قد ين معلل بحن أن جد انا 
قل لأباسس بالنول عن الراء اناده إن اعت سانعهها: و إن كرهت النس لا 
من الأمر ثبي ء(المصدر السابق :ح 4). 

)١(‏ الضمير في قوله «و مثله» يرجع إلى القول بتحربم عزل الزوج عن الزوجة و 
عدمه. يعنى القول في نحرم عزل الزوجة عن الزوج و وجوب ديةالنطفة 
للروج وعدمه مثله. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج. 

(0) أى لايجوز للزوج أن يترك وطي زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر. 

(؛) أي المعتبر في الوطي الواجب هو مسمّى الوطي, و هو دخول الحشفة. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


وهو الموجب للغسلء و لايشترط الإنزال'''. و يكفي الدبر”". 

(و) كذا'" (لايجوز) الدخول (قبل) إكمالها'؟'(تنسع) سنين 
هلاليّة!*). (فتحرء!') عليه مؤْيّداً لو أفضاها) بالوطء!". بأن صيّر مسلك 
البولوالحيضن :وا عد اء أ ويلك اللحيضن :و الغائمط. 

وهل تخرج(/ بذلك من حبالته("؟ قولان, أظهرهما العدء!"". و 
على القولين!١''‏ يجب الإنفاق عليها!"'' حتّى يموت -جج-0-000000-0-0 


)١(‏ أي لايشترط فى الوطي الواجب إنزال المني حال الجماع. 

)١(‏ فلايسقط الوجوب بالوطي في الدبرء بل في القبل. 

() يعني و مثل عدم جواز ترك وطي الزوجة أزيد من أربعة أشهر عدم جواز 
الوطي قبل إكمال الزوجة تسع سنين هلاليّة. 

(غ) الضمير فى قوله «اكاطها» يرجع إلى الزوجة. 

(6) فلا اعتبار بالسنين الشمسيّة. 

(1) هذا جواب مقدّم لقوله «لو أفضاها». فلو لميحصل الافضاء لمتحرم أبداً. 

(0) فلو أفضاها بغير الوطي, مثل الإصبع و غيره ففيه الوجهان. كما سيأتى ذكرهما. 

(8) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة. يعنى هل تنخرج الزوجة غير البالغة عن 
الزوجية بالافضاء أم لا؟ فيه قولان. 

(9) الجبالة ‏ بالكسر _: المصيدة. ج حبائل و منه الحديث: «النساء حبائل 
الشيطان» (أقرب الموارد). ْ 
والمراد من الحبالة هنا هو قيد الزوجيّة. 

)٠١(‏ أي أظهر القولين عدم خروج الزوجة غير البالغة عن قيد الزوجيّة بإفضائها. 

)11١(‏ أي القول بخروجها عن حبالة الزوج» والقول بعدمه. 

)1١(‏ يعنى على كلا القولين يجب على الزوج نفقة إلزوجة المذكورة حي يموت أحدهما. 


أحدهما١",‏ و على ما اخترناه!"ا يحرم عليه(" اختها و الخامية؛ 
وهل يحرم عليه“ وطوها في الدببرو الاستمتاع ب يي ١‏ 
وفيا 17 العودهنا ذلك "از حو لوا" طلا قياى لاتس ل د 
النفقة و إن كان بائناً. 
ولو تزوّجت!'' بغيره ففي سقوطها وجهانء فإن طلّقها ل 


)01 أي الزوج أو الزوجة. 

(1) ما اخترناه هو عدم خروج الزوجة عن حبالته. 

(*) أي يحرم على الزوج أخت الزوجة المذكورة. 

)ع أى بحرم على الزوج تزويج الزوجة الخامسة, كا إذا كانت له أربع زوجات 
فأفضئ إحداهن فلايجوز له تزويج الخامسة. 

)00( الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوجء وفى «وطؤها» يرجع إلى الزوجة 
التى أفضاها. 

)01 5 لقوله «هل يحرم عليه». 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو حرمة الوطي فى الدبر و حرمة الاستمتاع بغير 
الوطي. 

(8) يعني بناءً على عدم خروجها عن حبالة الزوج. فيجوز له طلاقها, لأنها 
زوجته و لو حرم وطؤها وسائر الاستمتاعات منها. 

() الضمير في قوله «به» يرجع إلى الطلاق. يعنى إذا طلّق الزوج زوجته المذكورة 
التي وجبت نفقتها عليه بالإفضاء لاتسقط نفقتها بالطلاق و لو كان بائناً*. 
* الطلاق البائن هو الذي لايجوز للزوج الرجوح فيه. 

0 فاعله الضمير العائد إلى الزوجة التي طلّقها الزوج بعد إفضائها.‎ )٠١( 

تزوّجت بالغير ففي سقوط نفقتها عن ذمّة المطلّق وجهان. 


31 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
كد بائن!"ا عاذرة 1 وكذا ا تعذّر إنفاقه!4) عليها لغسسة (0) 3 فقر 
مع احتمال وجوبها!' على المفضي مطلقاً!". لإطلاق النصٌ 0 و 
لافرق فى الحكم!'' بين الدائم و المتمتّع بها. 


)١(‏ المراد من «الثاني» هو الزوج الذي تزوّجها بعد طلاق الزوج المفضي. 

(؟) أي لو طلّقها الزوج الثاني طلاقاً بائناً وجبت نفقتها أيضاً على ذمّة المفضي. 

() فاعله الضمير العائد إلى النفقة. 

(؛) الضمير فى قوله «إنفاقه» يرجع إلى الزوج الثاني, و في قوله «علبها» يرجع إلى 
الزوجة المذكورة. 

(0) يعني تعدّر إنفاق الزوج الثاني للزوجة إِمّا بسبب غيبته, بأن لايكون حاضراً 
ف ابلك و كان افا و م ينفق, أو لفقره بأن لايقدر على إنفاق الزوجة. 

(1) يعنى يحتمل وجوب الإنفاق على ذمّة المفضي طلقا 

(0) قوله «مطلقأ» إشارة إلى التفاصيل المذكورة. يعنى سواء تزوّجت المفضاة بغير 
الزوج الأوّل أم لا. و سواء طلّقها الزوج الثاني أم لا. و سواء تعذّر إنفاق الزوج 
الثاني عليها لغيبة أو فقر أم لا. 

(8) والمراد من «النصّ» الدالٌ على الحكم المذكور مطلقاً يمكن أن يكون ما نقل في 
كتاب الوسائل: 
-١‏ تحمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبي» عن أبي عبدالله ا قال: من وطئ 
اخزاقة قبل تسع سنين فأصابءها عيب فهو ضامن(الوسائل: ج ١5‏ ص الاب 15ح 0). 
"١‏ محمّد بن يعقوب بإسناده عن جعفر, عن أبيه. عن علطي قال: من تزوّج 
بكراً. فدخل بها في أقلّ من تسع سنين فعيبت ضمن(المصدر السابق اح 18 

4( أي لافرق في ال حكم بالحرمة و وجوب نفقة الصغيرة المفضاة بين كونها زوجة 
ذَائة أو متقطعة: 


3 فى الأجنبيّة؟ قولان, اقرهنا ذلك كاقيئ 
ايوب دون النفقة 9" 

وفي الأمة الوجهان!/ و أولى" بالتحريم. و يقوى الإشكال'!' في 
الانفاق لو أعتقها. 

ولو أفضى الزوجة بعد التسع!"' ففي تحريمها!" وجهان. أجودهما 
العدم!". و أولى بالعدم إفضاء الأجنبئ كذلك!١".‏ 


)١(‏ اللام للعهد. يعنى هل يثبت الحكم بالحرمة و وجوب النفقة على المفضى في غير 
الزوجة, مثل أن يفضي الأجنبيّة الحرّمة عليه بالوطي؟ فيه قولان. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ثبوت الحكم المذكور بالنسبة إلى التحريم المؤيّد. 

(") أي لايثبت حكم وجوب النفقة في الأجنبيّة المفضاة. 

(؛) اللام للعهد. يعنى يثبت الحكم المذكور فى خصوص الأجنبيّة في الأمة الدٍ 


أفضاها مولاها. 
(0) يعنى أنّ الأمة المفضاة أولى فى حمّها الحكم بالتحريم المؤْيّد. لكونها أقرب , 
مفهوم الزوجيّة بالنسبة إلى الأجنبيّة. 


(3) أي الإشكال يقوى فى الحكم بوجوب النفقة للأمة الصغيرة المفضاة لو أعتقها 
مولاها بعد العتق. و وجه الاشكال عدم كون العتق مثل الطلاق. 

(/) المراد من قوله «بعد التسع» هو بعد إكمال التسع. ْ 

)0( الضمير في قوله «نحريمها» يرجع إلى الزوجة المفضاة بعد إكاطا تسع سنين. 

(9) أي الأجود من القولين هو عدم تحريم الزوجة المذكورة بالافضاء. 

)٠١(‏ قوله «كذلك» إشارة إلى إكمال الأجنبيّة التسع. فإنّ الأولى فى حقّها الحكم 


و في تعدّي الحكم'" إلى الإفضاء بغير الوطء وجهان!", أجودهما 
العدم". وقوفأ فيما خالف الأصل!؛) على مورد النصّ!". و إن وجبت 


الدية في الجميع!'". 

(و يكره للمسافر'" أن يطرق أهله) أي يدخل إليهم من سفره 
(ليلاً0*)), و قيّده!' بعضهم بعدم إعلامهم بالحالء و إلا لم يكره. و النصّ 
مطلق ! 1 روى عبدالله بن سنان عن الصادق لا أنه قال: «يكره للرجل 
)١1(‏ أي الحكم بالتحريم و وجوب نفقة المفضاة على المفضى. 

(1) مبتداً مؤخّرء خبره قوله «في تعدّي الحكم». ْ 

(*) أي أجود الوجهين عدم تعدّي الحكم المذكور فى خصوص المفضاة بغير 
الوطي, كما إذا أفضاها بالإصبع و غيره. 

(؛) المراد من «الأصل» هو عدم حرمة الزوجة بالإفضاء و عدم وجوب نفقتها 
بعد الطلاق. 

(6) «مورد النصٌ» هو الافضاء بالوطى, لا بغيره. 

(1) المراد من «الجميع» هو جميع أفراد المفضاة ديه أو كتير بخللة او اجتيتة, 
وكان الافضاء بالوطي, أو بغيره. ففي جميع ذلك تجب الدية على المفضي. و يِأقٍ 
مقدار الدية فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 

)00 قرو يق المبسا فر بين ونه مسافراً بمقدار المسافة الشرعيّة, أو أقل منهاء فإذا 
رجع يكره هله أن ن يدخل أهله ليلأ. ما سبيوضحه. 

(8) قوله «ليلأ» مفعول فيه لقوله «أن يطرق». 

(9) الضمير فى قوله «قيّده» يرجع إلى الحكم بالكراهة. يمني قال بعض الققهاء ب أن 
الكراهة فى صورة عدم إعلامهم بالرجوع ليلاً. و إلا فلايحكم بالكراهة. 

)٠١(‏ فَإن النص ل يقيّده. 


إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتنّى يصبم»7". 

و فى تعلق الحكه !"ا بعجموم الليل. أو اختصاصه()ا بما بعد 
العبيق! 1 و غلق الأبواف ل ("ميشاة دلالة كلاء''' أهل اللغة على 
ان ففى ااد.حاح : «أتانا فلان طروقاً إذا جاء بليل» ودام 
شامل لجميعه *. و في نهاية ابن الأثير: «قيل: أصل الطروق من الطرق 
وهوالدق. وسمّى الآتى بالليل طارقاً. لاحتياجه!'' إلى دق الباب» 


)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان. عن أبى عبد اللّه افلا قال: يكره 
للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلاً حىّ يصبح(الوسائل :ج ١4‏ ص1 ب 


0ح .)١‏ 
)١(‏ أي في تعلق حكم الكراهة بالجيء في تام الليل من الغروب إلى الطلوع 
وجهان. 


(؟) الضمير ف «اختصاصه» يرجع إلى الحكم بالكراهة. 

(؛) المراد من «المبيت» هو الساعة التي يبيت الناس فيها و يغلقون أبوابهم. 

(0) مبتدأ مؤخَّرء خبره قوله «في تعلق الحكم». 

(1) خبر لقوله «منشأه». يعنى منشأ النظر و الاحتالين هو دلالة كلام أهل اللغة 


على كلا الاحتّالين. 
(0) المراد من «الأمرين» هو تعلق الحكم بمجموع الليل. أو اختصاصه بما بعد 
المبيت و غلق الأبواب. 


(4) أي ما في الصحاح يشمل جميع الليل من الغروب الشرعيّ إلى طلوع الفجر. 
)0( الضمير فى قوله ( ججميعة» يرجع إلى الليل. 
6١)‏ الضمير في قوله «الاحتياجه» يرجع إلى الى بالليل. 


وهوأ'' مشعر بالثاني و لعلّه!'' أجود. 
والظاهرا' عدم الفرق بين كون الأهل زوجة. و غيرها!'). عملاً 
بإطلاق اللفظ!", و إن كان الحكم فيها!'! اكد. وهوا" بباب النكاح 


ا 


)١(‏ أي المعنى المذكور فى نهاية ابن الأثير يشعر بالأمر الثانى. و هو اختصاص 
الحكم باليجىء بعد المبيت. 

تيرق قولدن و لئلة» يريسع لبقا اليتق لتر امش اللا فى بالغيارة 
هو الأجود عند الشارح لله لكنّا مافهمنا دليل الأجوديّة. 
طَرَقَ, يَطْرِ, طَرْقاً: ضيربه بالمطرقة؛ و_الباب: قرعه, و -فلان القومّ, طرقأ و 
طر وقاً: أتاهم ليلاً. و النجم: طلع ليلا(أقرب الموارد). 

ها من حواثئى الكتاب: الطروق من باب ضرب يضرب و منه الطريق للسبيل؛ و 

الطارق لنجم الصباح, و يقال لمن شبّه في الشرف للنجم المضيء. كقول هند: 
«رنحن بنات طارق»», و الطارق ف القرآن جم الزحل (الحديقة). 

(*) أي الظاهر من الأدلة هو عدم الفرق في الحكم بالكراهة بين كون الأهل زوجة 
و غيرها. 

(؛) مثل الأب و الأمٌ والبنات و غيرهم. 

(5) أي عملاً بإطلاق لفظ «أهل». فإنّه شامل للزوجة و غيرها. 
أهل الرجل: عشيرته و ذوو قرباه ج أهلون. أهل الرجل: زوجته. أهل كل 
بى: أنه (أقرب الموارد). 

)3 الضمير ف قوله «فمهأ» برجع إلى الزوجة. 

)00/0( أى الحكم فى خصوص الزوجة أنسب بباب النكاح. 


(الفصل الثاني'" في العقد) 


و يعتبر اشتماله!"' على الإيجاب و القبول اللفظيين!' كغيره مسن 
العقواة اللازية. 


)١(‏ أي الفصل الثاني من الفصول التي قال في أَوّل الكتاب «و فيه فصول». قد تقدّم 
الفصل الأوّل فى مقدّمات النكاح. فشرع الكلام فى الفصل الثاز . و هو في 
خصوص عقد النكاح. 

(؟) الضمير فى قوله «اشاله» يرجع إلى العقد. 

(؟) يعني يعتبر في صحّة عقد النكاح كون الإيجاب و القبول فيه لفظيّين. فلا يكفي 
الإيجاب و القبول غير اللفظيّين. مثل المعاطاة في البيع و غيره, و كذا لايكفي 
الإيجاب و القبول بالاشارة لمن يقدر على التلفظ و هكذا الكتابة فمهما. 

(؛) المراد من «العقود اللازمة» هي التي لايجوز لأحد الطرفين إيطالها و فسخها., 
لكن يجوز الاإقالة من كلمهما في بعض العقود اللازمة, مثل البيع و الاإجارة؛ و 
لايجوز الإقالة في بعض منهاء مثل النكاح. 


م3 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
(فالايجاب7": زرّجتك و أنكحتك و متّعتك لاغير). 
اللا فموضع وفاق/",. و قد ورد بهما!؛' القران في قوله 

تعالى: (رَوَّجِنًا كها»4!*, (وَ لاتَنْكِحُوا ما نَكَمَ آباؤّكُمْ مِنَ النّساءِ»77. 
وأمًا الأخير!" فاكتفى به المصّف و جماعة, لأنه()من ألفاظ 


صيغ العقد 

)١(‏ يعنى أن إيجاب عقد النكاح ينحصر فى الألفاظ الثلاثة : «زوجت. انكاحة: 
بام و 00 
لو أفادا فائدة إيجاب عقد النكاح, لكون ألفاظ النكاح توقيفية. 0 

(١)المراد‏ من «الاولان» قوله «زوّجتك, و انكحتىك». 
لايخفى أن الإيجاب في عقد التكاح إن هو من الزوجة. 

(؟) أي اللفظان الأوّلان في إيجاب عقد النكاح مورد إجماع من الفقهاء. 

(؛) الضمير فى قوله «بهما» يرجع إلى قوله «الاوّلان». 

(0) الآية لاا من سورة الأحزاب: 9زوّجناكها لكي لايكون على المؤمنين حرج 
ف أزواج أدعيا نهم...». ' 
لايخفى أنّ الآية فى خصوص زيد بن حارثة الذي تشرّف بالاإسلام. من أراد 
التفصيل فليراجع إلى التفاسير الواردة فى خصوص الاية. 

(1) الاآبية 71 من سورة النساء. | 

(0) المراد من «الأخير» قوله «متعتك». , عق أن المصنّف طهُ و جماعة من الفقهاء 
قالوا بالاكتفاء به في إيجاب عقد التكاح. لكونه من ألفاظ النكاح أيضاًء و 
الدليل على ذلك أَنّه حقيقة في المنقطع و هو من أفراد النكاح. 

(8) الضمير فى قوله «لأنّه» يرجع إلى الأخير و هو لفظ «متعتك». 


النكاح, لكونه حقيقة في المنقطع و إن توقّف ١١‏ معه على الأجلء كما لو 
عبّرا"' بأحدهما فيه(" و ميّزه به. فأصل اللفظ!؟! صالح للنوعين, 
فيكون حقيقة في القدر المشترك!' بينهماء و يتميّزان!١)‏ بذكر الأجل !"ا 
وعدمه!"), ولحكم الأصحاب'" تبعاً للرواية! "١‏ 5000000000 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المنقطع, و الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الأخير. 
يعني و إن توقف النكاح المنقطع مع لفظ «متّعت» على ذكر الأجل. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى العاقد. يعني كما يجوز العقد المنقطع بأحد من لفظي: 
«أنكحت» و «زوّجت» مع تيز المنقطع بذكر الأجل. 

(؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المنقطع. و في قوله «ميزه» أيضايرجع إلى 
المنقطع, وفى قوله «به» يرجع إلى ذكر الأجل. 

(4) يعنى أن أصل لفظ «متّعت» يصلح لكلانوعي النكاح: الدائم و المنقطع. 

(0) القدر المشترك هو النكاح الشامل للدائم و المنقطع. 

(1) الفاعل هو ضمير الننية .لعائد إلى الدام و المنقطع. 

(0) أي يتميز المنقطع بذكر الأجل. 

(8) كما أن الداتم يتميز بعدم ذكر الأجل. 

() هذا دليل آخر للاكتفاء بلفظ «متّعتك» في إيجاب عقد كت لأنّ الأصحاب 

من الفقهاء حكنوا بن العاقد لو أجرى العقد بلفظ «م متّعت» و لميذكر الأجل 

نسياناً القلت النقد.وائاً. 

)٠١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالله بن بكير قال: قال أبو عبداش طق (فى 
حديث): إن سمى الأجل فهو متعة؛ و إن لميسمّ الأجل فهو نكاح بات(الوسائل:ج 


.)١ من أبواب المتعة ح‎ ٠١ ص 475 ب‎ ١4 
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بأَنْه("' لو تزوّج متعة و نسي'"ذكر الأجل انقلب'"ادائماً. وذلك!*' فرع 
صلاحيّة الص لر(0), و ذهب الأكثر إلى المنع منه''. لأنْه!"' حقيقة في 


المنقطع 0 فكوين هلها نا في الدائم, حذراً!” من الاشتراك!", و 
لايكفي ماندل بالفحات د ا! "من عدم الانحصار. و القول 


)١(‏ الضمير فى قوله «بأنّه» يرجع إلى العاقد. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى العاقد أيضا. 

(؟) أي انقلب العقد المقصود منه الانقطاع داماً. 

(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو انقلاب ما أجري من العقد دائماً. يبعنى أن 
الانقلاب هو فرع صلاحيّة الصيغة الجارية للفردين, و إلا كيف يتصوّر 
الانقلاب كذلك. 

(5) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الداكم. 

ذا عمق ترلقميه بع إل الأخير ارا زرويه انط وسح متعت». يعني أن > أكثر 
الفتهاء منعوا من إجراء العقد الداتم بلفظ «متّعت». 

(/) أي لفظ «متّعت» حقيقة في المنقطع شرعاً. و بحاز في الدائم, و لايجوز التجوّز 
ف ا 

(8) يعنى أنّ منع أكثر الفقهاء من لفظ «متّعت» في العقد الدائم لكونه مجازاً و 
لايجوز التجوّز في العقد. و الدليل على كونه بجازاً ف الداكم هوالحذر من 
الاشتراك, لأنْه لو ميقل بكونه بحازاً في الدائم لزم القول بكونه مشتركاً لفظيّاً 
بيفبنا تو الخال ار الافيترالد اللفظيّ يحتاج إلى تعدّد الوضع و الأصل عدمه. , 

(1) أي الاشتراك اللفظىئ. 

)٠١(‏ يعنى أن علّة عدم الاكتفاء بالجاز فى إجراء العقود عدم انمحصار الألفاظ 
الجازي. 


كتاب النكاح /فى عقده /صيغ العقد 7١‏ 


المحكيّ ( ممنوع. و الرواية!') مردودة بما سيأتي و هذا(" أولى. 

(و القبول: قبلت الترويج و النكاح'!*, أو تزوّجت. أو قبلت. مقتصراً 
ينيدا" امن عير 2111 المقفول ١‏ كتلاهها) أن عات و القيرا 
(بلفظ المض ,)١(‏ فلايكفي قوله: أتزوّجك بلفظ المستقبل منشئاً”" 
على الأقرى اك وقوفاً على موضع اليقين1".وما ؤوي !"امن بسواز 


)١(‏ القول الحكي هو حكم الأصحاب بانقلاب المنقطع دائاً عند نسيان ذكر 
الأجل. ش 

(؟) أي الرواية المنقولة سابقاً في هامش ٠١‏ من ص 19 مردودة بما سيجيء. 

(؟) المشار إليه فى قوله «هذا» ما ذهب الأكثر إلى المنع من إجراء الصيغة بلفظ 
«متّعت». فاختار الشار حك ما قال به الأكثر و لم يجوّز عقد النكاح بلفظ 
7 

(؛) نكح. ينكح, نكاحاً المرأة: تزوّجها. 

(5) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى لفظ «القبول». فيكنى قوله: «قبلت» و 
لايحتاج إلى ذكر المفعول, بأن يقول: «قبلت التكاح». ‏ ' 

(1) أي يلزم كون الإيجاب بهما بلفظ الفعل الماضى. 

(0) أي بقصد الانشاء. ْ 

(8) نيه بقوله «على الأقوى» على خلاف ابن 5 عقيل. حيث جوز وقوعه بلفظ 
المستقبل. وهو ظاهر نجم الدين الحّقلكة. عملاً برواية أبان بن تغلب. 

(1) فإن موضع اليقين هو إجراء الصيغة بلفظ المضى. 

(١٠)الروايات‏ المستفادة منها جواز العقد بلفظ المستقبل ثلاث: 
الرواية الأولى منقولة في كتاب الوسائل: 


مثله(١!‏ فى المتعة ليس صريحاً فيه(", مع مخالفته'' للقواعد!؟ا 


محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله لقِة : كيف 
أقول ها إذا خلوت بباة قال تقول: أتزوعك متم عل كتاب الله وس نقد: 
لكو ارتةيو لأموووثة كذااو كذاايوماءى ان كفت كذا و كذاسفة كذا و كذا 
درهماً و تسمّي من الأجر ما تراضيتا عليه قليلاً كان أو كثيراً. فإذا قالت: نعم 
فقد رضيت. و هى امرأتك و أنت أولى الناس بها...الحديث(الوسائل: ج ١4‏ ص 
اكاب ناض ران سطع ا 
الرواية الثانية أيضا في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن تعلبة قال: تقول: أتزوّجك متعةً على كتاب اللّه و 
كذ انها غين سفاح... إل (المصدر السابق:ح ؟). 
الرواية الثالئة في كتاب الوسائل: 
تحمّد بن يعقوب بإسناده عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ 
قال: يقول: أتزجك كذا وكذا يومأ بكذا وكذا درهماً؛ فإذا مضت تلك الأيّام 
كان طلاقها في شرطها و لاعدة ها عليك(المصدر السابق:ح ”). 

)١(‏ المراد من «مثله» هونفس لفظ المستقبل, و الضمير فيه يرجع إلى المستقبل. 

(1) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى جواز الصيغة بلفظ المستقبل. 

أقول: لعل عدم صراحة الروايات المذكورة في جواز إجراء العقد بصيغة 
المستقبل مع استعمال لفظ «أتزوّج» في كلّ منها كونه في مقام الحكاية لا في مقام 
اجر اء الصبغة. و الدليل على ذلك اختصاص الإيجاب بالزوجة أو وكيلها. 
والحال أنه فى كل ثلاثة من الروايات المذكورة ذكر قول المرء: «أتزوّجك؛, 
فهو قرينة على استعمال لفظ المستقبل في الحكاية لا الإنشاء. 

() الضمير في قوله «مخالفته» يرجع إلى ما روي. 

؛) أي القواعد المسلّمة بين الفقهاء من إجراء العقود بلفظ الماضي. 


(و لايشترط تقديم الإيجاب) على القبول, لأنّ العقد هو 
الإيجاب١''‏ و القبول, و الترتيب كيف اتّفق غير مخل'' بالمقصود. 

و يزيد النكاح على غيره!' من العقود أن الإيجاب من المرأة, و 
هي تستحبي غالبا( ) من الابتداء به فاغتفر'*) هناء و إن خولف''! في 
غيره؛ و من نم(" ادّعى بعضهم الإجماع على جواز تقد اقبول يها 


)١(‏ يعنى أن حقيقة العقد هو الإيجاب و القبول.فلاددخل لتقديم الإجاب على 
د ا 

(1) يعنى أنّ التقرتيب بين الابجاب و القبول بأىّ نحو اتّفق لابضيرٌ بالمقصود من 
ا 

(؟) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى النكاح. يعني أن النكاح يزيد فى جواز 
تقديم القبول على الاايجاب بكون الاايجاب فيه من جانب المرأة و هى تستحيى 
غالباً. 

(؛) وإن كان لايستحيي بعض من النساء نادرأ كبا فى الأزمنة السابقة كنّ يعرضن 
الفييية للذكا عرسى بوسيلة الجادنت وى افع يات 

(5) نائب الفاعل في قوله «فاغتفر» هو الضمير الراجع إلى تتقديم القبول على 


الاإيجاب في عقد النكاح. 
(7) أي و إن حصل الخلاف في تقديم قبول العقد على إيجابه في غير عقد النكاح. 
مثل البيع والاجارة و غيرهما. 


والضمير في «غيره» يرجع إلى عقد النكاح. 

١‏ أي و من جهة زيادة النكاح بالنسبة إلى غيره في جواز تتقديم الشبول على 
الايجاب لاستحياء المرأة من الشروع فيه ادّعى , بعض الفقهاء اللأجماع على 
جواز تقد القبول في النكاح. 
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مع احتمال عدم الصحّة١١كغيره,‏ لأنٌ القبول إِنّما يكون للإيجاب. فمتى 
وجدا' قبله لم يكن قبولاً. و حيث يتقدّم!'' يعتبركونه بغير لفظ قبلت, 
كتزوّجت و نكحت وهو حينئذ!؟) في معنى الإيجاب. 

(و) كذا!"(لا) يشترط (القبول بلفظه) أي بلفظ الإيجاب, 
بأن يقول7": زوّجتك, فيقول!": قبلت التزويج. أو أنكحتك. فيقول: 
قبلت النكاح. (فلو قال!: زوّجتك. فقال: قبلت النكاح صح!"). 


)١(‏ يعني ويحتمل عدم صحّة تقديم القبول على الإيجاب في عقد النكاح أيضاً 
كغيره من العقود. 

)١(‏ نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القبول, و الضمير فى قوله «قبله» يرجع إلى 
الإيجاب. يعنى إذا تقدّم القبول على الإيجاب لم يتحقق القبول. 

() يعنى إذا بنينا جواز تقديم قبول النكاح على الإيجاب يشترط كون القبول 
بالألفاظ, مثل: «تزوّجت», و «انكحت». 

(4) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قوله «كونه بغير لفظ قبلت». يعنى أن 
اللفظين المذكورين إذا قدما على الاايجاب يكونان في معنى الا يجاب. 

(0) أي كما لايشترط تقديم الإيجاب على قبول النكاح كذا لايشترط في القبول 
لفظ الايجاب, بل يك لفظ «قبلت النكاح» في جواب «زوّجت» و «قبلت 
التزويج» في جواب راكع 

(5قاغلة الضدهن العائد ال الوحي: 

(/) فاعله الضمبر العائد إلى القابل. 

فاعلة أن شاالضمض الفائد إلى المويحب» 

(9) أي صم القبول بغير لفظ الاريجاب. 


كتاب النكاح /فى عقده /شروط العقد 0, 


لصراحة اللفظ١".‏ و اشتراك الجميع !"في الدلالة على المعنى. 

(و لايجوز) العقد إيجاباً وقبولاً (بغير العربيّة!'' مع القدرة) عليها!؟. 
لأنّ ذلك!” هو المعهود من صاحب الشرع كغيره'') من العقود اللازمة, 
لين 


(١)المراد‏ من «اللفظ» هو «التكاح» ف قوله «قبلت التكاح» ف جواب 
«زوّجتك» و لفظ «التزويج» في قوله «قبلت التزويج» فى جواب قوله 
«أنكحتك». فإنّ المعنى المقصود من كلبهما هو الزوجيّة الدائمة, لا الغير. 

)١(‏ أي جميع الألفاظ من النكاح؛ و التزويجء و القتيع يشترك في إنشاء ال معنى 


شروط العقد 
(©) أي لابجوز إجراء عقد النكاح باللغة الفارسيّة.و غيرها مع قدرة العاقد على 
اللغة العررية. 


(؛) الضمير فى قوله «علمها» يرجع إلى العريمّة. 
(5) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العربيّة. يعنى أنّ العربيّة كانت معهودةً من 


(1) أي كغير النكاح من العقود اللازمة, مثل البيع و الإجارة. فلميعهد من 
الشارع غيرها فى العقود. 

() يعني أن الحكم بعدم جواز غير العربيّة فى عقد النكاح أولى بالنسبة إلى غيره. 
لاهّام الشارع في مسألة الأعراض. 


8 أقول: لابخ ما في استدلال الشار حك من الحكم بعدم جواز العقد 


هوه 
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وقيل7": إن ذلك!'' مستحبٌ لا واجب. لأنّ غير العربيّة من اللغات 
من قبيل المترادف' يصحٌ أن يقوم!*) مقامه. و لأنّ الغرض!" إيصال 
المعاني المقصودة إلى فهم المتعاقدين, فيتأدى بأيّ لفظ اتفق, و هما(" 


بير العربيّة فى قوله: «لأنّ ذلك -أى العربيّة هو المعهود من صاحب 
27 بعنى أنّ الدليل هو إجراء اليكو و الأمة ل العقود باللغة العربيّة 
لا بغيرهاء و 58 منه أنه كيف تصور للشارع إجراء العقود بغير العربيّة و 
إعراضه عنه و إجراءها بالعربيّة. والحال أن النيعَكيلة و الأمة ليا ميكن 
لسانهم إلا العربيّة. 

)١1(‏ صاحب القول هوابن حمزة. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو رعاية العربيّة في عقد النكاح. 

() المقرادف اسم فاعل من رَدَقَه رَذْفاً: تبعه. الرذف ‏ بالكسر_: الراكب خلف 
الراك ب(أقرب الموارد). 
والمراد هو ذلآلة الألفاظ من اللغات على معق. .واحد, كما أن اللفظين أو 
الألفاظ فى اللغة العربيّة أو غيرها يكونان مترادفين أو تكون مترادفة في 
الدلالة على معنى واحدء مثل: أسد. ليث و غضنفر و هكذا:انسان؛ و بشر. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى غير العربيّة. و الضمير في قوله «مقامه» يرجع إلى 
ال 
6) هذا دليل ان على عدم لزوم العربيّة في العقد, و هو أن المقصود في العقد إيصال 
كل من المتعاقد ين معنى اللفظ إلى فهم الآخر و هو يحصل بأيّ لفظ اتّفق ' 

(1) ضمير التثنية في قوله «و هما» يرجع إلى الدليلين المذكورين من القائل, ولع 
علّة المنع أن العقود اللازمة من التوقيفيّات, لابدٌ من إمضاء الشارع طاء و ليس 
كل لفظ يفيد معنى لفظ آخر يصع وقوعه موقعه, وكذا لايكني بحرّد فهم 
المتعاقد ين معانى الألفاظ في صحّة العقود. 


كتاب النكاح /فى عقده /شروط العقد ب 


ممنوعان. 

واعتبر ثالث ١١‏ كونه بالعربيّة الصحيحة. فلاينعقد بالملحون!" و 
المحرّف'' مع القدرة على الصحيح. نظراً!؛) إلى الواقع من صاحب 
الشرع والاريب الواة اولى: و يسقط!'' مع العجز عنه. 

والمراد به(" ما يشمل المشقّة الكثيرة في التعلّم, أو فوات بعض 


)١(‏ يعنى اعتبر ثالث من الفقهاء كون العقد بالعربيّة الصحيحة المصونة من اللحن و 
التحرريف في صورة كون العاقد قادراً عليها. 

)١(‏ الملحون اسم مفعول من «لحَنَ»؛ و المراد منه هو الغلط من حيث الإعراب. كما 
أن الحرّف هو الغلط من حيث الحروف. لحن القارئ في قراءته و المتكلّم في 
كله لا و ونا و لماه و لحاقة ولا أخطأ في الإعراب. و خالف وجه 
الصواب, فهو لاحن. و لحّان, و لحانة. و في الأساس: لَحنَ فى كلامه: مال به من 
الاعراب إلى الخطأأقرب الموارد). ْ 1 

(؟) الحدف من حدّفه: غيره. حرّف الكلام: غيره عن مواضعه و منه: «الذين 
يحرّفون الكلم عن مواضعه #(أقرب الموارد). 

(؛) أي الدليل على القول الثالث هو وقوع العقود بالعرييّة الصحيحة من صاحب 
الشرع. 

(4) الضمير في قوله «أَنْه» يرجع إلى قوله «كونه». يعني أن القول. بكون العقد 
بالعربيّة الصحيحة أولىء لكن ليس بلازم. 

() فاعله الضمير العائد إلى قوله «كونه». و الضمير فى قوله «عنه» يرجع إليه 
أيضأً. يعني يسقط رعاية العقد بالعربيّة الصحيحة عند العجز. 

(0) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى العجز. 


الأغراض المقصودة(١,‏ و لو عجز أحدهما!' اختصّ!" بالرخصة, و 
نطق القادر بالعرييّة بشرط أن يفهم كل منهما كلام الآخر ولو 
سد حسميو عر 1 

و في الاكتفاء بالواحد!”) وجه.ء و لايجب على العاجز ''' التوكيل و 
إن قد را" علية: للأضز (. 





(1)كما إذا فات الغرض المقصود من النكاح بتأخيره إلى زمان تعلم العربيّة 
الصحيحة؛ فلا يجب. 

)١(‏ الضمير فى قوله «أحدهما» يرجع إلى المتعاقدين. 

(*) فاعله الضمير العائد إلى العاجز منهما. 

(؛) يعنى و لو كان فهم كل منهما كلام الآخر بوسيلة المترجمين العدلين. 

(0) أي بالمترجم الواحد. يعني يكن القول بالاكتفاء بالعدل الواحد في الترجمة. 

) ا 0 : أو أحدهما عن العقد بالعربيّة الصحيحة لايجب علبهما 

عليه توكيل العارف بهاء بل يجوز لما أو له إجراء العقد بأَيّ لغة أو بأ بحو 
د 

(0) فاعله الضمير العائد إلى العاجز, و الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى التوكيل. 
بعنى يجوز للعاجز عن العربيّة الصحيحة إجراء العقد بأيّ نحو يقدر, و لايجب 
عليه أن يوكل شخصاً عارفاً بإجراء العقد. 

(8) المراد من «اللأصل» هو أصالة البراءة من التكليف بالتوكيل. 

كا من حواثى الكتاب: و يحتمل أن ن يكون أكتفاء الشارع بالعربي من جهة كؤنه 
لسانه. فلا ينع عن جوازه. أي عن جواز غير العربي, لكن الاتفاق و أصالة 
بقاء الحرمة موجودان. إل أن يقال: إِنّ الاتثفاق غير مسلّم و الأصل موجود فى 


سهنه 


د يناث العقوة ١‏ يعن اتعديتة: 
حاشية أخرى: و لا كان اللفظان أي «زوجتك» و «أنكحتك» متعيّنين في 
الأصاب دور ها غربتان-قداثيت قرعا التمبي يبنا عن :هذا المعنتق :و كوتهيا 
سبباً في عقده لم جز العدول عنهما إلى غير العربي' و لا إلى العربي غيرهما من 
الكنايات و غيرهاء و قوفأ على ما حدّه الشارعطيةٍ و جعله سبباً. و لأصالة 
بقاء الفروج على التحري. و لأنّ الكناية العربيّة لاتصمٌ هناء فكذا اللفظ 
العجمي. و لأنّ العقود المتلقّاة من الشارع كلها عربيّة. فلايترتّب الآثار على 
غيرها. هذا هو المشهور بين العلماء و كاد ان يكون إجماعيّا. و ذهب ابن ابي 
حمزة إلى أنّ الإتيان باللفظ العربى' مستحبٌ للقادر لا واجبء إذ المقصود دلالة 
اللفظ على الرضا الباطني» فكل ما دل عليه كفى. و غير العربى الدالٌ على 
اللتصيورد كالأرا فاق وما ره على اللفظ الصريم صريم. بخلاف الكناية الدالّة 
بالفحوى البعيد كالبيع, و اطبة. 
و بالجملة فن جوّز التعبير بغير العربيّة جوّز اللحن في اللفظ العربى إذا لم يغير 
المعنى: و من اشترط العربى' ظاهره عدم اشتراط الاعراب أيضاً, لأنّ تركه 
لابخل بأصل اللفظ العربي» و اشترط بعضهم الإعراب مع القدرة» لما مر في 
اشتراط أصل العربي» هذا كلّه مع القدرة. أمّا مع العجز فإن أمكن التعلّم 
بلاعسر فهو و إلا جاز بالمقدور. و لايجب على العاجز توكيل القادر على 
الأصح, للأصلء و إن عجز أحدهما دون الآخر تكلّم كل منهما بما يحسنه. و إن 
اختلف اللغتان اعتبر فهم كل منهما ما قصده الآخر و إلا يلزم مترجم 
بينهما (المسالك). 

)١(‏ الأخرس من خَرِسٌ الرجل خَرَساً: انعقد لسانه عن الكلام؛ فهو أخرسء ج 
دمن وب ريا و هى خرساء(أقرب الموارد). 


ُْ/ الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


يعقد إيجاباً و قبولاً (بالإشارة) المفهمة للمراد7١".‏ 

(و يعتبر في العاقد الكمال. فالسكران!'! باطل عقده ولو أجاز() 
بعده)؛ و اختصّه!؟' بالذكر. تنبيهأ على ردّ ما روي من أنّ السكرى لو 
زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت. أو دخل بها فأفاقت و أقرّته كان 


)١(‏ أى مراد الأخرس من الإشارة. 

(؟) السكران -بفتح السين و سكون الكاف من سَكِرَ من الشراب سَكْراً. و 
سَكَراً. و سُكْراً. و سُكراً. و سَكراناً: نقيض صحاء فهو سَكرء و سّكران و هي 
سَكرَة و حكرئ: 8 سكارى(أقرب الموارد). 

() فاعله الضمير العائد الى السكران . و الضمير فى قوله «بعده» يرجع الى 
السّكْر. يعنى أنّ السكران يبطل عقده في حال السكر و لو أجازه بعد الافاقة. 

(؛) فاعله الضمير المستتر العائد إلى المصتّف به ٠‏ والضمير البارز فى قوله 
«اختصّه» يرجع إلى السكران. يعني أن المصنّف نبّه بذكر بطلان عقد 
السكران على رد ما يستفاد من الرواية من صحًّة عقد السكران بعد الاإجازة 
حال الافاقة. 

(5) ما وجدنا ‏ حسما تتبعنا في أحاديث الكتب الأربعة -رواية بهذه الألفاظ 
بعينهاء و لعل ما ذكره الشارح كله هو مضمون الرواية. ع الربعرد و كاي 
الوسائل مما يقرب من المتن هو هكذا: 
محتد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت 
أباالحسن طلدِ عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلاً 
في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنّت أنه يلزمهاء ففزعت منه فأقامت مع 


-ه 
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والروانة صحيخة: الآ انها مخالفة للأضول الثترضية ١١‏ فأط يها 
الأصحاب. إلا الشيخ في النهاية. 
(و يجوز تولّى المرأة العقد عنها". و عن غيرها إيجاباً و قبولاً). 
بغير خللاف (عندنا!؟)), و إِنما نبّه على خلاف بعض العامة المانع منه!*. 
(و لايشترط الشاهدان) في النكاح الدائم مطلقا!'"(و لا الولت!" 


الرجل على ذلك التزويج, أحلال هو طاء أم التزويج فاسد لمكان السكر و 
لاسبيل للزوج علبها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضأ منهاء قلت: 
و يجوز ذلك التزويج علمها؟ فقال: نعم (الوسائل: ج ١4‏ ص 5ن اشن احوات قد 
النكاح؛ ح .)١‏ 

)١(‏ من الأصول الشرعيّة كون السكران مثل النائم مسلوب العبارة, فيكون عقد 
السكران كالعدم و لاتصحّحه الاجازة اللاحقة. 

)١(‏ الضمير في قوله «فأطرحها» يرجع إلى الرواية المذكورة. يعني لكون الرواية 
تخالفة للأصول الشرعيّة لم يعمل أصحابنا الفقهاء بها إلا الشيخكللة في كستاب 
النهاية, فعمل بالرواية و قال بصحّة عقد السكران إذا اجازه بعد الافاقة. 

(”) الضميران فى قوليه «عنها» و «غيرها» يرجعان إلى المرأة: يعنى يجوز للنعراة 
باقتره النقد سيم وكذاك حون لها ان تجرى التقد:وكالة نين الذي 

() أى عند علمائنا الاماميّة. [ْ 

(0) فإنّ بعض العلماء من العامّة منع عن تولى المرأة العقد. 

(1) سواء كانت المزوّجة رشيدة؛ أو غيرها. 

007( أى لايشترط الول في نكاح الرشيدة, بمعنى أن المرأة القن كان بالقة هيده 
من حيث تشخيص المصالح و المفاسد لنفسه فهي لاتحتاج إلى الول في عقدها. 
بخلاف |اصغيرة, أو غير الرشيدة, فإنّهما لاتتوليان عقد النكاح و يستقلان فيه. 


م الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


في نكاح الرشيدة و إن كان أفضل) على الأشهر. خلافاً(" لابن أبي 
عقيل حيث اشتر طهما!'' فيه فيه. إستناداً”" إلى رواية ضعيفة تصلح سنداً 


للا يايو ان 
( وعم “اين تعيين الزوجة و الزوج) بالاشارة: أو بالاسمء 5 
58 الرافعي لا ا 0 


)١(‏ يعنى عدم اشتراط الولي في نكاح الرشيدة يكون على خلاف قول ابن 

)١(‏ ضمير التثنية في قوله «اشترطهما» يرجع إلى الشاهدين و الولي. 

() يعنى أنّ ابن أبي عقيل ملل استند في اشتراطهما إلى رواية ضعيفة و تلك الرواية 
منقولة في كتاب الوسائل: 
و في (العلل) عن محمّد بن الحسن. عن الصفار, عن إبراهيم بن هاشم. عمّن 
ذكرهء عن درست, عن محمّد بن عطيّة, عن زرارة قال: قال أبوجعفر ُة: إنما 

جعلت الشهادة فى النكاح للميراث(الوسائل: ج ١6‏ ص 8ب ؟أح 8). 
26 27 وجه الضعف كون بعض الروأة في السند بحهولاً في قوله «اعمّن ذكره»2 و 

كون درست بن أبى منصور في السند واقفياً. كما عن المباحث الفقهيّة. 

(؛) يعني أنّ الرواية تكون سنداً لاستحباب الشاهدين فى عقد النكاح, لا 
لوجوبهما و اشتراطهما فيه فإنْ الاستحباب يتساع في دليله. 

(0) أي لاتثبت بالرواية شرطيّة الشاهدين و الول في صحّة عقد النكاح بحيث لو 
لم يحضير الشباهدان, أو لميتول الول حكم بالبطلان. 

(1) أي يشترط في صحّة عقد النكاح تعيبن الزوج و الزوجة بالاشارة أو بالاسم 
أو بالوصف. 

(10) قوله «الرافعين» بصيغة الجمع: صفة للإشارة و الاسم و الوصف. يعني يكون 
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للاشتراك. (فلو كان له''' يناثو زوحةه واحدة ولم يسمّها!' فإن أبهم و 
لم يعيّن شيئاً في نفسه!'' بطل) العقد. لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير 
وك 0 

(وإن عيّن) في نفسه!*) من غير أن يُسمّيها لفظاً (فاختلفا!"' في 
المعقودعليها حلف الأب إذا كان الزوج راهن, و إلا(" بطل) العقد. و 
مستند الحكم!") رواية أبي عبيدة الحذاء عن الباقر هِه. 


كل منهم بحيث يرفع الاشتراك, فلو اشترك الاسم بين الاثنين أو الوصف و 
الإشارة هكذا لم يكف فى صحّة العقد. 

)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى العاقد. يعنى لو كانت لشخص بنات, فزوّج 
واحدة منها إِمّا بالولاية إذا كن صغاراء أو بالوكالة إذا كنّ كبارا و وكلن اباهنٌ 
للتزويج. 

(1) الضمير فى قوله «لميسمّها» يرجع إلى قوله «واحدة». 

(*) يعنى لو لم ينو فى نفسه واحدة منهنٌ؛ بل أبهم حكم ببطلان العقد. لعدم القصد 
لوا جاده ماي 

(4) أي بغير معقود معين فى نفسه. 

(0) كما إذا عين العاقد واحدة منهنٌ؛ لكن لم يسمّها فى نفسه باللفظ. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى العاقد و هو الأب. و المعقود له و هو الزوج. كما إذا 
ادعى المعقود له بنته الصغيرة و العاقد ادّعى قصده الكبيرة حلف العاقد و هو 
الأب _إذا كان المعقود له رأى بنات الأب. 

(/ أي إن لم يرهن الزوج يحكم ببطلان العقد. 

(4) أي مستند الحكم المذكور و هو صحّة العقد في صورة الرؤية و عدمها في 
صورة عدم رؤيتهنٌ -الرواية التي عن أبى عبيدة الحذّاء عن الباقر اكه . 


و فبها!'' على تقدير قبول قول الأب أنّ!'' عليه فيما بينه و بين الله 
تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى'" أن يزوّجها!؛إيّاه عند 
عقد النكاح. 

و يشكل'" بأنْه(' إذا لميسمّ للزوج واحدة منهنّ فالعقد باطل, 
ستواءءراهة أ لاء لما تقدّء!", وأ (4) رؤية الزوجة غير شرط في 
صحّة النكاح. فلامدخل لها(" في الصحّة و البطلان7"", و نرّلها("١)‏ 


)١(‏ الضمير فى قوله «و فيها» يرجع إلى رواية أب عبيدة. 

(1) الجملة ‏ أعنى أنّ و اسمها و خبرها مدا بن حر وهر فوع از ارقا 
المقدّم قوله «فمها». 

() فاعله الضمير العائد إلى الأب. 

)ع الضمير في قوله «أن يزوّجها» يرجع إلى الجارية. و فى «إيّاه» يرجع إلى الزوج. 

(6) أي يشكل الحكم بصحّة ة العقد فى صورة رؤية الزوج للبنات. 

() أي الاشكال هكذا: إن الأب إذا لميسيّ واحدة من البنات يحكم ببطلان العقد. 
سواء رأى الزوج البنات أم لا. 

(1) المراد من «ما تقدّم» قوله «لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين». 

(8) هذه الجملة -و هي عطف على مدخول الباء في «بأنّه. ..» -دليل ثانٍ للإشكال 
في الحكم المذكور, بمعنى ب 00 

(1) الضمير فى قوله «لما» يرجع إلى الرؤية. يعني أن رؤية الزوج للبنات 
لادخل ها فى صحّة العقد. بل يصسٌ العقد بالتوصيف,كما في اكثر العقود الجارية: 
مع عدم الروية. 

)٠١(‏ أي لا دخل لعدم الرؤية في بطلان العقد. 

(١1١)الضمير‏ فى قوله «نرّها» يرجع إلى الرواية. 
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الفاضلان على أَنّ الزوج ١١‏ إذا كان !"قد راهنّ فقد رضي بما يعقد عليه 
الأب منهنّ, و وكل'" الأمر إليه!؟). فكان!* كوكيله و قد نوى الأب 
واحدة معيّنة فصرف العقد إليها"'. وإن لميكن راهن بطل!", لعدم 
رضاء الزوج بها كيه الانه: 


وشكل!" بان ووشه لين اعة من فورض التعبين إلى الأجنة:و 
عدمها(" أعمّ من عدمه!"". و الرواية!١'‏ مطلقة, 50000 


)١(‏ يعنى أن «الفاضلين» الحمّق و العلامةعَلِقْع ‏ نرّلا الرواية بأنّ الزوج إذا كان 
رأى البنات كأنه يرضى بما يعقد عليه الأب من البنات, فيكون الأب كوكيل 
الزوج ف اختيار واحدة منهن. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الزوج, والضمير في قوله «راهرنٌ» يرجع إلى البنات. 
(") عطف على قوله «رضي» وفاعله الضمير العائد إلى الزوج ايها 

(؛) الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى الأب. 

(0) اسمه الضمير العائد إلى الأب و الضمير في قوله «كوكيله» يرجع إلى الزوج. 

(3) الضمير فى قوله «إليها» برجع إلى الواحدة امه 
) جواب لقوله «إن لم يكن». يعنى أن ن لم يكن رأى الزوج البنات, فلميرض بما 
يبزوجه الأب و م يوكله. 

(8) هذا إشكال من الشارح عله على ما نرّل الفاضلان الرواية فى صورة الرؤية 

على التوكيل و الرضاءء. و عدمها في صورة عدم الرؤية؛ بأنّ الرؤية أعمٌ من 
(1) الضمير فى قوله «عدمها» يرجع إلى الرؤية. 
) ٠)الضمير‏ فى قوله (عدمه» برجع إلى التفوريض 
)1١(‏ الواو في قوله «والرواية» ا وهذاأيضاً إدامة الاشكال 
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والرقيةا"! فمشرطافى الصحة خض ييه كوا 4 
به!؟) لا دليل عليه. فالعمل بإطلاق!* الرواية كما صنع جماعة. أو 
ردّها!"' مطلقاً!"". نظراً!/ إلى مخالفتها!"' لأصول المذهب.كما صنه ٠١!‏ 


من الشارح كله بأنَّ الرواية م تقيّد الرؤية بتفويض الأمر إلى الأب, بل أطلقت 
الصحَة عند الرؤية و كذلك ل تقيّد عدم الرؤية بعدم التفويض,. بل دلت على 
بطلان العقد عند عدم الرؤية. 

)١(‏ يعني أن رؤية الزوج ليست شرطأً فى صحة العقد. 

(؟) الضمير فى قوله «فتخصيصها» يرجع إلى رواية ابى عبيدة الحذاء. او إلى 
الصكّة: 

(*) المراد من «ما ذكر» هو التغزيل المذكور من الفاضلين. 

(:) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى التخصيص. و في قوله «عليه» يرج على 
الحكم. يعنى لا وجه لحكم الفاضلين بتخصيص الرواية أو صحّة العقد 
بصورة الرؤية. 

(5) أي العمل بإطلاق الرواية, بأن يحكم بصحّة العقد عند رؤية الزوج للبنات 
مطلقاً بلاتقييدها بالتفويض. 

(1) عطف على قوله «فالعمل», و هذا مبتداً ثان, خبرهما قوله «أولى». و الضمير 
يرجع إلى رواية أبي عبيدة. 

() قوله «مطلقاً» إشارة إلى التفصيل المذكور من الفاضلين فى صورة الرؤيبة و 
عدمها. [ْ 

هذا دليل. رد الرواية المذكورة مظلعاً. بآنا تخالق أصول اللذعب: فإنّ من 
الأصول عدم صمّة العقد على المبهم, وا حال أن الرواية تدل على الصحّة. 

(9) الضمير في قوله « مخالفتها» يرجع إلى الرواية. 


. يعنى كما صنع الردّ ابن إدر يس كل‎ )٠١( 
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ابن إدريس و هو(" الأولى -أولى!". 

ولو فرض تفويضه'' إليه التعيينَ ينبغي الحكم بالصحّة, و قبول 
قول الأب مطلقاً!؟. نظراً!” إلى أنّ الاختلاف فى فعله!", و أنّ”" نظر 
الزوجة ليس بشرط في صحًّة النكاح, وإن'” لم يفوّض إليه التعيين بطل 
مطلقا!". 


)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الردٌ. يعنى أنّ رد الرواية أولى عند 

الشارح عله من العمل بهاء لخالفتها للآصول د : 

(") هذا خبر قوليه «فالعمل», «أو ردها». 

(©) الضمير في قوله «تفويضه» يرجع إلى الزوج. و في قوله «إليه» يرجع إلى 
الأب. يعني لو فرض تفويض الزوج تعيين المزوّجة من البنات إلى الأب انبغي 
الحكم بصمّة العقد و قبول قول الأب مطلقاً. 

(؛) أي سواء رأى الزوج البنات, أم لا. 

(0) مفعول له, تعليل لقبول قول الأب في التعيين. يعني للنظر إلى أن الاختلاف بين 
الزوج و الأب نما هو يتعلّق بفعل الأب, فيسمع قوله فى خصوص فعله. 

(1) الضمير في قوله «فعله» يرجع إلى الأب. 

(/) كلمة «أن» بفتح الطمزه و تشديد النون. و هذا تتمّة وجه التعليل لتقديم قول 
الأب, بمعنى أن نظر الزوج إلى الزوجة و رؤيتها ليس بشرط في صحّة النكاح. 

(/) عطف على قوله «و لو فرض». يعني لو لموبفرض تفويض الزوج الأمر إلى 
الأب حكم ببطلان العقد مطلقاً. 

(1) قوله «مطلقاً» أي سواء رأى الزوج بنات الأب. أم لم يرهن. 
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(ولاولاية في النكاح ١١‏ لغير الأب و الجد له'") وإن علا”" (و 
المولى ؟! و الحاكه'” و الوصي(١))‏ لأحد الأوّلين!". (فولاية القرابة!) 
للأوّلين”' ثابتة (على الصغيرة, و المجنونة, و البالغة ل 


أولياء العقد 
)١(‏ أي لا ولاية لنكاح غير البالغ العاقل الرشيد إلا للخمس: 
الأوّل: الأب. 
الثاني : الجدّ للأب. 
الثالث : المولى. 
الرابع: الحاكم. 
الخامس: الوصى. 
و سيوضح التفصيل في خصوص ولاية كل منهم بالنسبة إلى من تكون عليه 
الولاية. 
)١(‏ الضمير فى قوله «له» يرجع ال الات . يععنى نمختص نختصٌ الولاية للجدّ من جانب 
الأب, فلا ولاية للجدّ من جانب الأم. 
(*) كأبى الجدّ و أبىي جد الجدّ, و هكذا. 
(4) أي الثالث من أولياء العقد هو المولى بالنسبة إلى ملوكه. 
(0) الرابع: الحاكم. 
(1) الخامس: الوصىّ من جانب الأب والام. 
)97( 7 من «الأوّلين» هو الأب والجد. 
(4) يعنى 5 وله الأو الحد انا هي بسبب القرابة بخلاف ولاية المولى و 
دا 
0( أى للأب والجد. 
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ّ 


سفيهة7"'. وكذا الذكر) المتّصف بأحد الأوصاف الثلاثة(". (لا على) 
البكر البالغة (الرشيدة : في الأصح!"). للآيةا واللشاوو الاضل: 


)١(‏ أي التي بلغت غير رشيدة بحيث لا مييز ها في تشخيص المتسيذةن التمادة 

(1) المراد من «الأوصاف الثلاثة» هو: الصغر. و الجنون, و السفه. 

(*) أي الأصمٌ من الأقوال عند الشارح عدم الولاية لأحد ممّن ذكر على البكر 
البالغة الرشيدة. 
أعلم أنّ الأقوال فى خصوص البكر الرشيدة ثلاثة: 
الأوّل: عدم الولاية لأحد على البكر الرشيدة مطلقاً. و هذا القول هو الأصمّ 
عند المصئّف ءال . 
الثاني : الاشتراك في الولاية بين البكر الرشيدة و بين أبيها. للجمع بين الأخبار 
الواردة فمهاء و القائل به أبو الصلاح و المفيدعَلِفْ على ما في المسالك. 
الثالث: الجمع بين الأخبار بحمل طائفة منها على العقد الدائم. و حمل طائفة 
أخرى على المتعة, و القائل به الشيخ الطوسيّ َيه فى كتابيه: التهذيب و 
الاستبصار. 

(؛) و الادلة على القول الذي عدّه المصنّف عليه | أصمٌ ثلاثة: 
أ ذالارية 897 ميو :سوزة الجدة عد لفق ادلي 
فلاتعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف». و الآية 7٠‏ 
من سورة البقرة أيضاً: «فإن طلقها فلاتحلٌ له من بعد حىٌّ تنكح زوجاً 
غيره ». 
كيفيّة الاستد لال بالآيتين على عدم الولاية على البكر الرشيدة عن المسالك هو 
أنّ الله تعاللى نسب القزويج بنفس النساء بقوله: « ينكحن 6 و بقوله في الثانية: 


سه 
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وما( ورد من الأخبار الدالة!'' على أنْها لاتتزوّج إلا بإذن الوليٌ 


+ «إحتٌ تنكح». سواء كانت النشاء مدخولاً مرة أو لأداو عن خاضنة سلطان 
العلاء كلل : اسند النكاح إلى النساء و الأصل الحقيقة. 
لي لكتو ها وحدت را 
عل الطلوق كنات لرينا تل يوان أخال بع لفكي الها ادي رجدره 
الأخبار في هذا الباب إلى كتاب الوسائل باب 17 من أبواب عقد النكاح؛ لكنّ 
الخبر المنقول عن كتاب المسالك للشارح كله أوضح فى الدلالة على عدم ولاية 
الأب على البكر البالغة: 
عن ابن عاتن قاله ]تجار بكرا عاءت إل الب عل .فنقالك: إن أن 
زوّجني من ابن أخ له. ليرفع خسيسة نسبه و أنا له كارهة, فقال: 508 
صنع أبوك: فقالت: لارغبة لي فها صنع أبى, قال عَلة: : فاذهي فانكحي من 
شئت؛ فقالت: لاد يفي خبرما صنع أي ولكن أردت أن ألم النساء نْ 
لبس الااءق امور وام فى . 

ج: الأصل. و المراد منه هو أصالة عدم ثبوت الولاية على البكر الرشيدة؛ أو 
أصالة عدم جعل الولاية للأب بالنسبة إلى البكر الرشيدة. 

هذه الأدلة الثلاثة استندوا إليها في عدم ثبوت ولاية الأب على بنته البالغة 
البكر الرشيدة. 

)١(‏ هذا مبتداً. خبره قوله «حمولة على كراهة الاستبداد». 

(؟) من الأخبار الدالّة على عدم جواز تزويج البكر إلا بإذن الولي الخبر المنقول 
في كتاب الوسائل : ش 
حمّد بن عقوت باستنا ذوعن اى مرحم عن أبى عبدالله للد قال: ؛ اللمجارية 
البكر التي لها أب لاتتزوّج إلا بإذن أبيهاء و قال: إذا كانت مالكة لأمرها 


تزواجت متى شاءتاالوسائل: ج ١6‏ ص ٠5‏ ٠ب‏ ؛ من أبواب عقد النكاح ح 1). 
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محمولة على كراهة الاستبداد("! جمعاً!". إذ لو عمل بها لزء!4) 
إطراح ما دل على انتفاء الولاية '*. و منهم'' من جمع بينهما 
بالتشريك بينهما!"' في الولاية, و منهم!* من جمع بحمل إحداهما على 
المتعة بو الاحرى “على النوا و يو 000 


)١(‏ يعني أنّ الأخبار الناهية عن تزويج البكر بلا إذن أبيه تحمل على كراهة 

(؟) أي للجمع بين هذه الأخبار و الأخبار الدالة على استقلاها. 

(؟) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأخبار الدالّة على عدم صمّة عقد البكر 
بدون إذن أبيه. 

(؛) جواب قوله «لو عمل». يعنى لو عمل بهذه الأخبار المانعة لزم منه طرح 
الأخبار الأخرى الدالة على انتفاء الولاية للأب. 

١‏ أى اثنفاء ولاية الأب بالنسبة إلى البكر الرشيدة. 

(1) أي من الفقهاء من جمع بين الطائفتين من الأخبار بتشريك ولاية النكاح بين 
الأب و البكر الرشيدة: بمعنى أن لكل منبهما ولاية عقد النكاح. 

(0) ضمير التثنية في قوله «بينها» يرجع إلى الأب و البكر الرشيدة. و هذا القول 
منسوب إلى أبى الصلاح كَل و المفيد مل فى كتابه المقنعة. 

() ومن الفقهاء من جمع أيضاً بين الروايات. بحمل الروايات الدالّة على انتفاء 
ولاية الأب على المتعة و حمل غيرها على الدائم. 

(1) و هي الأخبار الدالة على ثبوت الولاية للأب. فحملوها على الدوام. 

)٠١(‏ أي الجمع الأخير بحمل النافية للولاية على المتعة, و المثبتة على النكاح الداتم 
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(و لو عضلها!") الوليّ. و هوا" أن لايزوّجها بالكفو!'' مع وجوده 
و رغبتها (فلابحث في سقوط ولايته!؟!)؛ و جواز استقلالها!* به. و لا 
فرق حينئذ”'' يبن كون النكاح بمهر المئل, و غيره. و لو منع'"' من غير 
الكفو لم يكن عضلا. 

(و للمولى!") تزويج رقيقه(") ذكراً كان أم أنئى, رشيداً كان ال" 


)١(‏ عضل عليه عضلاً: ضيّق عليه. و حبسه, و منعه(أقرب الموارد). 
الضمير في قوله «عضلها» يرجع إلى البكر الرشيدة. 

(1) الضمير فى قوله « و هو» يرجع إلى العضل المفهوم من قوله «عضلها».. 

(*) و هوالمومن القادر على النفقة(حاشية الشيخ عليَ عل ). 
والضمير في قوله «مع وجوده» يرجع إلى الكفوء و في قوله «رغبتها» يرجع إلى 
البكر الرشيدة. 

(؛) أي سقوط ولاية الأب. 

(5) أي جواز استقلال البكر الرشيدة بعقد النكاح. 
الضمير فى قوله«به» يرجع إلى عقد النكاح. 

(1) يعنى إذا سقط ولاية الأب عند عضله عن تزويج الكفو فلا فرق بين كون 
نكاح البكر في مقابل مهر المثل أو بأقلَ منه. 

() فاعله الضمير العائد إلى الأب. يعني لو منع الأب البكر الرشيدة من التزويج 
بغير الكفو لم يكن ذلك عضلاً و مسقطأ لولايته. 

(4) هذا تفصيل في خصوص الرابع المذكور من امعد التكاتر رع الرليه 

(9) الرقيق يشمل العبد و الأمة. فيجوز للمولى أن يزوّج عبده و أمته بأىّ شخص 
شاء. و لايحتاج إلى رضائهما. 

)٠١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الرقيق. يعنى لا فرق في ثبوت ولاية المولى في نكاح 
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غير رشيد, و لاخيار له( معه, وله(" إجباره عليه مطلقاً!"". ولو تحرّر 
بعضه لم يملك!*) إجباره حينئذ. كما لايصح نكاحه!" إلا بإذنه. 

(و الحاكه''! و الوصيّ يزوّجان من بلغ(" فاسد العقل). أو سفيهاً 
(مع كون النكاح صلاحاً له(" و خلوّه من الأب و الجد له!"). و 


+ مملوكه بين كون الرقيق الأمة رشيداً, أم لا. 

)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى الرقيق؛ و في قوله «معه» يرجع إلى المولى. 

(1) أي يجوز للمولى أن يجبر رقيقه على النكاح. 
و الضمير ف قوله «عليه» يرجم إلى النكاح, و ف قوله «إجباره» بوجحم إلى 
الرقيق؛ و في قوله «له» يرجع إلى المولى. 

(؟) قوله «مطلقاً» إشارة إلى عدم الفرق بين كون الرقيق صغيراً أو كبيراً. عبد أو 
أمة, رعيدا اد عير رشيد. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى المولى. يعني لو كان الرقيق مبمّضاً لمهلى المولى 
إجباره على التزويج. 

(0) أي كما لابجوز نكاح المبعض إلا باذن المولى. 
الضمير فى قوله «بإذنه» يرجع إلى المول. 

(7) هذا شروع في التفصيل في القسم الرابع و الخامس من أولياء عقد النكاح. و 
هما: الحاكم و الوصىّ من قبل الأب أو الجدٌ. 

(1) أي الذي كان بحنوناً أو سفيهاًء فبلغ في حال الجنون و السفه. 

(4) الضمير في قوله «له» يرجع إلى من بلغ و كذلك ضمير قوله «خلوّه» يرجع 
إلى «من» الموصولة. 

(؟) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأب. يعنى مع خلوّ من بلغ فاسد العقل من 
الجدّ للأب. 
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لاولاية لهما('' على الصغير مطلقاً!') في المشهور, ولا على من بلغ 97" 
ونيد از يويد الاك الولا ةا" على من له و وقد تعدو للا 


الجنون. 
و فى ثبوت ولاية الوصيّ على | لصغر ين ١!‏ مع | لمصلحة مطلقا١",‏ 
أو مع تصريحه7" له في ااء صيّة بالدكاح لظ 


)١(‏ الضمير فى قوله «للهما» يرجع إلى الحاكم و الوصي. 

(؟) أي مع المصلحة, أم لا. يعني أن المشهور عدم ثبوت الولاية للحاكم و الوصيّ 
على الصغير مطلقاً. 

8 أقول: لايخ أنّ سلب ولاية الحاكم على الصغير نما هو في صورة وجود الأب 
أو الجدّ له. أمّا فى صورة عدمهما فتثبت الولاية للحاكم. 

(؟) أي لا ولاية للحاكم و الوصيّ أيضاً على من بلغ رشيداً. 

(؛) أي يزيد ولاية الحاكم على غيره بالنسبة إلى من بلغ و رشد, ثم تجدّد جنونه. 

(0) أي من بلغ و رشد تنقطع عنه ولاية الأب و الجدّ, لكن تكون للحاكم الولاية 
عليه. 

(1) يعنى في ثبوت ولاية الوصىّ من قبل الأب أو الجدّ بالنسبة إلى الصغير و 
المعيرة نع القتليية أويمظلقاً أقوال: 

() سواء صرّح الموصي بولاية الوصيّ في نكاح الصغيرينء أم لا. 

(6) الضمير في قوله «تصريحه» يرجع إلى الموصيء و في قوله «له» يرجبع إلى 


الوضئ. [ْ 
لايخفى أنّ للوصئ ولاية على الصغيرين بالنسبة إلى الأمور الماليّة, لكن في 
ولايته بالنسبة إلى نكاحها أقوال: 
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أقوال(', اختار المصئّف هنا(" انتفاءها مطلقاً!", وفي شرح 
الإرشاد!*) اختار الجواز مع التنصيص, أو مطلقاً!*. و قبله 7" العلامة في 
المختلف: :اهو" حسن, لأن1" تضةفات الوضية منوطة:بالغبطة: وقد 


أ: ثبوت ولاية الوصىّ على الصغيرين في خصوص النكاح مع المصحلة مطلقاً. 
ب: ثبوت الولاية في صورة تصصري الموصي بولاية الوصيّ في النكاح. 

ج: سقوط ولاية الوصىّ عن نكاحهما. 

)١(‏ مبتدأ مؤخّر, خبره قوله «فى ثبوت ولاية الوصىّ». 

(؟) أي في هذا الكتاب. يعني اختار المصنّف عله ل في هذا الكتاب انتفاء ولابة 
الوص عنهها بقوله « ولا ولاية لهما على الصغير مطلقأ». 
الضمير فى قوله «انتفاءها» يرجع إلى الولاية. 

(؟) أي مع المصلحة و عدمها. 

(؛) أي اختار المصنّف له في كتابه ‏ شرح الإرشاد ‏ جواز ولاية الوصىّ على 
الصغيرين في صورة تنصيص الموصي بولاية الوصىّ في النكاح. 

(0) أي سواء صررّح الول الموصي بولاية النكاح., أم لا. 

(7) يحتمل كون الباء في قوله «قبله» بالسكون. يعنى اختار العلامة ةع قبل 
المصنّف ِل الجواز, لأنّ المصنّف كان من تلامذة فخرامحتّقين ‏ ولد العلامة 
الحل” د قدسن ارا رد: 

و يحتمل كونها بكسر الباء بصيغة الماضي. يعني :قسبل العالامةيلة في كتابه 
-المختلف_القول بجواز ولاية الوصىّ على الصغيرين. 

() الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى اختيار الجواز المفهوم من قوله «اختار 
الجواز». و بذلك حسّن الشارح كل القول بجواز ولاية الوصىئّ على الصغيرين 

() هذا تعليل لتحسين القول بجواز ولاية الصغيرين للوصىّ في خصوص النكاح 


سهد 


3 في نكاح الصغيرء و لعموم ؤفمَنْ بَدَ له6!". و لرواية أبي بصير 
عن الصادق نهُة قال: «الذي بيده عقدة!' النكاح هو الأب. و الأخ. و 
الرجل يُوصى إليه»!). و ذكر الخ غير مناٍ!". لإمكان حمله!' على 


مع المصلحة؛ بأنّ تصرّفات الوصيّ منوطة بالغبطة و المصلحة؛ فيمكن وجود 
المصلحة في نكاحهما. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الغبطة. يعني قد تتفق المصلحة في خصوص نكاح 
الصغيرين, فإذاً يجوز للوصىّ أن يتولاه. 

(0ا) الآيق 1416 من سورة البقرة: #فن بدله بعد ما يمه قانا قله عل الدسين 
ببدّلونه إن اللّه سميع عليم». ٠‏ 

(*) العقدة ‏ بضمٌ العين و سكون القاف _: الولاية على البلد. ج عَقّد و منه: «هلى 
أهل العقد و ربٌ الكعبة», أي أصحاب الولايات على الأمصار(أقرب الموارد). 

(؛) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الرجل. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبى بصير, عن أب عبدالله ها قال: سألته عن 
الذي بيده عقدة النكاح, قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوطى إليه و الذي 
يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتريء فأيّ هؤلاء عفا فقد جا زالوسائل: 
جَ 4ص 71١5‏ ب 8 من أبواب عقد النكاح. ح ]). 

قا صاحب الوسائلءلة: أقول: «الأخ» تحمول على كونه وكيلاً. و الوصيّ 
بحتمل ذلك أيضاً. و قد خصّه بعضهم بكون البنت كبيرة غير رشيدة. 

(0) هذا جواب عن توهّم أن الأخ لا ولاية له. والحال أنّ الرواية تشتمل عليه. 
فأجاب الشارح عله بأنه يمكن كون الأخ وصيّاً أو وكيلاً هنا. 

)١‏ الضمير في قوله «حمله» يرجع إلى الأخ, و كذا ضمير قوله «كونه». 
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كانه وهتا ايها ١!‏ العانقة قد مدهو إلى ذلك" التعدن تحضيل 
الكفو حيث يراد. خصوصاً مع التصريح بالولاية فيه!". 


(وهنا مسائل!؟) 
(الأولى!: يصمح اشتراط الخيار في الصداق!"). لأنّ ذكره!" فى 
العقد غير شرط في صحّته فيجوز إخلاؤه!" عنه. 10000 


)١(‏ هذا دليل ثبوت الولاية للوصىّ, بمعنى أنّ الحاجة قد تدعو إلى نكاح الوصى. 
فلو لم يبحكم بولايته ضاعت المصلحة. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو نكاح الوصىّ. 

(؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى النكاح. يعني خصوصاً مع تصبري الوليّ 
الموصي بالولاية في نكاح الصغيرين؛ بأن يصرّح بأنّ للوصىّ ولاية نكاحهما 
أيضاً كما أن له الولاية فى أمواهما. 


مسائل فى العقد 
المسألة الأو لى 

(؛) أي فى هذا المقام مسائل. 

(0) المسألة الأولى في المقام في صحّة اشتراط الخيار في الصداق. 

(1) الصّداق و الصداق _بفتح الصاد و كسرها و الصّدّقة. والصٌّدّقة, والصَدّقة. و 
الصٌدّقَة ج اصْدِقَة, و صّدُّق: مهر المرأة. 

(0) الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى الصداق. يعنى أنّ ذكر الصداق فى عقد 
اللقاع لسن فرطأ وبصشيه, فلانات من صرط المناروقه ْ 

(8) الضمير فى «إخلاؤه» يرجع إلى العقد, و فى قوله «عنه» يرجع إلى الصداق. 


م1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


واشتراط١''‏ عدمه. فاشتراط الخيار فيه''' غير منافٍ لمقتضى العقد. 


5 (9) : 00 00 : 1 . 1 
جبعا رم فى عموم «المؤمنون عند شروطهم». فإن فسخه!؟! ذو 


الخيار نبت مهر المئل مع الدخولء و لو اتفقا(*' على غيره قبله(١!‏ صح. 
(و لايجوز) اشتراطه!" (في العقد). لآنه!" ملحق بضروب!"" 
العباداتء لا المعاوضات. (فيبطل) العقد باشتراط لسارت ,١١(‏ لان 


)١(‏ بالرفع, عطف على قوله «إخلاؤه». والضمير فى «عدمه» يرجع إلى الصداق. 

(؟) يعني إذا كان إخلاء عقد النكاح عن ذكر الصداق غير مانع من صحته 
فاشتراط الخيار فيه لاينافي بطريق أولى. 

(؟) أي فيحكم بصحّته عملاً بقول النىكيياعٌ: «المؤمنون عند شروطهم». 

(؛) يعنى إذا شط الخيار في العقد للزوج أو للزوجة أو غيرهما و فسخ ذوالخيار 
المهر الملكور فق في العقد ثبت على ذمّة الزوج مهر أمثال الزوجة بعد الدخول. 

(0) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوج و الزوجة, والضمير في قوله «غيره» 
يرجع إلى مهر المثل. يعنى لو توافق الزوج والزوجة قبل الدخول على الأقل أو 
الأكثر من مهر المثل صم المهر المتوافق عليه. 
1) الضمبر فى قوله «قبله» يرجع إلى الدخول. 

(/) الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى الخيار. يعني لايجوز اشتراط الخسيار في 
العقد, بأن شُرط خيار الفسخ لأحدهما أو لكلمهما. 

(4) الضمير فى قوله «لأنّهه يرجع إلى النكاح. يعني أن علّة عدم جواز شرط خيار 
الفسخ في نفس عقد النكاح كونه ملحقاً بالعبادات. 

(9) أي من أقسام العبادات؛ فالنكاح ليس من قبيل المعاملات. 

(١٠)أي‏ فى عقد النكاح. 
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التراضى إِنْما وقع بالشرط الفاسد ولم يحصل""" 

وقيل: يبطل الشرط خاصًّة لأنّ الواقع شيئان!", فإذا بطل أحدهما 
بقى الآخر. 

ويضعّف'' بأنٌ الواقع شىء واحدء و هو العقد على وجه الاشتراط. 


- 


ويمكن إرادة القول الثاني !ا من العبارة. 
(و يصحّ توكيل كل من الزوجين في النكاح!”). لأنه!'" مما يقبل 
النيابة و لايختصٌ غرض الشارع بإيقاعه!" من مباشر معيّنء (فليقل 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الشرط الفاسد. يعنى أنّ العقد المشروط بالشرط 
الفاسد يكون فاسداً. ١‏ 

(1) المراد من «شيئان» هو العقد و الشرطء فإذا بطل أحدهما بق الآخر. 

(اأى مشقف التول المذكوزييان الوا إنااهوقىء وانجده و عن النقد الشروط: 
فاذا فقد الشرط فقد المشروط. 

(؛) المراد من «القول الثاني» هو بطلان الشرط, لا العقد. يعنى يمكن أن يريد 
المصنّف يل بقوله «فيبطل» بطلان الشرطء لاالعقد. ففاعل قوله «فيبطل» هو 
الضمير العائد إلى الشرط. 

(5) أي في عقد النكاح. يعنى يجوز أن يوكّل الزوج أو الزوجة أحداً لاجراء العقد. 

(1) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى عقد النكاح. يعنى أَنّه يقبل النيابة. 

أي راو خرش الخارع بإيتاع علد اكات من بيار بقاري كالمم . 
الضلاة اللذين يشترط فنيا افر ة شخص المكلف عن 


الوليّ) وليّ'" المرأة لوكيل الزوج (: زقجت من موكّلى فلان'" و 
لايقل: :منك7"), بخلاف البيع! ا من العقود. 

والفرق أ , ن الزوجين في النكاح ركنان. بمثابة(') الثنمن والمثشمن في 
البيع و لابدّ من تسميتهما!" في البيع. فكذا الزوجان في النكاح. و 


)١(‏ يعنى أنّ المراد من «الولي» هو متولى العقد. وهو الوكيل, لا الول المصطلح. 

103 قو لبن فلا قي نا لمك ينان لازم كلك . يعني زوّجت من موكلك وهو فلان, 
فيدكر اسم الزوج بدل فلان؛ فيقول : زوجت من موكلك ريد موكلتي رينب 
اعلم أن لفظ «فلان» منصرف يكنى به عن العَلَم الذي مسمّاه ممن يعقلء. و 
يجري محرى الأعلام في امتناع دخول الألف و اللام عليه 
«فلانة» أيضأ بغير الألف و اللام يكنى بها عن العَلّم الذي مسمّاه من يعقل و 
هى أيضأ تجري بحرى الأعلام في امتناع دخول الألف و اللام عليها. 
الفلان و الفلانة بدال» للفرق بين العاقل و غيره كناية عن العَلّم لغير من يعقل. 
يقال: ركبت الفلان وحلبت الفلانة, كناية عن غير ذوى العقول(أقرب الموارد). 

(9) «لايقل» أصله «لايقال», مبحزوم ب«لا» الناهية. يعني لايجوز لموكل الزوجة أن 
يقول لموكّل الزوج: «زوّجت منك» بدل «من موكلك». 

(؛) فإنّه يصمٌ أن يقول البائع لموكّل المشتري :«بعت منك» بدل «من موكلك». 

(0) أي نحو البيع من العقود كالإجارة. 

(7) أي بمنزلة ان و المثمن في البيع. 

(0) ضمير التثنية في قوله «تسميتهما» يرجع إلى المن و المثمن. يعني كما لاد من 
تسمية القن و المثمن في البيع ‏ بأن :يقول: بعت كذا بكذا ‏ فكذلك لابد من 
تسمية الزوج و الزوجة في عقد النكاح. 
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لأنَ' البيع يرد على المال و هوا" يقبل النقل من شخص إلى اخر. 
فلايمتنع أن يخاطب به'" الوكيل و إن لم يذكر الموكّلء و النكاح يرد 
على البضع!) و هو لايقبل النقل أصلاً!* فلايُخاطب به '١(‏ الوكيل؛ إلا 
مع ذكر المنقول إليه!" ابتداءً. و من تخ(" لو قبل!' النكاح وكالة عن 
غيره. فأنكر الموكّل الوكالة بطل(" '' و لم يقع للوكيل, بخلاف البيع, فإنّه 


)١(‏ هذا دليل ثانٍ على لزوم ذكر الزوج و الزوجة في عقد النكاح, و هو أن عقد 
البيع يرد على المال و هو يقبل النقل فلذا يقبل النيابة من شخص عن شخص 
آخر. بخلاف النكاح الذي يرد على البضع و هو لايقبل النقل أصلاً فلايقبل 
النيابة. 

)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المال. 

(") الضمير في قوله «به» يرجع إلى البيع. 

(4) البُضع ‏ بضمّ الباء : الفرج. و الجماع؛ و - بفتح الباء : التزويج. من أراد 
التفصيل فليراجع كتاب لسان العرب. 
والضمير في قوله «وهو» يرجع إلى البضع. 

(5) يعني أن البضع لايقبل النقل من شخص إلى آخر. 

)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى النكاح. 

(0) المراد من «المنقول إليه» هو الزوج. 

(8) المراد من قوله «و من ثم» هو عدم قابليّة النكاح و البضع للنقل من شخص 
إإى غيره. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى مدّعي الوكالة المفهوم بقرينة مقاميّة. والضمير فى 
قوله «غيره» أيضاً يرجع إليه. 

)٠١(‏ أي بطل للعقد رأسأً و لم يقع لا لنفسه و لا لموكله. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ٠١ 


بقع مع الإنكار!'! للوكيل, و لأنّ الغرض في الأموال متعلّق بحصول 
الأعواضن'!" المالية:و لانظر غالا!" إلى خضوصن الأشخاضن فاق 
النكاح, فإنّه!؟) متعلّق بالأشخاص. ف فيعتبر التصريح بالزوج. و لأنّ البيع 
يتعلّق بالمخاطب!*. دون من له العقد. و النكاح بالعكس(", و من ثمّ لو 
قال: زوّجتها من زيد'". فقبل له وكيله صح, و لو حلف!* أن لاينكح 
فقبل له وكيله حنث7". و لو حلف أن لايشتري فاشترى له!' وكيله 


)١1(‏ فلو أنكر الموكل وكالة المشترى عنه في شراء متاع وقع العقد عن المشتري. 

)١(‏ الأعواض جمع؛ مفرده العوض. 
العوّض - بكسر العين و فتح الوأو مصدر و اسم مصدر: الحختلف. والتدل؛ ج 
عو أن قال خداعه عورا عنه أي غلنا و بدلا(أقرب الموارد). 

(؟) أي الأغلب في المعاملات أنه لا نظر للبائع بالنسبة إلى المشتري و كذلك 
المسترى , بالنسبة إلى البائع. 

(4) فإنَ التكاح يتعلّق بالأشخاصء فيلزم : فيه التصريم بالزوج و الزوجة. 

(5) فإذا قال البائع: بعتك فتعلّق هذا الخطاب هو من خوطب به. لا من وقع له 
العقد. 

(1) يعني أنّ النكاح يقع لمن كان العقد له و هو الزوج. 

(؛) أي زيد الذي وكل العاقد للنكاح. 
والضمير فى قوله «له» يرجع إلى زيد. و كذا ضمير قوله «وكيله» يرجع ع إلى 
زيد. و فاعل قوله «صح» الضمير العائد إلى العقد. 

(8) فاعل قوليه «حلف» و «لاينكح» الضمير الراجع إلى الموكل. 

() حَنْثَ الرجل حِنْتاً : مال من حقّ إلى باطل (أقرب الموارد). 

)٠ ١‏ الضمير فى قوليه «له» و «وكيله» يرجع إلى الموكل. يعني لو حلف أن 
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لم يحنثء و في بعض هذه الوجوه!'' نظر. 
(و ليقل) الوكيل (:قبلت لفلان''!). كما ذكر في الإيجاب. و لو اقتصر 
على «قبلت» ناويا موكله فالأقوى الصحًّة. لأنّ القبول عبارة عن 


لايشترى الكتاب عن فلان مثلء فاشتراه وكيله لم يحنث. 

)١(‏ قد ذكر الشارح عله للفرق بين عقد النكاح و غيره في لزوم التصريم بالزوج و 
الزوجة في النكاح لا في البيع وجوهاً: 
أ:كون الزوجين فى النكاح بمثابة القن و المثمن فى عقد البيع, فلابدٌ من التصريم 
بهما فى النكاح. 
ب: وقوع عقد البيع على المال و هو قابل للنقل من شخص إلى آخر. 
ج: كون تعلق الغرض في البيع بحصول الأعواض الماليّة بلانظر إلى من يحصل 
منه العوءض. 
د: تعلق الخطاب في البيع بالخاطب, دون من له العقد. بخلاف النكاح؛ و استشهد 
اخيرا بعدم حنث حلف الموكل على ترك الشراء بشراء وكيله. 
اعلم أنه قد تنظر الشارح يه في بعض الوجوه المذكورة: 
ما النظر في الوجه الأوّل. فإنّه يشبه بالقياس و الاستحسان. فلايكون دليلاً. 
و النظر في الثاني أن البضع من قبيل الحقوق و هي قابلة للنقل و ليس حكداً غير 
وجه النظر في قوله «فأنكر الموكل الوكالة بطل»: “أن البيع أيضاً كذلك. لأنّ 
الوكيل قد أوقع البيع للموكل. فإذا أنكر الموكّل فسد البيع و لم يقع للوكيل؛ لان 
لازم ذلك أن «ما قصد لم يقع, و ما وقع لم يقصد». 

(1) يعني إذا قال الموجب: «زوّجت من موكلك». لزم في القبول أن يقول الوكيل: 
«قبلت لفلان». 

(1) قوله «ناويأ» حال من فاعل «اقتصر ». والضمير في «موكله» يرجع إلى الوكيل. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ٠١١ 


الرضا بالإيجاب السابق, فإذا وققع''' بعد إيجاب النكاح للموكل 
صريحاً!" كان" القبول الواقع بعده رضاً به. فيكون!؟' للموكّل. 
ووجه!" عدم الاكتفاء به أن النكاح نسبة. فلايتحقّق إلا 
بتخصيصه''' بمعيّن كالإيجاب. 
و ضعفه(" يعلم مما سبق, فإنّه(" لما كان رضاً بالايجاب السابق 
اقتضى التخصيص بمن وقء!"اله. 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى القبول. 

(1) معنى أنه قد صترّح في الإيجاب بالموكل بقوله: «زوّجت من موكلك». 

(؟) جواب قوله «فاذا وقع». والضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى الااجاب. و 
كذلك ضمير قوله «به». 

(؛) فاعله الضمبر العائد إلى القبول. 

(6) قد ذكر وجه قوله «فالأقوى الصحة», فالمفهوم منه أن الوجه غير الأقوى 
عدم الصحّة. فبيّن وجه عدم الاكتفاء بلفظ «قبلت» بِأنَ النكاح نسبة بين الزوج 
و الزوجة؛ فلايتحمّق إلا بالتخصيص بشخص معين و هو الزوج. فلايكفي 
القبرل مطلقاً. 

(1) الضمير ف قوله «بتخصيصه» يرجع إلى النكاح. 

(1) أي ضعف وجه عدم الاكتفاء بلفظ «قبلت» في القبول قد علم ما سبق. 

(8) الضمير فى قوله «فإنّه» يرجع إلى القبول. يعني د الول لماككان رونا 
بالايجاب الواقع قبله فهو يقتضي النكاح لمن وقع الاريجاب له. 

(9) فاعله الضمبر العائد إلى الايجاب. 

)٠١(‏ ضمير المؤنّث في قوله «لايزوّجها» يرجع إلى المرأة الموكلة, والضمير في قوله 
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الوكيل من نفسه إل إذا أذنت فيه( عموماً) كزوّجنى (" ممّن شئت. أو و 
لو من نفسك, (أو خصوصاً!') فيصم حينئذ!) على الأقوى. 

ما الأوّل!” فلأنَّ المفهوم من إطلاق الإذن تزويجها!" من غيره: 
لأنّ المتبادر'" أنّ الوكيل غير الزوجين. 

و أمًا الثاني(" فلأنَ العام ناص(" اتم ا ال 0 


+ «نفسه» يرجع إلى الوكيل. 

)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى التزويج, و فاعل قوله «أذنت» هو الضمير 
العائد إلى المرأة الموكلة. يعني إذا قالت المرأة للرجل:«وكّلتك أن تزوّجني» لا يجوز 
للوكيل أن يزوّجها من نفسها إلا فى صورة التصربم خصوصاً, أو عموماً. 

(1) هذا مثال للإذن بنحو العموم. 

(*) بأن تقول: «زوجنى من نفسك». 

)ع أي حين أذنت بالتزويج 0100 5 عموماً. كا تقد م. 

(5) المراد من «الأوّل» هو قوله «لايزوّجها». يعنى أما دليل القول بعدم جواز 
تزويج الوكيل من نفسه هو المفهوم من إطلاق تزويجها للغير, لا من نفسه. 

7) بالرفع. خبر «أنّ». والضمير فيه يرجع إلى المرأة. والضمير في قوله «غيره» 
يرجع إلى الوكيل. 

07 ا المتبادر من إطلاق قوطا: «زوجني» هو التزويج من غير فيه لار” 
الوكيل غير الزوجين. 

(8) المراد من «الثاني» جواز تزويجها من نفسه في صورة الإذن خصوصاً, أو 
عموماً. كما تقدم. 

(9) قوله «ناصٌ» اسم فاعل من نص الشيء نضّأ: رفعه و أظهره. والمراد من 


-»ه 


على جزئيّاته. بخلاف المطلق7", و فيه نظر(". 
و أمّا الثالث!"' فلانتفاء المانع مع النصّ. 


. (غ) 
و مبع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


+ «العام» قوطا: «من شئت». يعني أن العام ظاهر فى الشمول لجميع أفراده و 
نفس الوكيل ايضا من جملة افراد العام. 

)١(‏ المراد من «المطلق» قوله «زوجني», فاإن المفهوم منه كون الوكيل غير 
الزوجين. لأنّ المطلق ينطبق على أفراده على نحو البدليّة. لا بالنصّ و الصراحة. 

5 أقول: لايخ أن دلالة العام على عموم أفراده يكون بالوضع. فيكون أقوى 

دلالة من المطلق, لأنّ دلالة المطلق تكون بمقدّمات الحكمة المعبر عنها بالدلالة 
العقليّة. فلو قال المولى: «أكرم كل عالم» يكون شموله لجميع الأفراد بالوضع, 
يخلاف قوله: «أكرم عالما». فإنّ دلالته على إكرام العالم عموماً بالعقل و 
ققد ماك المكة. 
مقدّمات الحكمة هكذا: إن كان المولى فى مقام البيان و لم ينصب قرينة على 
مراده من أفراد العالم حمل على العموم, و لذا يقدّم العام على المطلق في مقام 
المعارضة. فلو قال: «أكرم كل عالم» وقال أيضاً: «لاتكرم فاسقأ» فإنّ دلالة 
العاء و هو لفظ «كل» _بالوضع, بخلاف دلالة المطلق _و هو قوله: «فاسقاأ» - 
فائها مقدّمات الحكمة, ف مورد التعارض يقدّم العام. 

(؟) أي فى الدليل الثاني نظر. وجه النظر عدم تسليم كون الوكيل من جزئيات 
أفراد العاء لأنّ المتبادر من لفظ «العامٌ» المستفاد من قوطا: «ممّن شئت» كون 
الوكيل غير فرد من أفراده. 

() المراد من «الثالث» قوله «أو خنوضا»: بأن قالت «زوجني من نفسك». 
يعنى و الدليل على الصحّة فى هذه الصورة انتفاء المانع و وجود النصّ. 

620 ا مدا خبره قوله «مردود». يعني 92 منع بعض الفقهاء عن صحة تزويج 
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بعض الأصحاب استناداً إلى رواية عتار "١‏ الدالة على المنع. و أنه 


يصير'' موجباً قابلاً مردود بضعف الرواية!" و جواز و الطرفين 
اكتفاء بالمغايرة الاعتبارية. 


و اث تزويجها 5 الإطلاق من والده و ولده وإن اوت واد 


الوكيل من امه اسهاد! ان :ووابةعانو ال عله جواز كون الوكدل مويا و 
قابلاً مردود. 

)١(‏ الرواية منقولة في الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن عبار الساباطيّ قال: سألت أباالحسن لقلا عن 
امرأة تكون في أهل بيت, فتكره أن يعلم بها أهل بيتهاء أيحل ا أن توكّل رجلاً 
يريد أن يتزوّجها تقول له: قد وكلتك, فاشهد على تزويجى؟ قال: لا. قلت: 
جعلت فداك, و إن كانت أَيأ؟ قال: و إن كانت أَياً. قلت: فإن وكلت غيره 
بتزويجها (فيزوّجها -خ ل) منه؟ قال: نعم (الوسائل: ج ١4‏ ص 7/7 ب ٠١‏ من أبواب عقد 
النكاح» ح غ). 
قوله فى الرواية: «الاتم» مفر د جمعه أيائم و اناهن أ بترن فى الفارسيّة ب«بيوه»). 
1ه الرسخل ناتك الراءة | ذاهكنا مانا آرت وتها نادرب الفراده: 

(1) هذا دليل ثان للمنع عن تزويج الوكيل من نفسه. 

د لعل وجه ضعف الرواية كون عبار ف سندهاء و هو فطحيّ (المباحث الفقهية). 

(؛) هذا جواب عن الدليل الثاني, أنه يجوز لأخد تولّ طرفي العقد إيجاباً وقبولاً 
بالمغايرة الاعتباريّة. ‏ ا 

(5) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الوكيل. و في قوله «تزويجها» يرجع إلى المرأة 
الموكلة. يعني يجوز للوكيل أن يزوّج موكّلته من والده و ولده. 

(1) اسمه الضمير العائد إلى الولد. يعني و لو كان ولده صغيراً و مول عليه. 


عليه. 

(الثانية(": لو ادّعى!' زوجيّة امرأ أة فصدّقته!"' حكم بالعقد 
ظاهراً!؟). لانحصار الحقّ فيهما!*. و عموم'' «إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز» (و انوارثا) بالزوجيّة 15 ٠‏ أن ذلك!* من لوازم ثبوتها. و 


لافرق بين كونهما غريبين أو بلديّين. 
(ولواعترف أحدهما) خاصّةَ (قضى عليه 7" به دون صاحبه). سواء 


المسألة الثانية 

)١(‏ المسألة الثانية من المسائل في قوله «هنا مسائل». 

(1) فاعله الضمير العائد إلى «رجل» المفهوم بقرينة مقاميّة. 

(؟) أي فصدّقت الامرأة الرجل المدّعي زوجيّتها. 

(؛) أي الحكم بالزوجيّة بينهها إِما هو حكم ظاهريّ. لكن عليهما فها بينهما و بين 
ال تعالمى العمل بما يعلمان من الواقع. 

(0) فانّ الزوجيّة نسبة واقعة بينهماء فإذا ادّعاها أحدههما و صدّقها الآخر يحكم بها 
بينهما. ع6 

(1) الدليل الثانى على الحكم المذكور هو نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم. 

(0) بمعنى أَنّه لو مات كل واحد منهما ورثه الآخر زوجاً كان, أو زوجة. 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو التوارث المفهوم من قوله «توارثا», بالممر 
فى قوله «ثبوتها» يرجع إلى الزوجيّة. 

(9) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى قوله «أحدهما» و هو الذي يعترفء و في 
قوله «به» يرجع إلى العقد. و قوله «قضي» بصيغة المجهول. أي حكم على 
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حلف المنكر أم لاء فيمنع 7" من التزويج إن كان امرأة. و من أختها!"" 
وأمّها وبنت أخويها بدون إذنها! "و يفيت علية!*'ها أقرٌ به من المهرء و 
ليس لها مطالبته!*' به و يجب عليه التوصّل إلى تخليص ذمّته إن كان 
صادقاً. و لانفقة عليه('", لعدم التمكين. 


)١(‏ وا هذه نتيجة الحكم بالعقد لأحدهماء دون الآخرء فإِنّ المعترف يمنع من 
التزويج لو كانت امرأة. 

1 أي و يمنع من ترو بج اث الامرأة, و أمها, وبنت اخويها إن كان المعترف 
رجلاً. 
الضمائر المذكورة كلها ترجع إلى الامرأة. 

و لايخفى احتياج العبارة إلى تقدير «إن كان رجلاً». و لم يذكره لظهوره من 
المنع من الأخت و من ما بعدهاء و فيه لطيفة(من حاشية الشيخ علي عله ). 

(؟) الضمير في قوله «إذنها» يرجع إلى المرأة التي يدّعي الرجل زوجيّتها. يعني 
لايجوز للرجل أن يعزوج بنت أخوي المرأة الي ادعى زوجيّتها. و نيان 
التفصيل في 0 الزوج لايجوز له أن يتزوج بنت أخي زوحة و كذايت حك 
زوجته إلا بإذن الزوجة. 

(؛) أي يثبت على ذمّة الرجل المعترف بزوجيّة امرأة المهر الذى يقر به. 

(5) الضمير في قوله «ها» يرجع إلى الامرأة, و في قوله «مطالبته» يرجع إلى 
الرجل المعترف. و في قوله «به» يرجع إلى المهر. يعني لايجوز للامرأة المدّعاة 
زوجيّتها أن تطالب المهر الذي يقر به الرجلء لكن يجب على الرجل أن 
يستخلص ذمّته عا يقر به في صورة كونه صادقاً في إقراره. 
الضميران في قوليه «عليه» و «ذمُته» يرجعان إلى الرجل المعترف. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الرجل المعترف. يعني لاتجب على المعترف 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١٠١ 


ولو أقام المدّعي "١‏ بيّنة!'. أو حلف اليمين المردودة مع نكول 
الآخر'" تنبت الزوجيّة ظاهراً؛ و عليهما!) فيما بينهما و بين اللّه تعالى 
العمل بمقتضى الواقع, و لو انتفت البيّنة ثبت على المنكر اليمين. 

وهل له '' التزويج الممتنع!") على تقدير'" الاعتراف قبل!" 





+ نفقة المرأة المدّعاة زوجيّتها. لعدم تمكين المرأة, و النفقة تابعة لمكين الزوجة. 

)١(‏ أي مدّعي الروعةة وكا كان ان اعراة 

ليان أقاء شاهدين عدلين على وقوع الزوجية. 

(*) لايخنى أنّ المدعي إذا لم يقم بّنة على ما ادّعاه من الزوجيّة لزم الحلف على 
منكرها. لكن إذا نكل عن الحلف و اختار المدّعي المين المردودة اذأ يحكم 
بالزوجيّة بينها ظاهراً. 

(؛) أي يجب على المنكر و المدّعي فوا بينهم| و بين الله تعالى العمل بالواقع؛ فلو كان 
المدّعي كاذبأ في الواقع لم يحل له صاحبه بحكم الحاكم ظاهرا. 

(0) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى المنكر. 

(1) قوله «الممتنع» صفة للتزويج. 

(0) الجار واليجرور يتعلقان بقوله «الممتنع». 

(8) هذا ظرف لقوله «التزويج». 

(9) يعنى في جواز تزويج المنكر التزويج الممتنحَ على فرض الاعتراف قبل ا حلف 
على ما ينكره وجهان و نظران: 
أ: من تعلّق حقّ الزوجيّة فى الجملة بادّعاء المدّعي, فلايجوز له التزويج قبل 
إبطال الادّعاء بالحلف. 
ب: من عدم ثبوت الزوجيّة بادعاء المدعي, فلايمنع من التزويج. 
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من ١١‏ تعلّق حق الزوجيّة في الجملة!"!. وكون' تزويجها!*! يمنع من 
نفوذ إقرارها به!”) على تقدير''' رجوعهاء لأنها" إقرار في حقّ الزوج 
التاق "ونم لاعن ليوا "مو هو لقوق )1١(‏ “فيتوجه التعيق مقن 
)١(‏ هذا دليل عدم جواز تزويج المنكر قبل الحلف. 
(1) يعني أن حقّ الزوجيّة نبت على عهدة المنكر إجمالاً بدعوى المدعي للزوجيّة. 
(؟) بالجرّ. عطف على مدخول «من» الجارّة. و هذا دليل ثانٍ مختص بصورة إنكار 
لماه للزوجيّة. و الدليل الأوّل مشترى بين صورق إنكار المرء و المرأة 
الزوجيّة. 
حاصل الدليل: أن تزويج المرأة المنكرة للزوجيّة المدّعاة يمنع من نفوذ إقرارها 
لو اقرّت بعد الإنكار. 
(؛) الضمير في قوله «تزويجها» يرجع إلى المرأة المنكرة للزوجيّة. و كذا ضمير 
قوله «إقرارها» يرجع إليها. 
(0) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى حقّ الزوجيّة الذي تعلّق بها إجمالاً. 
(1) أي الإقرار الذي يوجد في فرض رجوع المرأة عن الإنكار إلى الاقرار. 
(0) أي الإقرار بالزوجيّة المدّعاة من الرجل الأُوّل بعد تزويجها بالرجل الآخر 
إقرار في حق الغير, فلا ينفذ. 
(8) وهوالدي تزوج به مع الإنكار و قبل ال حلف. 
(1) هذا دليل القول بجواز تزويج المنكر التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف قبل 
الحلف. و هو أن حق الزوجيّة للاعبها لم يثبت, فلايمنع من التزويج. 
)٠١(‏ الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى حق الزوجيّة. 
)1١(‏ الضمير في قوله «و هو الأقوى» يرجع إلى الاحتال الثاني من الاحتالين 
المذكورين. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١١ 
طلب''' المدّعي. كما!"' يصمح تصرّف المنكر في كل ما يدّعيه!" عليه‎ 
غيره قبل ثبوته! ), استصحاباً!*) للحكم السابق المحكوم به ظاهراً!", و‎ 
لاستلزام!" المنع منه الحرج في بعض الموارد. كما!/إذا غاب المدّعي.‎ 
أو أخْر الاحلاف.‎ 

ثم إن | 2 ستمرّت الزوجة على الإنكار فواض-!" .و إن رجعت إلى 





)١(‏ هذا يتفرّع على الاحتال الثاني. يعنى إذا جاز تزويج المنكر قبل الحلف فالمين 
يتوجّه إليه متى طلب الماعي. 
الضمير في قوله «طلبه» يرجع إلى البين. 
)١(‏ هذا تنظير لما قّاه من الاحتال الثانى. بأنّ المنكر يجوز له التصرّف في كل ما 
معي الغو عليه قبل نووت اذعاء' الدع 1 
*") الضمير فى قوله (يداعيه» يرجع إلى «مأ» الموصولة, و فى قوليه «عليه» و 
«غيره» 27 يرجع إلى المنكر. 
(؛) الضمير فى قوله «قبل ثبوته» يرجع إلى ادعاء الماعي. 
(0) هذا دليل أُوّل لجواز تصرّف المنكر فما بدّعيه المّعي قبل الحلف, و هو أن 
الحكم السابق و هو جواز التصرّف ظاهراً يستصحب قبل الحلف. 
() أي الحكم بجواز التصرّف إِنما يكون حكماً في الظاهر. 
(10) هذا دليل ثان لجواز تصرف المنكر فما يدّعيه الماعي قبل ثبوت الادعاء. و 
هو أن المنع من تصرّف المنكر إلى ثبوت الحقّ يوجب الحرج في بعض اللواره. 
(4) هذا مثال المورد الذي مَنْمُ المنكر فيه من التصرّف يوجب الحرجء و هو صورة 
يلتعي ينا التعروير و عدم إبات ال عونا تأخيره إحلافٌ المنكر. 
حلف المنكر لايؤّر فى إسقاط الدعوى إلا بطالبة المدّعي الإحلاف. 


اموا ا 2 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل ١‏ 


الاعتراف بعد تزويجها بغيره!'' لم يسمع!'' بالنسبة إلى حقوق الزوجيّة 
النابتة عليها' "'. و في سماعه!'' بالنسبة إلى حقوقها قوّة. إذ لامانع 
منه!*. فيدخل في عموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم, و على هذ|("ا 
فإن ادّعت أنّها كانت(" عالمة بالعقد حال دخول الثانى بها(" فلا مهر لها 


استمرّت الزوجة فى إنكارها فالحكم واضح. لأنّ الحكم بالجواز لا مانع منه. 

)١(‏ الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى مدّعي الزوجيّة. 

)١(‏ قوله «لم بيسمع» بصيغة اليجهولء و نائب الفاعل الضمير الراجع إلى الاعتراف. 
يعني أن اعترافها بعد التزويج بالثانى لايسمع بالنسبة إلى حقوق الثانى. 

() أي حقوق الزوجيّة الثابتة بالنسبة إلى الزوج الثاني على عهدة المعترفة. 

(؛) أي في سماع اعترافها بالنسبة إلى حقوق نفسها على عهدة الزوج الثاني وجه 
قوىّ. فإذا اعترفت بزوجيّة الأوّل و عدم زوجيّة الثانفى سقطت حقوقها من 
الكسوة, و النفقة, و المسكن. و الميراث عن الزوج الثاني, لأنّ إقرار العقلاء 
على أنفسهم جائز. 

(0) اي لا مانع من سماع اعترافها هذا علمها. 

(1)المشار اليه ف قوله «هذأ» هو سماع اعترافها. 

() يعني فإن ادّعت المعترفة بزوجيّة الأوّل, بِأَنّها كانت عاللة بعقد الزوج الأوّل 
حين دخول الثاني بها فلا مهر لا على عهدة الزوج الثانى. 

(4) الضميران فى قوليه «بها» و «لها» يرجعان إلى المعترفة. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج الثاني. 

)٠١(‏ هذا تعليل عدم المهر لا في ذمّة الزوج الثاني بأنّ المرأة عند علمها بعقد الأوّل 


سه 


بزعمها بغ(", و إن ادّعت'' الذكر بعده'' فلها مهر المثل. للشبهة!) و 
يرثها الزوج!", و لاترثه!'! هي. 

و في إرث الأول(" مما يبقى من تركتها!”) بعد : 5 القاني !"ا 
نظر(١".‏ من ١١‏ نفوذ الاقرار على نفسها 0000 


حين دخول الثاني بها تكون زانية و لا مهر للزاني. 
والضميران في قوليه «لأنها» و«بزعمها» يرجعان إلى المراة المعترفة بعد 
التزويج بالثاني. 

)١(‏ البغيئٌ: الأمة أو الحرّة الفاجرة, ج بغايا أقرب الموارد). 

(١؟)‏ فاعله الضمير العائد إلى المرأة المعترفة بعد التزويج بالثانى. 

(5) الضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى الدخول, وفى قوله «فلها» يرجع إلى المرأة. 

(؛) أي الدليل على الحكم بمهر المثل على عهدة الزوج الثاني في صورة ادّعائها ذكر 
عقد الزوج الأوّل بعد دخول الثاني هو عروض الشبهة ها. 

(5) أي يرث المرأة الزوجٌ الثاني. لكن لاترث هي منه. 

(1) الضمير في قوله «لاترثه» يرجع إلى الزوج الثانى؛ و ضمير «هي» يرجع إلى 
المراة المعترفة بزوجيّة الاوّل. 

(0) يعنى و في الحكم بإرث الزوج الأوّل عبًا يبق من تركة المراة التذكورة نبدد 
نصيب الزوج الثاني وجهان. 

(8) أي من تركة الزوجة. 

() أي الزوج الثانى. 

)٠١(‏ مبتدأ مؤخّر, خبره قوله «في إرث الأوّل». 

)1١(‏ هذا دليل وجه إرث الزوج الأوّل ما بقي من تركتها بعد نصيب الزوج الثاني. 
وهو أن اقزار المشلاع عل الفمبيد تافد: 


كتاب النكاح /فى عقده /مسائل ١‏ 


وهوأ') غير منافيء و من!'' عدم ثبوتها!' ظاهراء مع أنْه!؟' إقرار في 
حقّ الوارث. 
(العالئة!*: لو ادّعى ١١‏ زوجيّة امرأة وادّعت اختها عليه!" الزوجيّة 


حلف!") على نفي زوكة المرعية ندا" كر 00000 


)١(‏ الضمير ف قوله الو حو برخم إلى إرث الزوج الأوّل. عو ١‏ نْ إرث الزوج 
الأوّل غير منافٍ لإرث الزوج الثاني من باقى التركة. 

(1) هذا دليل وجه عدم إرث الأوّل ما بقى من التركة بعد نصيب الزوج الثاني و 
هوأ نّ الزوجيّة الأولى ل :: تثبت فى الظاهر مع كون الاقرار هذا إقراراً على ضرر 
اواك 

(7) الضمير فى قوله «ثبوتها» يرجع إلى الزوجيّة 

(؛) أي الاإقرار بزوجيّة الأوّل يكون على ضرر وارث الزوجة. فلايشمله عموم 
«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». 


المسألة الثالثة 

)00( المسألة الثالئة من قوله «هنا مسائل». 

(1) فاعله الضمير العائد إلى «رجل» المفهوم من المقام. 

(/17) , يعني ادّعت أخت المرأة المّعاة زوججّتها على المرء المذعي الزوجيّة. كا إذا 
ا زيد زوجيّة زينب وادعت 0 زينب معصومة زوجية زيد بأن يقول: 
«أنا زوحته». 

(4) فاعله الضمير العائد إلى المدّعي. يعني أنّ زيد في المثال ‏ يحلف على عدم 
زوجي معصومة. 


(9) فإن زيد في المثال بالنسبة إلى زوجيّة معصومة منكرء. فيقبل حلفه على ننى 


)1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


و دعواه١١)‏ زوجيّة الآخت متعلّق بها!') وهو أمر آخر. 
0 كا تقد قوله مع دخوله بالمدّعة!؟). لا 7 () على 


+ الزوجيّة المذعاة. 
)١(‏ يعني أنّ دعوى المرء لزوجيّة زينب في المثال يتعلّق بهاء فلاربط ها بالنسبة 


الوعوى الاخة: 
)١(‏ الضمير فى قوله «مهأ» يرجع إلى الأخت. و في قوله «و هو» يرجعإلى 
الدعوى. 


() هذا إشكال على قوله بتقدبم قول المرء على قول الأخت المدّعية حيث قال 
«حلف على نفى زوجيّة المّعية». 
والضمير فى قوله «دخوله» يرجع إلى المرء المنكر لزوجيّة الثانية. 

(؛) كما إذا دخل زيد في المثال بالمعصومة المدّعية لزوجيّتها عليه, ثم ادعى زوجيّة 
تكن لهت الليهولةجيا: < 

(0) أي الاشكال على تقديم قول المدّعي لعلّة النصّ على كون الدخول بها مرجّحاً 
لدعواها. و النصّ منقول في كتاب الوسائل: 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الزهريّ. عن علي بن الحسين ليه في رجل 
الف عل امراء اتذنج هه برلاو سرديو اكوك الرا: ذلك. فأقامت 
أخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنه تزوّجها بول و شهود ولميوقتا 
وقتأًء فكتب: إِنّ البيّنة بيّنة الرجل و لاتقبل بيّنة المرأة, لأنّ الزوج قد استحق 
بضع هذه المرأة. و تريد أختها فساد النكاح, فلا تصدّق. و لاتقبل بيّنتها إلا 
بوقت قبل وفعهاء ا ويدضول مها (الوسائل: ج ١5‏ ص ١١0‏ ب "من أبواب عقد النكاح.ح .)١‏ 
فحلّ الشاهد من الرواية قوله هه : «أو بدخول بها». فجعل الدخول مرجّحاً 
لما ادّعته المرأة. 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل ١/‏ 


ان الدخول بها مرجّح لها( فيما ل 
و يمكن أن يقال هنا! ').: تعارّضّ الأصا (؟) 5 الظاه !0 فيرجّم/١!‏ 
الأصلى وبخلافة!"الجرع بالنذ ا" وهوا"ا ينان هنا 


0000 
هذا إذا لم تقم اا ز ز ز ز 1 1 202111111 


)١(‏ الضمير فى قوله «لها» يرجع إلى دعوى المدّعية. 

(؟) أي فيا سيق من تعارض بيّنتهما و وجود المرجّح لبيّنتها في قوله «إلا أن 
يكون معها مرجّح من دخول... إلخ». 

(*) المشارإليه في قوله «هنا» هو حال الدخول بالمدّعية. 

(؛) المراد من «الأصل» هو عدم زوجيّة الأخت المدّعية للزوجيّة. 

(0) والمراد من «الظاهر» هو الدخولء لأنّ ظاهر دخول الرجل بها كونها زوجته. 

(1) قوله «فيرجّح» بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الأصل. 

8 حاصل هذا الاحتال هو تقديم قول الرجل على قول الأخت المدّعية للزوجيّة 

عليه. عملاً بأصالة عدم الزوجيّة. 

(0) المراد من قوله «خلافه» هو تقدّم الظاهر على الأصل. 

(8) والمراد من «النصٌّ» هو المنقول سابقاً فى هامش 0 من ص .١١6‏ فإنّهِ دل على 
تقديم الظاهر على الأصل في قوله كةٍ «لاتقبل بيّنتها إلا بوقت قبل وقتها؛ أو 


بدخول بهأا». 
(9) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى النصٌ. يعني أن النصّ الدال على تقدىم 
الظاهر على الأصل من هنا. 


والمشار إليه في قوله «هنا» هو صورة عدم تعارض بيّنتهما. 
)٠١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المرأة المدّعية, و المشار إليه فى قوله «هذا» هو تقد 


د 


م1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
(فالعقد) على الأخت (له9”"). 

و يشكل أيض أ“ مع معارضة دخوله بالمدّعية, لما سيأتي من أَنّه!* 
مرجّح على البيّنة. ومع ذلك١")‏ فهو مكذب بفعله!" لبيّنته, إلا أن يقال 


+ قول الرجل على دعوى المرأة المدّعية. يعني أن القول بالتقذيم إِمما هو في صورة 
عدم إقامة المرأة المدّعية بيّنة لدعواها. 

)١(‏ يعنى فإن أقامت المرأة البيّنة لدعواها و لم يقم الرجل بيّنة لدعواه فالقول قوها 
والعقد ها. 

(1) و إن أقام الرجل بِئة فقط. و لم تكن للمرأة بيّنة فالقول قول المرء بالعتقد عل 
الأخت. 

(؟) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى المرء. 

(؛) أي يشكل تقديم قول الرجل بالبيّنة مع الدخول بالمرأة المدّعية للزوجيّة عليه 
أيضاً. كما أشكل في تقديم قول الرجل على المرأة في صورة عدم البيّنة مع 
الدخول بها. 

(5) هذا تعليل الاشكال بأنّه سيأ كون الدخول مرجّحاً على البيّنة. 
الضمير في قوله «أَنّه» يرجع إلى الدخول. 

(1) المشار إليه في قوله «مع ذلك» هو كون الدخول مرجّحاأً على البيّنة. يعنى إذا 
كان الدخول مرجّحاً يكون الرجل بفعله مكذبأ لبيّنته. و هذا دليل آخر 
لالإشكال على تقديم قول الرجل مع البيّنة أيضاً. 
الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى الرجل. 

() الضمير في قوله «بفعله» يرجع إلى الرجل. و المراد من الفعل هو دخوله بها. 

(8) استثناء من الاشكال المذكور. يعني يمكن الفرار من الإشكال بأنّ كون 


كتاب النكاح /فى عقده /مسائل ١1‏ 


كما سبق ١7‏ -: إن ذلك(" على خلاف الأصل'" و يمنع!؟كونه 
تكذيباً. بل هو!*' أعمَّ منه. فيقتصر('! في تسرجيح الظاهر'" على 
الأصل!" على مورد النصٌّ7",. (فالأقرب توجّه الهين على الآخر("") و 


+ الدخول موجبا لتقديم الظاهر على الأصل على خلاف القاعدة, فيقتصر على 


مورد النص و هو تعارض البينتين. 
)١(‏ أي كما سبق عند تعارض الأصل و الظاهر فى الصفحة7١١‏ في قوله «فيرجّح 
الأصل. و خلافه خرج بالنلص». 


(؟) المشار إليه فى قوله «ذلك» تقديم قوطا بالدخول بها. 

(") المراد من «الأصل» هو القاعدة. 

(؛) هذا جواب عن الدليل الثاني للإشكال بأنَّ كون الدخول تكذيبا لببّنته ممنوع, 
بل الدخول أعمّ من التكذيب. لاحتال كونه بالشمهة و غيرها. 

(5) الضمير فى قوله «بل هو» يرجع إلى الدخولء. و فى قوله «منه» يرجع إلى 
التكذيب. 

(1) هذا متفرّع على قوله «إلا أن يقال: إن ذلك على خلا ف الأصل» و قوله «ينع 
كونه...إلخ». 

(0) أي الدخول الظاهر فى الزوجيّة. 

(8) أي الأصل عدم الزوجيّة. 

(1) «مورد النصّ» هو تعارض بيّنة الرجل مع بيّنة المرأة المّعية. ففي كل مورد 
ورد النصٌّ بتقديم الظاهر يؤخذ به و إلا فالأصل مقدّم على الظاهرء ففي المقام 
م يرد النصّء فيقدّم الأصل على الظاهر. 

)٠١(‏ أي المراد من لفظ «الآخر» هو ذوالبيّنة. لا من أقيمت البيّنة عليه. 
لايخفى أنّ ظاهر لفظ «الآخر» في المقام ينافر لزوم حلف صاحب البيّنة, فعلى 


هه 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
هو ذوالبيّئنة (في الموضعين) و هما'!'': إقامته!" البيّنة فيحلف معها!", و 
إقامتها!' فتحلف معها. 

ولايخفى منافرة لفظ «الآخر» لذلك07, وفي بعض النسخ: 


+ ذلك صررّح الشارحعلة بأنّ المراد من «الآخر» هو ذو البيّنة. و قال أيضاً «و في 
بعض النسخ: الآخذ», لرفع المنافرة. 

95 أقول: لكنّ المراد من «الآخر» في عبارة المصنّف ءْيِهُ هو العقد الآخر. فيكون 
مع الغا زه كز فالا قري دتو كل البين فل ساعن الكة عل ادق العقد 
الآخر, و فاعل الهين هو ذواليئة الذي لم يذكر في عبارة الماتن. 2 7 
من حواشى الكتاب: يمكن أن يكون الظرف متعلّقاً بالبهين» لا بالتوجّه. و المراد 
أن اين عل الس الاخر اهل تتيسيترجه فالآخر ق الغبارة يبسن المراد 
منه فاعل البمين, بل متعلّق البمين, و فاعل الهين غير مذكور, و هو صاحب البيّنة 
بقرينة المقام, و فائدة ذكر متعلّق البمين الإشعار بما سيذكره الشارح كله من أن 
البمين ليس على إثبات ما اثبت بالبيّنة. بل على ني العقد الآخر. 

و الحاصل: أن كلام كلّ من الطرفين تحلّل بكلامين, و البيّنة على أحد الكلامين 
و البمين على الآخرء فتأمّل(حاشية سلطان العلماءءلآة ). 
حاشية أخرى: قوله «و الأقرب توجّه المين على الآخر...إلخ» و يمكن أن يكون 
المراد بقوله «على الآخر» على العقد الآخر من صاحب البيّنة و على هذا 
فلا منافرة, فتأمّل(حاشية الشيخ عليَكلِ ). 

)١(‏ ضمير التئنية في قوله «وهمأ» يرجع إلى الموضعين. 

(؟) الضمير في قوله «إقامته البيّنة» يرجع إلى الرجل المدّعى لزوجيّة الأخت. 

(*) أي فيحلف الرجل مع البيّنة. 

(4) أي الموضع الآخر هو هو إقامة المرأة البينة. فهي أيضاً تحلف مع البيّنة. 

(6)المشار إليه في قوله «لذلك» هو حلف الزؤج مع البيّنة. و حلف المرأة ال 


«الآخذ''» بالذال المعجمة. و المراد به اخذ الحقّ المدّعى به و هو !"ا 


من حكم له ببيّنته و هوا" قريب من الآخر في الغرابة!". 
و إِنّما حكم باليمين مع البيّنة!”. (لجواز صدق البيّنة) الشاهدة 


لها''' بالعقد (مع تقدّم 589 على من ادّعاها) و البيّنة لم تطلع 


+ مع بيّنتها. يعنى أن لفظ «الآخر» لا بساعد المراد من العبارة؛ بل الظاهر من لفظ 
«الآخر» هو حلف من أقيمت البيّنة عليه. و هو حلف المرأة فى صورة إقامته 
البيّنة. و حلف الرجل في صورة إقامتها البيّنة, فهذا تنافر. 

)١(‏ يعننى ورد في بعض نسخ اللمعة لفظ «الآخذ». فتكون العبارة هكذا: فالأقرب 
توبكة النيق.عن اخد لمق بالكنة 
") الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى أخذ الحق. يعني أن المراد من «اخذ الحقّ» 
هو الذى حكم له بسبب بيّنته. 

() الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قوله «الآخذ». يعنى أن لفظ «الآخذ» أيضاً 
لايناسب المقام و يكون غريباً. لكن هو أقلّ غرابة من لفظ «الآخر». 

(؛) المراد من «الغرابة» هو كون استعمال اللفظ في العبارة غير مأنوس للأذهان. 

(5) يعنى أن الأصول المقرّرة في ا حكم تقتضى توّجه الهين على من أقيمت البيّنة 
عله لالذئ كدرو المبال الديق المقام سك بالفوع صل رذ اننامز ره 
بقوله «لجواز صدق...إلخ». 

(1) الضمير في قوله «الشاهدة طا» يرجع إلى المرأة المّعية للزوجيّة عليه. يعني 
لاحتال صدق البينة الشاهدة على عقد المرأة المذعية. 

(1) أي مع تقدّم عقد الرجل على الأخت التي ادّعى زوجيّتها. 
الضمير في قوله «عقده» يرجع إلى الرجلء و فى قوله «ادّعاها» يرجع إلى 
«من» الموصولة؛ و التأنيث باعتبار كون المراد من «من» الموصولة هو المرأة. 


01 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


عليه ١١‏ فلائد من تحلينيا, لينتفي الاحتمالء و 555 حلفها”) على 
إثبات عقدها تأكيداً!' للبيّنة, لأنّ ذلك!*) لايدفع الاحتمال. و إِنّما 
حلفها على نفي عقد أختها!". 

وهل تحلف على الب(" أو على نفي العلم به(؟ مقتضى !"ا 


)١(‏ أي على العقد المقدّم على ادّعاء المرأة. 

)١(‏ أي لابدٌ من الحكم بتحليف المدّعية, لنفى الاحتال المذكور. 

(*) يعني ليس حلف المدّعية تأكيداً لبينتهاء بل لدفع الاحقال المذكور. 
الضميران في قوليه «حلفها» و «عقدها» يرجعان إلى المرأة المدعية. 

(؛) خبر قوله «ليس». 

(6) المشار اليه ف قوله «ذلك» هو حلف المدعية على إثبات عقدها. يعني البمحلف 
كذلك لايدفع الاحمّال المذكور. 

(1) يعنى أن حلف المدّعية يكون على نني عقد أختها. فلايكني حلنها: واللّه أنا 
توح فلؤو ييل الاقم عحلتها :و الله بيت أخى زوحعة افلان. 

(1) يعني هل تحلف المدّعية على القطع, بمعنى أن ددري" 
أختها؟ 

(4) أي علف على عدم علمه بالق الواقع بين وبين ته 

(9) قوله «مقتضى» بصيغة أسم المفعول. اف إلى التعليل, مبتدأء خبره قوله 
«الأول». 
والمراد من التعليل المقتضي للأوّل هو نني احتال العقد على الأخت, والحال أن 
ابيّنة م تطلّع عليه. يعنى أنّ مقتضى تعليل الحلف لدفع الاحتال هو الحكم 
بحلفها على البتّ و القطع, لننى احجال العقد على أختها. 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل 717 ١‏ 


العلل 551ل لل لكو" !! دونه لا يفول الاحتمال. 

7 بجواز وقوعه مع عدم اطلاعهاء فلايمكنها!؟! القطع 
بعدمه. و بأنَ!” اليمين هنا ترجع إلى نفي فعل الغيرء فيكفي فيه!') حلفها 
على نفي علمها بوقوع عقد أختها سابقاً"'" على عقدها. عملاً 


)١(‏ بالرفع. خبر قوله «مقتضى التعليل». و المراد من «الأوّل» هو الحلف على 
الث 

)5 الضمير في قوله «لأنه» يكون للشأن, وفىي قوله «بدونه» يرجع إن البت: 
والمراد من «الاحتال» هو احتال تقدّم العقد على أخت المدّعية على ادّعاء 
المرأة. 

(؟) أي يشكل حلفها على البثّ و القطع على نفي العقد على أختهاء لاحتّال وقوع 
النتدعل الالككرى عدم الألاعها فكني: عك غانها عل اليت: 
والضمير فى قوله «وقوعه» يرجع إلى العقد, و في قوله« اطلاعها» يرجع إلى 


المعية. 
(؛) أي فلايمكن للمدّعية أنتقطع بعدم العقد على أختهاء فيمتنع حلفها على البثّ و 
القطع. 


والضمير في قوله «بعدمه» يرجع إلى العقد على الأخت. 

(5) هذا دليل آخر للإشكال. وهو أنّ الحلف على عدم العقد على أخت المدّعية 
يتعلق على نفي فعل الغير. فلايمكن الحلف إلا على نفى العلم به. لا على نفيه قطعاً. 

[*) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى فعل الغير, والضميران في قوليه «حلفها» و 
«علمها» يرجعان إلى الماعية. 

(0) ظرف لقوله «بوقوع العقد». 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
بالقاعدة("). 

زو) وه حلفه' '' مع بيّنته على نفي عقده على المدّعية (جواز”"" 
صدق بيّنته!؟) بالعقد على الأخت (مع تقدّم عقده على من ادّعته!") و 
البتنة )١(‏ لاتعلم بالحال. فيحلف!"' على نفيه, لرفع الاحتمال. 

و الحلف هنا على القطع!, لأنه حلف على نفي فعله. و اليمين في 


)١(‏ فإنّ مقتضى قاعدة الحلف على ني فعل الغير هو الحلف على نفي العلم: لا على 


)١(‏ إلى هنا بين وجه حلف المدّعية مع بِيّنتهاء فشرع في بيان وجه حلفب الرجل 
مع بتشته. 


(؟) بالرفع؛ خبر قوله «وجه حلفه». 

)ع الضمير في قوله «بينته» يرجع إلى الرجل. يعنى وججه الحكم بالحلف على 
الرجل مع بيّنته هو احتال صدق بيّنته بوقوع العقد على أخت المدّعية, مع تقدّم 
عقده على الأخت. فيحلف على نف العقد عليها بنحو البتّ و القطع هنا. 

(4) فاعلالشور العانة إل الدغةى شين النعولبيرجع إل النقدوالعجمير 


فى قوله «عقده» يرجع إلى الرجل. 

(1) الواو في قوله «و البيّنة» للحاليّة. يعني والحال أن البيّنة لاتعلم وقوع العقد على 
الماعية. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الرجل, والضمير فى قوله «نفيه» يرجع إلى العقد على 
المدعة.: 5 


(8) يعنى أنّ حلف الرجل ف المقام إنما يكون على البثّ و اليقينء بخلاف حلف 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل ١‏ 


فذيق الموطعين ١!‏ لم ينه عليه" احدمن الأضحات !"بو النول ذا 
خال عنها!*. فيحتمل عدم ثبوتها!" لذلك. و للا يلزم تأخير البيان عن 
وق الحظاك!7, أو العا 61 

(ولو أقاما !"ا بيّنة) ا ا 52500 


)١(‏ المراد من «الموضعين» إقامة الرجل البيّنة لدعواه. و إقامة المدّعية البيّنة لما 
ادّعاها. 

(؟) الضمير في قوله «علبها» يرجع إلى المين, و هي مؤنْث سماعيّ. 

(*) أي من أصحابنا من الفقهاء الاماميّة 

(؛) المراد من «النصٌّ» هو المنقول سابقأفي هامش 0 من ص .١١6‏ 

(5) أي النصّ المذكور خال عن الهين من قبل ذي البيّنة. 

لكااى فتمل عدم ثبوت الهين في الموضعين المذكورين. لأجل عدم ذكرها فى 
النصّ. 

و المشار إليه في قوله «لذلكى» هو عدم ذكر المين في النصٌّ. 

(1) فلو حكمنا بوجوبها مع عدم ذكرها في النصّ لزم تأخير البيان عن وقت 
الخطاب, بعنى أنه لو كانت الهين لازمة لكان على الاماءطقيةِ بيانها عند 
ا خطاب. و إلا كان قبيحاً. و هو بعيد عن شأن المعصوء َه . 

(8) أي إذا كان الخاطب محتاجاً إلى بيان ما وجب فى الشرع و ل يبيّنه الامام لل , 
بل آخَر البيان عن وقت الحاجة لكان ذلك أيضأ قبيحاً و بعيداً عن مقام 
المعصوم كلا ٠‏ فعلى ذلك بحكم بعدم لزوم البمين في الموضعين المذكورين. 

)5 فاعله ضمير التثنية العائد إلى الرجل والمرأة المدّعية. يعني لو أقام الرجل 


البينة على عقد أخت المدّعية, و أقامت المدّعية البيّنة على عقد نفسها فللبيّنتين 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


فامًا أن تكونا مطلقتين("'. أو مؤرّختين!'", أو إحداهما مطلقة'"). و 
الآخرى مؤرّخة. وعلى تقدير كونهمال' مؤرّختين إمّا أنّ يتفق 
التاريخان!”. أو يتقدّم تاريخ بيّنته(", أو تاريخ بيّنتها. و على التقادير 
الفمته لاقتنا ان كمون مدوشر !"ا بالمزعة أن ل الضور 


)١(‏ أي لم يكن لبيّنة الرجل تاريخ و كذلك لبيّنة المرأة. 
(؟) كما إذا شهدت بيّنة الرجل على عقد الأخت في تاريخ و كذلك بيّنة المرأة على 
العقد عليها في تاريج. 
2( أي كانت بيّنة أحدههما مطلقة و ييّنة الآخر مورّخة. 
والضمير في قوله «إحداهما» يرجع إلى البيّنتين. 
(؛) أي على فرض كون البيّنتين مؤرّختين, و سيشير إلى التفصيل فيهما. 
(0) بأن يتّفق تاريم بيّنة الرجل مع تاري بيّنة المدّعية. 
(1) الضمير فى قوله «بيّنته» يرجع إلى الرجلء و في قوله «بيّنتها» يرجع إلى 
المدعية. 
(9)المراد من «التقادير الستة» هو: 
الأوّل: كون بيّنتهها مطلقتين. 
الثانى : كون بيّنة الرجل مطلقة و الماعية مؤْرّخة. 
الغالك: كون بين المّعية مطلقة و يئنة الرجل مؤرخة. 
الرابع: كون بيّنتهها مؤرّختين متفقتين. | 
الخامس : تقدّم تاريخ بيّنة الرجل على تاري بيّنة المرأة. 
السادس : تقدّم بيّنة المدعية على بيّنة الرجل. 
(8) فاعله الضمير العائد إلى الرجل المدّعى لزوجيّة الآخت. 


كتاب النكاح /فى عقده /مسائل 0 


اثنتا عشرة(١'.‏ مضافة إلى سنّة سابقة!". و في جميع!' هذه الصور 
الاثنتي عشرة! (فالحكم لبيّنته!". إلا أن يكون معها!'') اى مع 
الأخت المدّعية (مرجّح) لبيّنتها("" 0 


)١(‏ الصور الاثنتا عشرة حاصلة من ضرب عدد ؟ في عدد 1 المذكورة: 
1ع" ١١‏ 
(1) المراد من «سنّة سابقة» هو ما ذكر قبل قوله «و لو أقاما بيّنة» و تفصيلها هكذا: 
الأولى : عدم البيّنة للرجل و المدّعية مع الدخول بالمدّعية. 
الثانية : عدم البيّنة للرجل وحده مع الدخول بالمدّعية. 
الثالثة : عدم البيّنة للمرأة وحدها مع الدخول بها. 
الرابعة: عدم البيّنة للرجل و المرأة مع عدم الدخول بالمدّعية. 
الخامسة: عدم البيّنة للرجل وحده مع عدم الدخول بالماعية. 
السادسة: عدم البّنة للمرأة وحدها مع عدم الدخول بها. 
فهذه الصور الست إذا أضيفت إلى الصور الاثنتي عشرة تحصل مان عشرة 
صوره: 
١‏ +1 م١‏ 
(*) الجملة خبر لمبتدأ موخّر فا يأتى فى قوله «فالحكم لبيّنة». 
سيأتي التفصيل في تقديم بيّنة الرجل على بيّنتها في -خمس صور, و تقديم بيّنتها 
على بِيّنته في سبع صور من مجموع الاثنتي عشرة صورة أقاما بيّنة. 
(؛) المراد من «الصور الاثنتي عشرة» هو تعارض بيّنة الرجل مع بيّنة المدّعية كما 
3 
(0) الضمير في قوله «لبيّنته» يرجع إلى الرجل المدّعي زوجيّة المرأة. 
(1) يعني لاتقدّم بيّنة الرجل على بيّئة المرأة في صور يكون مع بيّنة المدّعية مرجّح. 
(10) الضمير في قوله «لبيّنتها» يرجع إلى المدعية. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١> 


ا دخول) بها (أو تقده تاريخ ع على تاريم يتّنته) 1 072 
تكونان مؤْرّختتين, فيقدّم قولها!'' في سبع صور من الاثنتي عشرة و هي 
السنّة المجامعة للدخول!", مطلقاً!'). و واحدة!" من السمّة الخالية 


(6) 0( 
عيه وهي قا أن ع مر 1 ساق :لدو أن ول 8 :0 و وسو أل ونه[ دان واع امو اي تعن و لوده ور نوا ير نود قبا 


)١(‏ قوله «من» بيانيّة. يعنى أن المرجّح اثنان: 
أ: الدخول بالماعية. 
ب: تقدّم تاريخ بيّنة المدعية على تاريخ بيّنة الرجل. 

)١(‏ الضمير فى قوله «بيّنتها» يرجع إلى المدعية,؛ و في قوله «بيّنته» يرجع إلى 
الرجل المدّعي. 

() يعني أن تقدّم تاريخ بِيّنتها في صورة كون البيّنتين مؤرّختين, فلو كان إحداهما 
م3 شة ين الأ خوى مظلقة وكات المع نكر لا ما قسديت يتا بيضا: 
لكون الدخول مرجّحاً ها. 

)) أي يقدام قوطا فى سبع صور من الصور المذكورة في تعارض البيّنتين. 

(0) قدم تقدّم كون الصور سنا فبضربها في عدد ١‏ و هما: صورتي الدخول و 
عدمه -ارتفع إلى ١‏ صورة. 

(1) قوله «مطلقاً» إشارة إلى عدم الفرق بين كون بيّنة المرأة متقدّمة أو بّنة الرجل, 
وأيضاً كانت البيّنتان مؤرّختين أو مطلقتين. 

(0) عطف على قوله «السنّة امجامعة». يعني أنّ الصور التي تقدّم بيّنة المدّعية ست 
صور مجامعة للدخول و واحدة من الصور الخالية عن الدخول. فهذه سبع 
صور. 

(8) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى الدخول. 

(9) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الواحدة: والضمير فى قوله كار 


ما لو تقدّم تاريخهاء و قوله!'' في الخمسة الباقية 

وهل يفتقر من قدّمت!' بيّنته بغير سب التاريخ إلى اليمين؟ 
وعفنا 7 منشأهمال" الحكم بتساقط (0) البيّنتين 131 ونا 
متفقتين77'. فيحتاج من قدّم قوله إلى اليمين”"' خصوصاً المرأة, لها 


مدعية يت 1 و خصوصا إذاكان 4 فياه انج هلا 4 (8 :6 اه ود 87 5ه هر وان هل ود وان ار هاه رده ل 


يرجع إلى البيّنة. 

(١‏ ) بالرفع. عطف على قوله السابق «قوطا». يعنى و يقدم قول الرجل في الخمسة 
لباقيّة من الصور الاثنقي عشرة بعد السبع صور المذكورة, التي يقدّم فيها قوها. 

)1 والمراد من «من قدّمت بيّنته» أعمّ من الرجل و المدّعية. 

(؟) جواب قوله «هل يفتقر». يعنى هل يحتاج من قدّمت بيّنته على بين صاحبه 
إلى المين؟ فيه وجهان. 

(؛) الضمير في قوله «منشأهما» يرجع إلى الوجهين. و هو مبتداً. خبره قوله 
«الحكم...إلخ». 

(0) هذا بيان أحد الوجهين و هو الحكم بافتقار من قدّمت بيّنته إلى الهين, بأنّ 
البيتتتين تتساقطان عند كونه) متّفقتينء فيحتاج من قدّم قوله إلى البين. 

(5) لاما إذاكان تقدّم إحدى البيتنتين بدخولء أو سبق تاريخ. 

(0) الجار و الجرور ,: يتعلقان بقوله «فيحتاج». 

(4) يعنى أن المرأة مدّعية محضة, لاف ف المرء فإلّه مدّع لزوجسيّة المرأة و منكر 
ازوجية ألشتها: 

8 أقول : قد ذكروا للمدّعى علاتم ثلاث: 
أ: من إذا ترك يُركّتَ الدعوى. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١1 
المرجّح لها١'' الدخول!". فإنّه!"" بمجرّده لايدل على الزوجيّة. بل‎ 
الاحتمال!؟! باق 50 ود !| طلاق النصّ'١' بتقديم بيّنته مع عدم‎ 
الأمرين!". فلو توقف!) على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت‎ 





ب:كون قوله مخالفاً للأصل. 
ج: كون قوله مخالفاً للظاهر. 
و بالعلاثم المذكورة للمدعى يعرف المنكر. كما لايخى. 

0 أع الها 

)١(‏ بالنصبء. خبر ل«كان». 

*) الضميران في قوليه «فانه» و«يمجرّده» يرجعان إلى الدخول. يعنى 2 

اكول لدعي ادل عق كرن المي وو لس كته با ليد اد 
غير شرعيٌّ. 

(؛) أي احتال عدم زوجيّة المدّعية بات مع الدخول بها أيضاًء كما تقدّم و هو كون 
الدخول بالشبهة أو غير شرعيّ. 
والضمير في قوله«معه» وعد إل الدخول. 

(0) بالرفع حلا عطف على قوله «الحكم بتساقط البيّنتين». وهذا بيان الوجه 
الثاني من الوجهين المذكورين, و هو أنّ النصّ يدل على تقديم بين الرجل في 
صورة عدم الدخول وعدم تقدّم بيُنتهاء فلاوجه للحكم بلزوم اايمين 

(1) قد تقدّم النصّ المنقول عن كتاب الوسائل في هامش 0 من ص .١١1‏ فإِنّ 
إطلاق النصّ المذكور في قوله يه : : «إنّ البيّنة بيّنة الرجل» يدلّ على عدم الجين. 
و إلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(0) المراد من «الأمرين» هو: دخولٌ الرجل بالماّعية, و تقدّمٌ تاريخ بيّنة المدعية 
على تاريخ بيّنة الرجل. 

(4) فاعله الضمير العائد إلى تقد بينته. 


كتاب النكاح /فى عقده /مسائل ١١‏ 


العا 
والأقوى الأوّل!". وإطلاق النصّ غير منافي!" لثبوت اليمين بدليل 


ا (0) .... ل 3 )01 
احندهها نفد يم بسنه - أنه ا ا رك 


)١(‏ والمحال أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح لايتصوّر فى حقٌ 
المعصوم عليه . 

(1) بالرفع, خبر قوله «و الأقوى». يعني أن أقرى الوجهين المذكورين فى لزوم 
الهين و عدمه هو الوجه الأوّل. و هو القول بلزوم البمين على من قدم قوله بغير 
المرجّحين المذكورين. و وجه كونه أقوى قد ظهر من الدليل للوجه الأوّل و هو 
بقاء الاحتال مع البيّنة أيضاً. كما تقدّم. 

(؟) يعني أن كون النصٌّ مطلقاً في تقديم بيّئة الرجل لاينافي ثبوت البين عليه بدليل 
١ ١ 0‏ 

(؛) المراد من «موضعين» هو: تقديم قول المرأة فى صور الدخول بها., و تقديم بيّنة 
الرجل:ق الفيوو الحتميس. 

(0) ضمير التثنية فى قوله «احدهما» يرجع إلى الموضعين. يعني احدالموضعين 
اللذين يكون الحكم فيهما على خلاف الأصلء والمراد منه هو القاعدة المذكورة 
في أحكام القضاء و هى تقديم بيّنة الرجل. 

لها أى الاليل عل كون الحكم فيه فل خلاف الأضل نهو كون الزججل:ق المنقاء 
منكراً. فالحكم بتقديم بيّنته يكون على خلاف الأصل. لقول الن يبيل : «البّنة 
على المدّعى و البين على المدّعى عليه». و الحال أَنّه هنا يقدّم قول المذكر و هو 
الرجل و بحكم بتقد م بيّنته. 


ف الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


مدعء و الثاني ''' ترجيحها!" بالدخول و هوا" غير مرجّح. و مورد 
النصّ !4 الأختان. كما ذكر. 


و فى تعد به (0) إلى مثل الام والبنت وجهان: من عدم النصسّ'او 


+ © من حواثي الكتاب: قوله: «مدّع» و هو بصيغة المفعول, مراداً به المدّعى 
عليه و يرشد إلى ذلك وقوعه في بعض النسخ مع الياء. فلا تكلّف(الحديقة). 
حاشية م الصواب بدن ل انه مدع «أئها مدّعية», أو بدل مدع «منكر», 
ل تقد بيّئنة المدعى ليس على خلاف الأصل عند هم (حاشية جمال الدرين عله . 
و في بعضى النسخ: «أَئها مدّع». 

)١(‏ أي الموضع الثاني من الموضعين الحكومين فبهما على خلاف الأصل هو 
ترجيح قول المدّعية بالدخول, والحال أن الدخول أعمٌ من ثبوت الزوجيّة و 
عد مه ., 

)١(‏ الضمير فى قوله «ترجيحها» يرجع إلى بيّنة اللاعية. 

(*) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الدخول. يعني والحال أن الدخول لايكون 
مرجّحاً لبيّنتهاء لكونه أعمّ؛ كما تقلام. 

(؛) المراد من «النصٌّ» ما تقدّم في هامش 0 من ص .١١7‏ يعني أن النصّ ورد في 
خصوص الأختين اللتين ادّعى المرء زوجيّة إحداهما و ادّعت الأخرى عليه 
الزوجيّة. فالحكم كما تقدم. 

(0) خبر مقدّم لقوله «وجهان». يعنى و في تعدّي الحكم المذكور في الأختين 
المذكورتين في النصّ إلى غيرهما وجهان. كما إذا ادّعى المرء زوجيّة امرأة و 
ادّعت بنتها عليه الزوجيّة. ظ 

(1) هذا دليل عدم تعدّي الحكم المذكور إلى مثل الأمّ و البنت: و هو عدم النصّ 
فيهما. 


كونه(١)‏ خلاف الأصل'') فيقتصر فيه!" على مورده!؟). و من!" اشتراك 
المقتضي. 

و الأوّل١'‏ أقوى. فتقدّء!" بيّنتها مع انفرادهاء أو إطلاقهماء أو سبق 
تاريخهاء و مع عدمها!") يحلف هو لأنّه!'! منكر. 


)١(‏ بالج. عطف على قوله «عدم النصّ». و هذا مكمل دليل القول بعدم تعدذى 
الحكم المذكور في خصوص الأختين إلى الم و البنت. 

(1) قد تقدّم توضيح كون الحكم المذكور في الأختين على خلاف الأصل فى قوله 
«مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين». 

(؟) الضمر فى قوله «فيه» برجع إلى خلاف الاصل. 

(4) أي على مورد النصّ. 

(4) عطف على قوله «من عدم النصّ». و هذا دليل القول بتعدّى الحكم إلى الم و 
البنت, و هو أنّ مقتضى الحكم فى الأختين مشترك بين المسألتين. 

(1) المراد من «الأوّل» هو التول بعدم التحاق حكم الأم و البنت بالحكم المذكور 
فى خصوص الأختين. 

(1) فإذا قوّينا عدم التحاق الأمٌ و البنت بحكم الأختين يتفرّع عليه ما يذكره: 
أ: تقديم بيّنة المدّعية من الأمّ و البنت مع انفرادها. 
ب: تقديم بينتها مع إطلاق البيّنتين. 
ج: تقد م بينتها مع سبق تاريخها. 

(4) هذا أيضاً من متفدعات القول بعدم تعدّي الحكم في الأختين إلى الام و البنت, 
وهو أَنْه إذا لم تكن للمدّعية بيّنة لزوجيّتها عليه يحكم بحلف الرجلء لكونه 
0 

(9) أي الرجل المدّعي زوجيّة الأم أو البنت منكر لما تدّعيه المدّعية منهما. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


(الرابعة"': لى اقترى العيك زوجعه!"' لسكدة ه فالنكاح باقي). فإِن 
شراءها!" لسيّده ليس مانعاً منهء (و إن اشتراها) العبد (لنفسه بإذنه!؛) 
أو ملكه!” إيّاها) بعد شرائها('' له (فإن قلنا بعدم ملكه!؟ فكال ةمل 0م ). 


المسألة الرابعة 

)١(‏ المسألة الرابعة من قوله فما تقدّم «هنا مسائل». 

(1) كما إذا كانت زوجة العبد مملوكة لغير مولاه. فاشتراها لمولاه يكون النكاح 
بينهما باقيأً. بخلاف ما لو اشتراها لنفسه و قلنا بجواز ملك العبد. ففيه يبطل 
النكاح بينهما كما هو كذلك فما إذا اشترى الحرٌ زوجته المملوكة, فبالشراء يبطل 
النكاح بينهها و يملك المشترى بضعها بالملك؛ لا بالزوجيّة. 

(*) الضمير فى قوله «شراءهأ» يرجع إلى الزوجة. و في قوله «لسيّده» يرجع إلى 
العبد, و في قوله «منه» يرجع إلى النكاح. 

() اي بإذن السيّد. 

ه) فاعله الضمير العائد إلى السيّد. و ضمير المفعول يرجع إلى العبد. والضمير 
المنفصل يرجع إلى الزوجة. 

(1) أي بعد شراء العبد زوجته لسيّده. كما إذا اشتراها لسيّده. ثم السيّد ملكها 
للعيدء فتملّكها العبد بعد الشراء لسيّده. 

(/) إِنّ في مالكيّة العبد قولين: أحدهما الملك. و الآخر عدم كونه مالكا, العيد 
وما بيده لمولاه. 

)6 ) يعني لو قلنا بعدم ملك العبد فالحكم -كما تقدم أن النكاح باي. 

(1) يعنى يحكم ببطلان شراء اء العيد لنفسه أو تمليكه, لعدم تصوّر الملك للعبد. 


كتاب النكاح /فى عقده /مسائل ظ يق 


والتمليك, فبقيت(١)_كما‏ كان أَوَلاً-على ملك البائع. أو السيّد!". (و 
إن حكننا علكه "١‏ بطل 7 العقد), كما(" لو اشترى الح زوجتة الآمة و 
استباح!١'‏ بضعها بالملك. 

(أمَا المبعّض '" فإنّه) بشرائه!, أو بتملّكه (يبطل العقد قطعاً). لأنه 


)١(‏ فاعله ضمير المؤنّث العائد إلى الزوجة. يعنى إذا قلنا ببطلان الشراء يحكم 
ببقاء الزوجة على علك البائع. فلايمنع من بقاء النكاح بينها و بين العبد. 

(1) هذا فى صورة صحّة الشراء للسيّد. 

() الضمير في قوله «بملكه» يرجع إلى العبد. و هذا مبنى على القول الآخر و هو 
ملك العبد. 

(؛) جواب قوله «و إن حكمنا». يعني لو قلنا بكون العبد مالك حكم ببطلان 
النكاح بينه و بين زوجته المشتراة. 

)0( يعنى كما يحكم ببطلان النكاح إذا اشترى الحرٌ زوجته المملوكة. 

(7) فاعله الضمير العائد إلى الحرّء والضمير فى قوله «بضعها» يرجع إلى الزوجة. 
يعني أنّ الح إذا اشترى زوجته المملوكة يكون بضعها له مباحاً بالملك؛ لا 


بالزوجية. 
أقول : لا يقال: لم لايكون بضع الزوجة المملوكة بعد الشراء مباحاً للزوج بالملك 
و بالزوجيّة؟ 


لأنّه يقال: لاستحالة اجتّاع العلّتين التامّتين في المعلول الواحد و هو الاستباحة. 
(1) قوله «أمّا المبعّض» و هو الذى كان بعضه حرأ و بعضه مملوكاً. يعنى أنّ المبتّض 
إذا اشترى زوجته المملوكة يبطل نكاحه بالشراء قطعاً. ْ 
(8) الضمائر ف أقواله «فانه», «بشرائه», «لنفسه» و «بتملكه» ترجع إلى العبد 
المبتّض. 


هن الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
بجزئه الحرٌ قابل للتملّك ١7‏ و متى ملك و لو بعضها!' بطل العقد. 
(الخامسة!": لايزوّج الولىي!؟. و لا الوكيل!") بدون''' مهر المثل. و 
لا بالمجنون. ولا بالخصيت!"). ولا بغيره!" ممّن به أحد العيوب 
المجوّزة!' للفسخ, (و) كذا (لايزوّج الوليّ الطفل!'' بذات العيب. 


)١(‏ فإنّ العبد المبتّض يقدر على القلّك بهزئه الحرّء فإذا ملك البضع بالملك يبطل 
(؟) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الزوجة. 


المسألة الخامسة 

() المسألة الخامسة من قوله «هنا مسائل». 

(غ) تقدم بيان أولياء العقد من الأب, والجد للأب. والمولى. والحاكم.و الوصى. 

(0) أي الوكيل في التزويج, كما إذا وككل أحدأً لتزويجها للغير أو لنفسه. كا تقدّم . 

(1) الجا يتعلّق بقوله «لايزوّج». يعنى لايجوز للولي و الوكيل أن يزوّجا من 
عليها الولاية و الموكلة بالصداق الأقل من مهر أمثاهيا. 

(0) أي لايجوز هما أيضاً أن يزوّجا بالخصي. 

المخصىّ : الذى سلّت خصيتاه. ج خصية, خصان ,(أقرب الموارد). 

(8) الضمير فى قوله «بغيره» يرجع إلى كل من المجنون و الخصي. 

(9) سيذكر العيوب الجوّزة للفسخ في الفصل السابع من فصول الكتاب في قوله «و 
هي في الرجل خمسة: الجنون, و الخصاء, و الجبّ, و العان, و الجذام». فلايجوز 
لوي و الوكيل أن يزوّجا من فيه واحد من هذه العيوب. 

)٠١(‏ المراد من «الطفل» هو الأعمّ من الذكر و الأنثى. يعني لايجوز للولي أن يزوّج 
الصب بذات العيب, و لايجوز له أيضاً أن يزوّج الصبيّة بذي العيب. 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل ١1‏ 


فيتخير) كل منهما!'' (بعد الكمال!") لو زوّج بمن لايقتضيه الإذن 
الفترغن !". لكن نف الأول" إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف 
المصلحة!" تخيّرت في المهر على أصمّ القولين", و في تخيّرها في 
أصل العقد قولان: 

أحدهما التخيير”", لأنَّ العقد الذي جرى عليه التراضي هو 
المشتمل على المسمّى !7 فمتى لم يكن" ماضياً كان مايه 


)١(‏ ضمير التثنية في قوله «منهما» يرجع إلى المتزوّج بأقلّ من مهر المثل و إلى 


المتزوج بالزوج المعيب. 

(1) لابخ أن المراد من قوله «بعد الكمال» هو المعنى الوسيع الشامل للعلم بكون 
التزويج بأقل من مهر المثل. 

(5) فإنّ الإذن الشرعيّ يقتضى التزويج بمقدار مهر المثل في الأوّل, و بغير المعيب 
في الفرض الثانى. 


(؛) المراد من «الأوّل» تزويج الول و الوكيل بدون مهر المثل. 

(0) يعني يمكن اتّفاق المصلحة بالتزويج بأقل من مهر المثل في بعض الأحيان, فلا 
خيار للكامل فى هذه الصورة. 

(1) في مقابل القول بتخيّرها فى أصل العقد أيضاً. كما سيشير إليه. 

(0) أى أحد القولين هو تخيير الكامل في أصل العقد أيضأً. كما له التخيير في 
خصوص ال هر. 

(8) أي المهر المسمّى الذي يكون أقلّ من مهر أمثاها. 

(9) اسمه الضمير العائد إلى المهر المسمّى. يعني فإذا لم يمض المهر المذكور فى العقد 
يجوز للزوجة أن تفسخ العقد من أصله. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «ها» يرجع إلى الزوجة؛ و في قوله «فسخه» يرجع إلى العقد. 


من أصله. 

و الثاني ١!‏ عدمه, لعدم!'' مدخليّة المهر فى صحّة العقد و فساده. 

وقيل : ليس لها الخيار للق يأ لأُ؛) مادون مهر المثل 
لانن مك العفو وعوا اجا ئز للذي بيده عقدة!" النكاح, و إذا لم يكن 
لها خيار في المهر ففي العقد أولى0. 

اوس برو يو 


+- وكذافي قوله «من أصله». 

)١(‏ أي الثاني من القولين فى خصوص فسخ الزوجة أصل العقد هو عدم جواز 
فسخ العقد. 
و الضمير فى قوله «عدمه» يرجع إلى التخيير. 

(؟) هذا تعليل القول الثاني بأَنٌ المهر لا دخل له في صحّة العقد و لا فساده. 

() قوله «مطلقاً» إشارة إلى عدم الفرق بين المهر و العقد فى عدم الخيار ها 

لاح 0 خيارها. لا في المهر, ولا فى العقد. 

(0) يعنى أن تزويج الولي بأقلّ من مهر المثل أولى من عفوه تنام المهر. والحال أن 
لول جواز عفو ال مهر كلا. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العفو. 

(0) أي من بيده اختيار النكاح و هو الولي. 

(8) فإذا لم تكن الزوجة مختارة في فسخ المهر فعدم خيارها فى العقد يكون بطريق 
3 ' 

(5) فإذا قلنا بخيارها في المهر و فسخ المهر المذكور في العقد ثبت له مهر امثاها. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى مهر المثل. 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل ١8‏ 


عا 

وفي تخيّر الزوج لو فسخت المسمّى وجهان!": من التزامه!"ا 
بحكم العقد و هذا( من جملة أحكامه, و من!" دخوله على المهر 
القليلء فلايلزم منه('" الرضا بالزائد جبراً!". 

و لو كان العقد عليها!” بدون مهر المثل على وجه المصلحة, بأن 


ظَ 


كان هذا الزوج بهذا القدر أصلح و أكمل من غيره بأضعافد!3, أو 


)١(‏ مبتدأ مؤخُر. خبره قوله «في توقف... إلح». 

)١(‏ مبتدأ مؤْخَّرء خبره قوله «في تخير الزوج». يعنى إذا فسخت الزوجة المهر 
المسمّى في العقد الواقع بينها و بين الزوج فى تخير الزوج في فسخ العقد الواقع 
وجهان. 

(*) أي من التزام الزوج بحكم العقد. بمعنى أنّ الزوج أقدم على العقد الذي حكنه 
هكذاء فلا يتخير فى فسخ العقد. 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا» تخير الزوجة فى فسخ العقد الواقع بينهماء والضمير 
في قوله «أحكامه» يرجع إلى العقد. 

(0) هذا بيان دليل الوجه الثاني, و هو أَنْه يحكم بجواز تخير الزوج في فسخ العقد 
الواقع, لأنّه أقدم على العقد بالمهر القليل: فلا يلزم بالمهر الزائد على المسمّى. 

(1) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الدخول. 

() أي لايلزم الزوج بالزائد على المسمّى قهراً. 

(4) يعني لو عقد الول بأقل من مهر المثل للمصلحة الحرّزة عنده ففى تخيّرها أيضاً 
ق فسخ النقذكذلك وجهان: ١‏ 

(9) أي بأضعاف القدر المذكور. هذا هو المثال الأُوّل لبيان المصلحة الموجبة لجعل 
المهر أقلّ من مهر المثل. 


)١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
إلى الزوج و لم يوجد إلآ هذا بهذا القدر أو غير ذلك.‎ "١ لاضطرارها‎ 
ففي تخيّرها قولان!". و المتّجه هنا" عدم الخيار, كما أنّ المنّجه‎ 
هناك" تتوتة:‎ 

وأمّا تزويجها بغير الكفوا* أو المعيب فلاشبهة في بوت 
خيارها!"' في أصل العقد. و كذا القول في جانب الطفل!", و لو 


)١(‏ أي لاضطرار الزوجة إلى التزويج. و هذا مثال ثان لوجود المصلحة. يعني إذا 
م يوجد زوج ها إلا الزوج بهذا المهر. 

(1) أي القولان يكونان فى تخير الزوجة في صورة المصلحة للتزويج بأقل من مهر 
المثل. 

(؟) أي القول المتّجه في صورة إحراز المصلحة عدم تخير الزوجة في فسخ العقد 
الواقع. 

(؛) المشار إليه في قوله «هناك» فرض عدم المصلحة في التزويج بأقلّ من مهر 
المثل. 
اعلم أنّ «هنا» اسم إشارة للمكان القريب و تلحقها هاء التنبيه. فيقال: 
«هاهنا», و كاف الخطاب. فيقال: «هناك», و لام البعيد مع كاف الخطاب. 
فيقال «هنالك)«المنجد). 
والضمير فى قوله «ثبوته» يرجع إلى الخيار. 

(5) كا إذا زوّجها الولي بزوج غير مناسب هاء أو بزوج معيب. 

(3) أي فى صورة تزويجها بغير الكفو و المعيب لا شبهة في الحكم بمخيارها في فسخ 
العقد الواقع 

(1) .يعنى مثل 1 بتخير الصبيّة إذا زوّجها الولي بغير الكفو, أو المعيب بعد 
الكمال القول بتخبّر الصبى | ذا زوّجه الو بغير الكفو. أوالسة 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل ١؛؟١‏ 


اشتمل ١١‏ على الأمرين'!') ثبت الخيار فيهما. و عبارة الكتاب في إثبات 
أصل التخيير فيهما!" مجملة تجري!؟) على جميع الأقوال!". 
(السادسة!": عقد النكاح لو وقع فضولاً) من أحد!" الجانبين أو 
منهما!”) (يقف على الإجازة من المعقود عليه) إن كان كاملاً!". (أو 
و راي يو وو ايه ور ووو م 5 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى النكاح. 

(1) المراد من «الأمرين» التزويج بغير الكفو, و التزويج بالمعيب. 
والضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الأمرين. 

(؟) ضمير التثنية في قوله «فيهم!» يرجع إلى العقد و المهر. يعني عبارة كتاب اللمعة 
في إثبات التخيير في المهر و العقد و هو قول المصنّف لله فيا تقدّم في الصفحة 
7 «فيتخير بعد الكبال» محتملة لجميع الوجوه المذكورة. 

(؛) فاعله الضمبر العائد إلى عبارة الكتاب. 

(0) المراد من «الأقوال» هو الفروع المذكورة, لا الآراء. 


المسألة السادسة 
(1) المسألة السادسة من قوله «هنا مسائل». 
() كما إذا كان العقد من جانب الزوج فضولاً, أو من جبانب الزوجة كذلك. 
(8) كما إذا كان عقد النكاح من جانب الزوج و الزوجة كليهما فضولاً. 
(1) فلو كان المعقود عليه من الزوج أو الزوجة بالغاً عاقلاً رشيداً. فأجاز العقد 
الفضولي وقع نافذاً. 
)٠١(‏ بالجرّ عطفاً على مدخول «من» الجارّة أي من ولى المعقود عليه. 
)١١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى الولي. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١] 


مباشرة العقد إن لم يكن (". (و لايبطل'") من أصله (على الأقرب). لما 
روي'" من أنّ جارية بكرا أتت النبيَييية. فذكرت أنّ أباها!؟' زوّجها 
و هي كارهة, فخيّرها!” النبىَعَياُ. و روى' محمّد بن مسلم أنه سأل 


)١(‏ أي إن لم يكن المعقود عليه كاملاً. 

(1) أي لايبطل عقد الفضولي' من أصله على أقرب الأقوال فيه. 

من حواشي الكتاب: اختلف الأصحاب في عقد النكاح إذا وقع فضولاً هل 
يكون صحيحاً؛ بمعنى وقوفه على الإجازة, أم باطلاً من أصله, فلاتصحّحه 
الإجازة؟ 
فذهب الأكثر_منهم الشيخ ْله في أحد قوليه إلى الأوّل» و الشيخ في الخلاف 
إلى الثانى, والأصمٌ ما اختاره المصّف ملك موافقاً للأكثر. 
لنا: : أنه عقد صدر من أهله في محلّه وفكون :يها . . ونعني من من أهله الكامل و 
بمحلّه العين القابلة للعقد. و لامانع من نفوذه إلا تعلّقه بحقّ الغير. فإذا أجازه تم 
ودخل ف 5 «أوفوا الاح وام ِل ). 
اقول: لان نا لشارح له 8 ذكر لصحة عقد الفضولي في خصوص النكاح 
ثلاث روايات, و في خصوص البيع رواية سيذكرها و يذكر الاستدلال بها. 

؟) الرواية الأولى منقولة في كتاب نيل الأوطار: ج 7 ص ١17١‏ ح امن تعليقة 
السيّد كلانتر). 

0 3 فى «أباها». «زوّجها». و «هي» ترجع إلى الجارية. 

بعنى قال البى صيياة ف جواب الجارية التى زوّجها أبوها بلا اطلاع 55 : أنتِ 

وم العقد الواقع و عدمها. 

(1) الرواية الثانية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر ليه نه سأله عن 


لله 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل ١‏ 


الباقر اق عن رجل زوّجته أمّه وهو غائبء قال: «النكاح جائزء إن 
شاء الزوج قبلء و إن شاء ترك». و حمل القبول''! على تجديد العقد 
خلاف الظاهر. و روى'" أبوعبيدة الحذاء في الصحيح أنه سأل 
الباقريُةٍ عن غلام و جارية زوّجهما'" وليّان لهما وهما غير مدركين, 
فقال: «النكاح جائز, و أَيّهما!؟) أدرك كان له الخيار». و حمل الوليّ 
نا(" على غير الأب و الجَد بقريئة اسفن(" 510 


رجل زوّجته أمّه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز, إن شاء المتزوّج قبل؛ و إن 
شاء تركء فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمّه (الوسائل : ج غأاص ١١17ب“‏ 
من أبواب عقد النكاح, ح ©). 

ا قال صاحب الوسائل كله : أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لأمّه على دعواها 
الوكالة. 

)١(‏ يعني حمل لفظ القبول في قولهحية: «قبل» على تجديد العقد _بأن يقال: إِنّ 
المراد من القبول هو تجديد العقد ‏ خلافٌ الظاهرء لأنّ الظاهر هو قبول العقد 
الواقع فضولاً, لا إجراء عقد جديد. 

(1) هذه الرواية الثالئة الدالّة على صحّة عقد الدكاح فضولاً منقولة فى كتاب 
التهذيب للشيخ عه الطبعة الحديثة, ج /اص ١88‏ ح 7١‏ ١من‏ تعليقة السيّد كلانتر). 

(9) ضمير التثنية في قوله «زوّجها » يرجع إلى الغلام و الجارية. و ليس المراد من 
قوله «وليّان» الأب و الجدٌ اللذين لما الولاية على عقد الصغيرين بقرينة 
قوله ليد : «النكاح جائز». فان عقد الوليّين يكون لازماً. 

(؛) الضمير فى قوله «اثئهما» يرجع إلى الغلام و الجارية. 

(5) أي في قوله «وليّان هما». 

(1) أي التخيير الحاصل من قولهطة : «كان له الخيار». 


وغيرها!'' من الأخبار, و هي'" دالة على صحّة النكاح موقوفاً وإن 
لمنقل به!'' في غيره من العقود. و يدل على جواز البيع أيضاً حديث 
عروة البارقى!*' في شراء الشاة, و لاقائل باختصاص الحكم بهما!", 


)١(‏ بالجيّ. عطف على مدخول اللام الجارّة فى قوله «لما روى», و ضمير التأنيث 
يرجع إلى الأخبار الثلاثة المذكورة. ١‏ 1 

(1) الضمير فى قوله «و هي» يرجع إلى الأخبار المذكورة. يعنى أن الأخبار 
المذكورة فى خصوص النكاح تدلَ على كون عقد نكاح الفضوليّ صحيحاً 
موقوفا على إجازة المعقود عليه. 

(") الضمير فى قوله «به» يرجع إلى عقد الفضولىء و في قوله «غيره» يرجع إلى 
النكاح. يعني أن الروايات المذكورة تدل على صحّة عقد الفضولى في النكاح و 
إن ل نقل بالفضولى فى غيره من البيع و الأجارة و غيرهما. 

ها من حواشى الكتاب : قوله و إن م نقل به في غيره ...إلى آخره» و يتم في سائر 
التقوة بفحوى الخنطاب للاتّفاق فتويٌّ و رواية على شدَّة أمر النكاح و عدم 
جواز المسامحة فيه بما رتما يتسا في غيره. و دعوى خلاف الأجماع على فساد 
النكاح الفضولي مردودة بمصير المعظم. بل كل من عدا فخرالدين إلى صحَّته 
موقوفا على الااجازةالرياض). 

(؛) «عروة البارق» اسم شخص قد أمره النِيكيْعُ بشراء شاة بدينار. فذهب و 
اشترى شاتين بدينار, ثم باع في الطريق إحدى الشاتين بدينار. ثم جاء إلى 
البى يله بشاة و بدينار, فقال يَكُِ: «بارك اللّه في صفقة يمينك». 

8 الرواية منقولة فى كتاب المغني لابن قدامة. ج ة ص 0 ]امن : تمليقة السيّد كلانتر). 

(0) الضمير فى قوله «بهما» يرجع إلى البيع و النكاح. ع ل سوس الا 
باختصاص حكم الفضولي بهما. 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل م١‏ 


فإذا ؛ ثبت ١١‏ فيهما ثبت في سائر العقود!". 
نعم» قيل باختصاصه!" بالنكاح. و له!؟! وجه لو نوقش!" في 


حديث عروة. 
وقيل ببطلان عقد الفضول مطلقاً!". استناداً إلى أن العقد سبب 7" 
للإباحة. فلايصح صند ور" من غير معقود عنه, 00 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى حكم الفضولى. 

(؟) أي في جميع العقود مثل الإجارة و اهبة اللازمة و غيرهما. 

(؟) يعنى قال بعض الفقهاء بأنّ عقد الفضولي بختصٌ بالنكاح فقط. لكنّ القول 
بجوازه في النكاح يدل على جوازه في غيره بطريق أولى. للاهةام العظيم في 
النكاح و عدم المساحة فيه, بخلاف غيره من العقود. 

(؛) اي للقول باختصاص الفضوبي بالنكاح وجه. و هو الاستناد إلى الروايات 
الثلاث المذكورة في خصوص النكاح. 

(4) كبا ناقش بعض في دلالة رواية عروة على الفضولي» بأنّ شراءه الشاتين 
بدينار ل يكن فضولياً. لدلالة قولهويل: «اشتر لنا شاة» على جنس الشاة 
الشامل للواحدة و الاثنتين, و أمّا بيعه إحدى الشاتين بدينار كان بإذن 
الفحوى عنه وي فلادلالة فيها على صحّة الفضولى. من أراد تفصيل المناقشة 
والجواب عنها فليراجع كتاب المكاسب للشيخ الأنصاريّ مله . 

(1) أي سواء كان الفضولى في النكاح, أو في البيع. 

(1) أي الدليل على بطلان الفضول كون العقد بنفسه سبباً مستقلاً للإباحة من دون 
مدخليّة أىّ شيء آخر في السببيّة. فلايصحٌ صدوره من غير المعقود عنه. 
لئلايلزم من صحّته عدم كونه سببأ في التأثير. 

(4) الضمير في «صدوره» يرجع إلى العقد. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١. 


أو وليّه(', لئلًا يلزم من صحّته(') عدم سببيّته بنفسه, و أن(" رضا 
المعقود عنه. أو ولِيّه شرطء و الشرط متقد م و ملكا روى 0 بطلان 
النكاح بدون ن إذن الوليّ. وأن('' العقود الشرعيّة تحتاج إلى الأدلة١".‏ و 
هي(" منفيّة. و الأوّل !1 010 


)١(‏ أي من ول المعقود عنه و هو الأب و الجد له. 

(1) الضبائر فى «(صحته», «سببيّته» و «بنفسه» ترجع إلى العقد. 

(*) و هذا دليل آخر على بطلان الفضول مطلقاً. بأنّ رضا المعقودعنه شرط في 
صمّة العقد و لابدّ من تقدّم الشرط على المشروط. ١‏ 

(؛) بالجرّ محلا لالعطف على مدخول حرف (إلى» الجارّة في قوله «إلى أن 
العقد...إلخ». و هذا دليل ثالث على القول ببطلان الفضولي مطلقاً. 

(0) هذا بيان ما رويء و الرواية منقولة في كتاب نيل الأوطار: ج 7 ص ١71‏ باب 
لانكاح إلا بول ح 7 ١(من‏ تعليقة السيّد كلانتر). 

(1) هذا هو الدليل الرابع على بطلان الفضوليّ مطلقاً. 
والجملة بالجبّ محلا لعطفها على مدخول «إلى» الجارّة في قوله «استناداً إلى أن 


العقد...إلخ». 
() لكون العقود الشرعيّة توقيفيّة من الشارع, فلايؤّر العقد في الإباحة إلا أن 
برد من الشارع دليل. 


6 الضمير فى قوله «و هي» برهم إل الادلة: يعنى أنّ الأدلة على صحًّة.عقد 

3 |منتفية, فلابحكم بصحتها. فهده هي الأدلة الأربعة المستندة إلمها للقول 
عقد الفضولى. 

ا 5ك عقدالفضولي» بان 


سخ 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل ١‏ 


عين المتنازع فيه و الثاني''' ممنوح. و الرواية عامّيّة'". و الدليل'” 


موجود. 
(السابعة!؟: لايجوز نكاح الأمة إلا باذن مالكها!' و إن كان) المالك 


(امرأة في الدائم و المتعة١').‏ لقبح التصرّف في مال الغير(" بغير إذنه. و 


+ الدليل الأوّل و هو كون العقد سبباً مستقلاً للإباحة ‏ ممنوع, لكون ذلك عين 
التنازع؛ يعني 0 التزاع في أن نفس العقد سبب للإباحة؛ أو هو مع الااجازة. 

)١(‏ أي الدليل الثاني و هو كون رضا المعقود عليه شرطأً في العقد. فيلزم تقدّم 
الشرط ممنوع لأنّ الرضا ليس شرطأ متقدّماً على العقد. بل يكفى الرضا 
المتأخّر عن العقد أيضاً كما في الفضولى. 

(1) هذا جواب عن الدليل الثالث. وهو أن الرواية المستندة إلمها منقولة من غبر 
طرق الإماميّة, فضعفها ظاهر. 

(؟) جواب عن الدليل الرابع على بطلان عقد الفضولى و هو قوله «أنّ العقود 
الشرعيّة نحتاج...إلخ», وهو أن الدليل على صحّة عقد الفضولىي' موجود و هو 
ثلاث روايات في التكاح و رواية في خصوص البيع, كما ذكرناها. 


المسألة السابعة 
() المسألة الساعة من قولة :يهنا مسانا : 
(0) أي بإذن مالك الأمة. 
(7) يعنى لابجوز نكاح أمة الغير دائماً و لا منقطعاً إلا بإذن مولاها. 
(0) فانَ الأمة بالنسبة إلى مالكها من قبيل أمواله. و لايجوز التصرّف في مال الغعر 
إلا باذن صاحبه. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
لقوله تعالى: فَانْكِحُوهْنٌ بإِذْنٍ أَهْلِهنَ»7". (و رواية!" سيف) بن‎ 
عميرة عن علىٌ بن المغيرة قال: سألت أبا عبداللّهِقةٍ عن الرجل يتمبّع‎ 
بأمة المرأة من غير إذنهاء فقال: «لابأس'"» (منافية للأصل!4) وهو("‎ 
تحريم التصرّف في مال الغير بغير إذنه عقلاً و شرعاًء فلا يعمل بها(" وإن‎ 
كانت صحيحة, فلذلك!" أطرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية,‎ 
جريا(ا عل فاعدته.‎ 


(١)آلآية:6؟‏ هن سورة النساء. 

(1) هذا مبتداً. خبره قوله «منافية للأصل». يعنى أنّ رواية سيف الدالة على صحّة 
متعة أمة الغير بلا إذن من مولاها تنافي الأصول الشرعيّة. 

() الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ ص 477 ب ١4‏ من أبواب عقد 
النكاح. ح ؟. 

(؛) المراد من «الأصل» هو الحاصل من الآبيات والروايات من عدم جواز 
التصرّف في مال الغير بدون إذنه. كما في قوله تعالى : إل أن تكون تجارةٌ عن 
تراض». و في قولهة : «لايحل مال امرئ إلا بطيب نفسه... إلخ». 

(5) الضمير في قوله «وهو» يرجع إلى الأصل. 

(1) أى لايعمل بالرواية المنقولة الدالة على جواز تزويج أمة الغير بغير إذنه و إن 
كانت الرواية صحيحة. 

(0) المشار إليه في قوله «لذلك» هو كون الرواية منافية للأصل, والضمير فى قوله 
«أطرحها» يرجع إلى الرواية. يعني أنّ أصحابنا الفقهاء الإماميّة لم يعملوا 
تظبفون الووابة المذكوزة. 

(8) أي تبعاً لعادته. فإنّ دأب الشيخ عل هو العمل بالرواية الصحيحة و لو لم يعمل 
نه الأصحات: أو كان مخالفاً للأصول. 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل ١‏ 


وإذا أذن المولى لعبده ة في التزويج فإن عيّن له مهراً : عكر بل [نسى ل 
تخطيه 7" وإن أطلق "١‏ انصرف إلى مهر المثل. 

(و لو زاد العبد المأذون!") في المعيّن في الأوّل!؟' (على مهر المثل) 
في الثاني واالضع ”0 للإذن!"' في أصل النكاح وهو يقتضي مهر المثل 
على المولى, أو ما عيّنه!*) (وكان الزائد في ذمّته!") يتبع '' "به بعد عتقه. و 


)١(‏ أي لايجوز للعبد أن يتخطى المهر الذي عيّنه المولى في تزويجه. 

(1) كما إذا لم يعين المولى المهر في تزويج عبده, فينصرف الإطلاق إلى مهر المثل. 

(*) قوله «المأذون» بالرفع. يعنى لو زاد العبد المأذون في المهر الذي عيّنه المولى و 
سيانى جوابه فى قوله «صح». 

(؛) المراد من «الأوّل» قوله «فإن عيّن له مهرأ». 

(0) المراد من «الثاني» قوله «و إن أطلق انصرف إلى مهر المثل». 

(1) جواب قوله «لو زاد». يعني أن العبد لو زاد في مقدار المهر المعين, أو مقدار مهر 
المثل حكم بصحّة العقد. - 

(0) أي لإذن المولى في أصل النكاح. 

(8) يعني أن إذن المولى في النكاح يقتضي أن يكون المهر المعيّن. أو مهر المثل في 
د ممه . 

والضمير في قوله «عيّنه» يرجع إلى «مأ» الموصولة. 

(9) يعبى يكون الزائد عا عيّنه المولى, أو الزائد على مهر المثل فى الاطلاق فى ذمّة 
شخص العبد. ْ ْ 
)٠١(‏ قوله «يتبع» بصيغة المجهول. يعنى يعقّب العبد بالزائد بعد عتقه. و نائب الفاعل 

هو الضمير الراجع إلى العبد. والضمير في قوله «به» يرجع إلى الزائد. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١6 


فهر 11 ")أو الفعكق (عل المول )ىو كذا الحفقة "و فملا: نح 
ذلك!'' في كسبه. 

والأقوى الأول !4 لان الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه. و 
المهر و النفقة من جملتها!*'. و العبد لايملك شيئاً فلايجب عليه شيء. 
لامتناع التكليف بما لايطاق فيكون على المولى كسائر ديونه!"". 

و أما الزوجة!" فإن أطلقها تخيّر ما يليق به. و إن عيّن!" تعيّنت. 
فلو تخطاها!*اكان فضوليًً!:'' يقف على إجازة المولى. 


)١(‏ أي مهر المثل فى صورة إطلاق المولى. و المهر المعيّن في صورة تعيين المولى 
يكون في ذمّة المولى. 

(؟) يسنو كذا تحن نفقة الزوجةغل عيهدة المول: 

(؟) المشار إليه قوله «النفقة». يعنى قال بعض الفقهاء أن نفقة زوجة العبد تجب في 
كنيت الفيك 1 

(؛) المراد من «الأوّل» وجوب النفقة على عهدة المولى, لا في كسب العبد. 

(0) يعني أن مهر الزوجة و نفقتها من - و بيعي فيه المول. 

(1) الضمير ف قوله «ديونه» يرجع إلى المولى. يععى ان مهر زوجة العبد و نفقتها 
يجب على ذمّة الموى. كما يجب على ذمّته سائر ديونه. 

() يعنى أما الزوجة التى يختارها العبد المأذون فى التزويج فإن أطلق المولى و 
م يعيّن زوجة معينة إذا يختار الزوجة اللائقة بحاله. ظ 

(8) فاعله الضمير العائد إلى المولى. يعنى أن المولى إن عيّن الزوجة للعبد. بأن قال: 
زوّج الفلانة, فلايجوز للعبد أن يتزوّج بغيرها. 

(9) فاعله الضمبر العائد إلى العبد. و ضمير المفعول يرجع إلى المعيّنة. 

)٠١(‏ يعني كان عقد العبد على غير الزوجة المعيّنة عقدأ فضوليّاً يحتاج إلى إجازة 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل ١61‏ 


(و من تحرّر بعضه" ليس للمولى إجباره'' على النكاح)؛ مراعاة 
لجانب الحرّيّة. (و لا للمبئّض الاستقلال!"), مراعاة لجانب الرقيّة» بل 
بتوقف نكاحه على رضاه و إذن المولى. جمعاً, بين الحقين!*. 

(الثامنة!*: لو زوّج الفضول الصغيرين(". فبلغ أحدهما و أجاز 
العقد لزم) من جهته!"', و بقي لزومه من جهة الآخر موقوفاً على 
بلوغه/ثا وإجازته. (فلو) أجاز الأُوّل لم م (مات!") قبل بلوع الآخر 


الو 
)١(‏ أي العبد المبعّض لايجبره المولى على النكاح, لرعاية جانب الحرّيّة فيه. 
)١(‏ الضمير فى قوله «إجباره» يرجع إلى «من» الموصولة. 

(؟) يعني لايجوز للمبئّض أيضاً الاستقلال في النكاح, لرعاية جانب الرقّيّة فيه. 
(4) حقّ المولى و حق المبعض. 


المسألة الثامنة 

(6) المسألة الثأمنة من قوله «هنا مسائل». 

() كما إذا زوّج الفضولي صغيرة بصغير, فبلغ أحدهما و أجاز تم العقد من جانب 
امجيز. و بتي من جانب الآخر جائزاً و موقوفاً على بلوغه و إجازته. 

(0) الضمير فى قوله «من جهته» يرجع إلى احدهماء و فى قوله «لزومه» يرجع إلى 
العقد. 

(8) الضميران فى قوليه «بلوغه» و «إجازته» يرجعان إلى الآخر. 

(8) فاعله الضمير العائد إلى الجيز. يعني إذا زوّج الفضولي' صغيرة بصغير. ثم” بلغ 
الصغير مثلاً و أجاز و مات بعد الاجازة بخرج من تركته سهم زوجته الصغيرة 


مسو 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١61 


(عزل للصغير قسطه''' من مبرائه) على تقدير إجازته!", (وإذا بلغ 
الآخر)بعد ذلك' ' و فسخ فلامهر و لاميراثء لبطلان العقد بالرّدء(و) إن 
(أجازء! حلف على عدم سببيّة الإرث في الإجازة). بمعنى أنّ الباعث 
على الإجازة ليس هو الإإرثء بل لو كان!* حيّاً لرضي بتزويجه؛ (و 
ورث'١)‏ حين يحلف كذلك. ْ 

ومستند هذا التفصيل!'! صحيحة أبي عبيدة الحذاء! عن 


+ ويحفظ إلى أن تبلغ. فلو أجازت وحلفت بعدم سببيّة الإرث لإجازتها تعطى 
إيَاه و لو فسخت و لم نجز فلاتعطى السهم المعزول ها. 
)١(‏ الضمير ف قوله «قسطه» يرجع إلى الصغير. والضمير ف قوله «ميراثه» برجع 


إلى الجيز. 
(؟) أي على تقدير إجازة الصغير. يعنى يخرج سهم الصغير على فرض إجازته 


(؟) المشار إليه في قوله «بعد ذلك» هو إجازة الأوّل وموته بعد الاجازة. 

() فاعله و كذا فاعل قوله «حلف» الضمير العائد إلى الآخر. 

(5) فاعله الضمير العائد إلى الأوّل. والضمير فى قوله «بتزويجه» يرجع إلى 
الأوّل. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الآخر. 

(0) أي الدليل على التفصيل المذكور هو رواية صحيحة. 

(8) الرواية منقولة فى كتاب التهذيب للشيخ عأ : 
هبن يعقوت اناده عن أن عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر طق عن 
غلام و جارية زوّجها وليّان لما و هما غير مدركتين, فقال : النكاح جائز و 


سه 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل ١0‏ 


الباقر ليُةٍ و موردها!'' الصغيران. كما ذكر. 
ولو زوّج أحد الصغيرين الوليٌ أوكان أحدهما بالغاً رشيداً و 
زوّج!" الآخر الفضولي فمات الأوّل!' عزل للثاني!؟' نصيبه. و احلف 


+ أبّهما أدرك كان له الخيار و إن ماتا قبل أن يدركا فلاميراث بينهما و لامهر إلا 
أن يكونا قد أدركا و رضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز 
ذلك عليه إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي 
بالنكاح, ثم مات قبل أن تدرك الجارية, أترئه؟ قال: نعم. يعزل ميراثها منه 
حقٍّ تدرك, فتحلف باللّه: ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج, ” 
بدفع إلمها المبراث و نصف المهر. قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت, 
ا برثها الزوج المدرك؟ قال: لا. لأنّ ها الخيار إذا أدركت. قلت: فإن كان أبوها 
هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على 
الغلام, و المهر على الأب للجارية(التهذيب : ج؟ ص 75؟, الطبع القديم). 

8 أقول: و إن لم يذكر في الرواية نكاح الصغيرين. لكن يمكن كونها مستندة 
للتفصيل المذكور في خصوص الصغيرينء. كما يمكن الاستشهاد بها على بعض 
جزئيّات مسألة الصغيرين اللذين زوّجها الفضولى” 

)١(‏ ولايخنى التأمّل في كون مورد الصحيحة المذكورة عن أبى عبيدة الحذاء هو 
المفشوة. 

(؟) هذا شقّ تان لقوله «زوّج أحد الصغيرين الولي» و قوله «أو كان أحدهما بالغاً 
رشيدأً». يعنى إذا كان العتد من طرف لازم لوقوعه من الول أو لكونه من 
البالغ الرشيد. و من طرف آخر جائزاً لوقوعه من الفضولي. 

(؟) المراد من «الأوّل» هو الذي كان بالغ رشيداً أو كان عقده بولاية وليّه. 

(؛) هو الذي زوّجه الفضولى” 


غ6١‏ الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


بعد بلوغه كذلك7". وإن مات'' قبل ذلك'' بطل العقد. و هذا الحكم و 
إن لم يكن مورد النصٌّ !4 إلا أنْه ثابت فيه بطريق أولى, للزوم العقد هنا 
من الطرف الآخرا". فهو(" أقرب إلى الثشبوت مما هو جائز من 
الطرفين. 

نعم» لو كانا كبيرين و زوّجهما الفضوليّ ففي تعدّي الحكم'" إليهما 
نظر: من(" مساواته للمنصوص في كونه فضولياً من الجانبين, و لا 
مدخل للصغر و الكبر في ذلك!", و من'''' نبوت الحكم في الصغيرين 


)١(‏ أي لم يكن الإرث موجباً للإجازة. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الثانى الذي كان عقده فضوليّاً. 

(*) أي قبل البلوغ و الإجازة منه. 

() أي الحكم بإحلاف الثاني فإزقةس الأذل:ز إن لك هورة القض لان 
النصّ ورد في خصوص الصغيرين اللذين زوّجههما الفضولي ‏ لكن يمكن 
استفادته من النصّ بطريق أولى. كمايشير إليه بقوله «للزوم العقد هنا من 
الطرف الآخر». 

(5) و هو الولى» أو البالغ الرشيد. 

(1) يعني أنّ مورد البحث أقرب إلى الثبوت من مورد النصّ الذي كان العقد فيه 
متزلزلاً من الجانبين. 

(0) المراد من «الحكم» هو توريث الثاني بالحلف. 

(4) هذا دليل إلحاق حكم الكبيرين اللذين زوّجههما الفضولى بحكم الصغيرين 
اللذين زوّجهما الفضولى, و هو مساواتبهما في كونهما فضوليّين. 

(9) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الحكم المذكور. 

)٠١(‏ هذا دليل عدم إلحاق حكم الكبيرين بجكم الصغيرين. و هو أنّ الحكم في 


كتاب النكاح /فى عقده /مسائل ١‏ 


على خلاف الأصل من حيث توقّف الإرث على اليمين؛ و ظهور(" 
التهمة في الإجازة. فيحكم فيما خرج!'' عن المنصوص ببطلان العقد 
متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته7". و قبل إجازة الآخر. 
ويمكن إثبات الأولويّة في البالفين !2 روهة الخد و عرو ان بعد 
الفضوليّ متى كان له مجيز فى الحال''' فلا إشكال عند القائل بصحَته!" 
فى صحّته. بخلاف ما إذا لم يكن له مجيز كذلك!4. فإنّ فيه(" خلافاً 


+ الصغيرين ثبت على خلاف الأصلء لتوقّف الإرث على الهين فيقتصر على 


مورد النص. 
)١(‏ هذا أيضاً دليل عدم الإلحاق. و هو أنّ الجيز كذلك متهم فى إجازته بتوهّم كون 
الإرث موجبأ للإجازة. 


(1) المراد من «ما خرج عن المنصوص» هو عقد الفضولي على الكبيرين. 

(؟) فإذا أجاز أحد المعقود عليهم! فضولاً, ثم” مات أحدهما يحكم ببطلان العقد في 
غير مورد النص. 

(4) أي البالغين اللذين زوّجها الفضولى. 

(5) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الوجه. 

(1) المراد من المجيز في الحال هو البالغ الرشيد. والضمير فى قوله «له» يرجع إلى 
العقد. 

(0) الضمير في قوله «بصحّته» يرجع إلى عقد الفضولي»وفي قوله «في صمّته» أ يضاً. 

(4) يعنى بخلاف ما إذا لم يكن لعقد الفضولى' بحيز فى الحال . و هو الصغير الذى 
لايمكن له اللإجازه فعلاء حىٌ يبلغ. 1 1 

(9) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى «مأ» الموصولة في قوله «ما إذا لم يكن...إلخ». 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


عند من يجوّزا'! عقد الفضولي. فإذا ثبت الحكم!'! فى العقد الضعيف 
الذي لا مجيز له في الحال و هو(" عقد الصغيرين ‏ فتعدّيه!؟ إلى 
الأقوى/” أولى. ظ 

ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين كالجنون"'"'. و السفر 
الضروريّ!" عزل نصيبه!" إلى أن يحلكى و ارك لاعن السمية 
فالأقوى أنه لايرث. لأنّ ثبوته "١‏ بالنصّ والفتوى موقوف على 


)١(‏ يعنى أنّ الجوّزين لعقد الفضولي اختلفوا في صحّة عقد الفضولي الذي لم يكن له 
بحجيز في الحال. مثل عقد الفضولي على الصغير. 

)١(‏ يعنى إذا ث نبت الحكم المذكور فى حقّ الصغيرين اللذين كان عقدهما فضولاً 
مورد خلاف جرى الحكم المذكور في حقّ الكبيرين بطريق أولى. 

() الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى العقد الضعيف. 

(؛) أي تعدّي الحكم المذكور. 

(0) المراد من «الاأقوى» هو عقد الكبيرين فضولا. 

(1) فإذا عرض للمجيز الثاني الجنون المانع عن الهين يتوقف الإرث على رفع 
المانعم عن يمينه. 

(0) مثل سفر الح الذي يفوت بصرف الوقت لليمين. 

(4) أي بخرج نصيب الجيز عن تركة الأوّلٍ إذا أجاز و مات, و يقرك إلى أن يرفع 
المانع عن يمينه. 

(9) فاعله الضمير العائد إلى الجيز الثاني. يعني أن الأقوى عدم إرث الثاني إذا 
نكل عن الممين. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الاارث. 


الإجازة و اليمين معاً!'' فينتفى بدون أحدهما. 

وهل يثبت عليه!" المهر لو كان هو الزوج ‏ بمجرّد الإجازة من 
دون اليمين؟ وجهان: من'" أنه متر نب على ثبوت النكاح و لم يثبت 
بدونهماء و من 7 أن إجازته!" كالإقرار في حقّ نفسه بالنسبة إلى ما 


)١(‏ يعنى نبوت إرث الثانى يتوقّف على أمرين: الإجازة و البهين. و متى فقد 
أحدقيا ينتنى الاورث. 

(1) أي هل يثبت المهر على ذمّة الجيز الثاني لو كان هو الزوج ‏ بمحض الاجازه 
بلا حاجة إلى الهين أم لا؟ فيه وجهان. 

() هذا دليل وجه عدم ثبوت المهر على الزوج بمجرّد الإجازة, و هو أن بوت 
المهر مترنّب على ثبوت النكاح, والحال أنّ النكاح لم يثبت بدون الإجازة و 
المين. فلم يثبت المهر بها. 

(؛) هذا دليل ثبوت المهر على الزوج بمجرّد الاإجازة بلاحاجة إلى المين. و هو 
ان اللإجازة كالاقرار على نفسه . فيثبت بها المهر عليه. 

(6) الضميران ف قوليه «إجازته» و «نفسه» يرجعان إلى الزوج. 

)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى امجيز الثاني. وهو الزوج فى الفرض. و قوله 
«كالمهر» مثال لما يتعلق بالزوج. يعني المهر يثبت بالاإجازه. لكنّ الاآرث 
يتوقف على البهين. 

(0) فإنّ ايجيز بالنسبة إلى الإإرث متهم في إجازته بتوهّم أنّ إجازته لعلّها للإرث. 

(8) با جرّ. عطف على مدخول لام التعليل» والضمير في قوله «إليه» يرجع إلى 
الجيز الثانى. 


بها بعر غايزا "ووه لزانو لالسياقى تقض الك الأو إن 
تنافى الأصلان!4). وله! "ا نظائر كثيرة, و قد تقدّم مثئله(١'‏ ما لو اختلفا فى 
حصول النكاح, فان 000 يحكم عليه بلوازم الزوجيّة 0 
المنكر و لايئبت النكاح ظاهراً. و إطلاق النصّ 7 بتوقّف الارث على 
حلفه لاينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر( "١‏ و هذا ١١!‏ منّجه. 


)١(‏ أي يثبت ما يعود عليه, و هو ا مهر. 

(1) أي لايثبت بالإجازة ما يرجع إليه. و المراد من «ما له» هو الاارث. 

)٠"(‏ والمراد من «تبعّض الحكم» هو الحكم بثبوت المهر. والحكم بعدم بوت 
الاآرث. 

(؛) والمراد من «الأصلان»: 
أ: أصل عدم توقف إرث الزوج من الزوجة على المين. 
ب: أصل عدم الانفكاك بين لوازم الزوجيّة, و هي هاهنا ثبوت المهر و الاإرث. 

(0) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى تبّض الحكم. يعني أن لتبّض الحكم ظاهراً 
نظائر كثيرة. من أرادها فليراجع, لكن يذكرهنا مثالاً في قوله «قد تقدّم... إلخ». 

(1) أي قد تقدّم مثل تبعٌض الحكم هنا فيا إذا اختلفا في حصول النكاح. فادذعت 
الزوجة وقوع عقد النكاح و أنكره الرجلء فيتبئّض الحكم هنا بلزوم رعاية 
الزوجيّة للزوجة و عدم ثبوته ف حق الزوج. 

07( أي مدعي النكاح. 

(4) المراد من «لوازم الزوجيّة» هو النفقة, و المهرء والإرث؛ وغير ذلك. 

(9) المراد من «النصّ» هو المنقول سابقاً فى هامش 8 من ص ؟07١.‏ 

)٠١(‏ الدليل الآخر هو قول المعصوءطقة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». 

)1١(‏ المشار إليه فى قوله «هذا» هو الاحدال الثاني. 


كتاب النكاح /فىي عقده /مسائل ك١‏ 


واعلم أنّ التهمة بطمعه في الميراث لاتأتي في جميع الموارد, إذ لو 
كان المتأخّر هو الزوج و المهر١'"‏ بقدر الميراث أو أزيد''" انتفت التهمة. 
و ينبغي هنا(" عدم اليمين إن لم يتعلّق غرض !* بإثبات أعيان التركة 
حت درك "على ما يف غلب من الدين: أو ينتاف نعاض لمن 
أدائه, أو هربه!". و نحو ذلك ممّا يوجب التهمة, و مع ذلك!") فالموجود 
في الرواية موت الزوج!' و إجازة الزوجة و أنْها تحلف باللّه: ما دعاها 


)01 أي كان المهر بمقدار ما يرث الزوج من الزوجة,. كما ورث منها مائة دينار و 
كان المهر أيضاً مائة دينار, فهنا ترفع التهمة من إجازة الزوج. 

(7)كا إذا كان الإرث مائة دينار و المهر مائتي دينار. 

(؟) أي ينبغي فما إذا لم تحصل التهمة أن يحكم بعدم المين. 

(؛) فلو تعلّق غرض الجيز بأنيرث العين من التركة و تعلّق المهر على ذمّته إذاً 


تحصل التهمة في إجازته أيضاً. 
(5) فاعله الضمير العائد إلى إثبات أعيان التركة, والضمير في قوله «عليه» يرجع 
إلى المجيز. 


(3) أي يخاف من امتناع الجيز من أداء المهر الذي ثبت على ذمّته. 

(0) أي يخاف من هرب الجيز بعد أخذ الارث. 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المورد الذي لم يكن الجيز فيه متّهماً فى إجازته. 

(1) يعنى أن في الرواية المنقولة سابقاً فى هامش 8 من ص ١07١‏ فرض موت 
الزوج و إجازة الزوجة في قوله: «فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و 
رضي بالنكاح., ثم" مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم. يعزل ميراثها 
منه حتى تدرك. فتحلف بالله... إلخ». 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج, فهي ١‏ غير منافية لما ذكرناه!". و 
لكن فتوى الأصحاب مطلقة!' في إثبات اليمين. 

(التاسعة!؟: لو زوّجها!" الأبوان): الأب و الجدّ (برجلين!" و 
اقترنا) في العقد. بأن اتّحد زمان القبول!" (قدّم عقد الجد). لا نعلم 
فيه( خلافاً. واتدل عليه من الأخبار رواية عبيد بن زرارة7؟) قال: قلت 
لأبي عبد اللّه لكل : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجلء و يريد 


)١1(‏ أي الرواية لاتنافى ما ذكرناه. 

)١(‏ والمراد من «ما 5 لزوم حلف الزوج فما إذا كان المهر بقدر 
الميراث؛ أو أزيد, لعدم التهمة فيهما. 
و الحاصل: أن الرواية وردت في خصوص موت الزوج و إجازة الزوجة التي 
تنصوّر التهمة فى إجازتها داًاً. بخلاف إجازة الزوج. ففيها لاتتصوّر التهمة في 
بعض الموارد. كما ذكر نأه. 

(# سوا وعدت العمة ام لا 


المسألة التاسعة 
(غ)المسألة التاسعة من قوله «هنا مسائل». 
(0) الضمير فى قوله «زوّجها» يرجع إلى الصغيرة. 
(1) كما إذا زوّج الأب الصغيرة لزيد و زوّجها الجد لعمرو. 
(0) يعني أنّ المناط فى الاتحاد هو اتحاد زمان القبول. 
(8) أي ل يعلم الشارح عله في تقديم تزويج الجدّ على تزويج الأب بمن خالف. 
(9) هذه الرواية منقولة فى كتاب التهذيب للشيخ الطوسئ نِه: ج ١‏ ص ١١1‏ 


الطبع القديم. 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل 5١‏ 


جدّها أن يزوّجها من رجلء فقال: «الجدّ أولى بذلك ما لم يكن 
مضارًاً”" إن لم يكن الأب زوّجها قبله!"». 

وعلّل!' مع ذلك ١‏ بأنّ ولاية الجدّ أقوى. لثبوت ولايته على الأب 
على تقدير نقصه!* بجنون و نحوه؛ بخلاف العكس'". 

وله العله!" لى نقيت زه تعدّي الحكم!" إلى غير النكاح!", و 


)١(‏ قوله مات بصغة أسم الفاعل, بمعنى كون سد مانا بالصغيرة ف 


تزويجها بالمرء المقصود له. 
(1) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الجدّ. يعني لو زوّج الأب قبل الجدّ لم يبق 
لتزويج الجدّ لها بحال. 


(؟) قوله «علّل» بصيغة المجهول. يعني أن القائلين بتقدّم تزويج الججدّ على 
تزويج الأب عذّلوه مضافاً إلى الرواية المذكورة, بأنّ ولاية الجدٌ أقوى من 
ولاية الأب, لأنّ للجدّ ولاية على نفس الأب أيضاً عند عروض النقص عليه 
من الجنون و غيره. 

(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الرواية المنقولة عن عبيد بن زرارة. 

(5) الضمير في قوله «نقصه» يرجع إلى الأب. 

(1) المراد من «العكس» هو عروض النقص للجدٌّ الذي لا ولاية للأب عليه. 

(0) المراد من «العلة» فى قوله «هذه العلّة» هو كون ولاية الجدٌ أقوى من ولابية 
الآأب. ١‏ 

(8) المراد من «الحكم» هو تقدّم ولاية الجدٌ على ولاية الأب. 

(9) أى غير النكاح من العقود. مثل بيع مال الصغيرة و إجارته. 

)٠١(‏ أي الفقهاء لايقولون بتقديم ولاية الجدّ على ولاية الأب في خصوص بيع مال 


ل الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


والأجود قصره!') على محل الوفاق, لأنه(') على خلاف الأصل. حيث 
إنهما''' مشتركان في الولاية, و مثل هذه القوّة!؟) لاتصلح مرجّحاً. 

و في تعدّي الحكم إلى الجد”*) مع جد الأب. و هكذا صاعداً وجةٌ؛ 
نظراً إلى العلّد(", و الأقوى العدء(", لخروجه!") عن موضع النصّءو 


الصغيرة و كذا في إجارته, بل يحكئون بتقديم ولاية الأب. 

)١(‏ أي أجود القولين هو حصر الحكم بتقديم ولاية الجدٌ على ولاية الأب على 
مورد الوفاق؛ وهو التزويج. كما مر. 

(1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الحكم بتقديم ولاية الجدّ على ولاية الأب. 
فانه على خلاف القاعدة, لتساوى ولايتهما. 

(؟) الضمير فى قوله «إِنّْما» يرجع إلى الجدٌّ و الأب. هذا تعليل كون الحكم المذكور 
على خلاف الأصلء بأنّْهما يشتركان في الولاية, فلا وجه لتقديم ولاية الجدّ على 
ولاية الأب بما ذكره. 

40 راف شن :قولة ززهده القوة» هو قوت :ولابة الجدّ عل الاب لى ضرضن لات 
نقص. يعنى أنّ هذه العلّة لاتصلح حجّةَ لتقديم ولاية الجدٌ على ولاية الأب في 
المسألة. ‏ 

(0) كبا إذا زوّجها الجدٌ برجل و أبو الجدٌ برجل آخر و هكذا أبو الجد مع أبي أبي 
الجد. 

(1) المراد من «العلة» هو كون ولاية الجد أقوى من ولاية الأب. لشبوتها على 
الأب عند عروض النقص للأب. بخلاف الجد. 

(0) أى الأقوى عند الشارح عله عدم تعدّي الحكم المذكور إلى الج وأن الت 

(4) الضمير في قوله «خروجه» يرجع إلى الجد مع عد الات: فذكر الشارحعَيه رايد 


هه 


ستوائهما ١!‏ في إطلاق الجدّ حقيقةَ!"", و الأب كذلك7", أو مجازاً. 


وساي ا ٠‏ لماذكر من الخبر (؟أو غيره. 
والانهيا!" مشتتركان ن في ألولاية فإذا سبق أحدهما وقع صحيحاً 


فامتنع الآخر. 
(و لو زوّجها/" الأخوان برجلين!" فالعقد للسابق) منهما (إن 
كانا(")) أي الأخوان (وكيلين). لما ذكر في عقد الأبوين!"" (و إلا) 


لعدم تعدّي الحكم دليلين: 

. خروج المورد المذكور عن موضع النص. 
إستواء الجدّ وجدٌ الأب فى الولاية, فلا ترجيح لأحدهما على الآخر. 

)١(‏ ضمير التثنية فى قوله «استوائهما» يرجع إلى الجدّ وجد الأب. 

(1) يعنى أنه يصدق عليه الجدٌ حقيقة 

9 أل يضاق عليهم| الأب حقيقة أيضاً يعني أنّ الأب يصدق على الجدٌ وجد 
الأب حقيقة أو بحازاً. فلا ترجيح لأحدهما على الآخر بما ذكر. 

(؛) أي الأب والجد. 

(5) المراد من «الخبر» هو ما نقله سابقاً فى الصفحة10١‏ عن عبيد بن زرارة. 

(1) يعني أنّ الأب و الجدٌ يشتركان في الولاية.فإذا زوّج أحدهما الصغيرة لرجل 
لايبق لتزويج الآخر جال. 

(/) الضمير في قوله «زوّجها» يرجع إلى الأخت. يعنى لو زوّج الأخت أخواها. و 
لابخ ان مرجع الضمير معلوم بالقرينة و هو قوله «الأخوان». 

(4) كما إذا زوّج الآخت أخوها الكبير برجل و أخوها الصغير برجل آخر. 

(1) يعني صحٌ عقد السابق منهما عند كون كليهما وكيلين عنها في التزويج. 

)٠١(‏ والمراد من «ما ذكر في عقد الأبوين» هو اشتراك الأب و الجدٌّ فى الولاية. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
(فلعتشر) المراة (ما شساءت) متهفا. كما لو كد‎ ١ كونا وكيليق'‎ 
غيرهما!' فضولا.‎ 

(و يستحب) لها (إجازة عقد) الأخ (الأكبر) مع تساوي 
نخدا رهما" فى 'الكمان: أو رسا مكار الأكنين: ولو اتشكي 4 


فالأولى ترجيح الأكمل. (فإن اقترنا'”)) في العقد قبولاً (بطلا). 
لاستحالة الترجيح و الجمع (إن كان كلّ منه]!'' وكيلاً). و القول بتقديم 


+ فالأخوان أيضاً يشتركان في ولاية عقد الأخت من جهة الوكالة, فليقدّم عقد 

)١(‏ ففي صورة عدم كونهما وكيلين يكونان فضوليّينء و تكون الأخت مخيرة في 
اختيار عقد احدهما بلا ترجيح. 

)١(‏ يعنى كما تكون الأخت مخيرة لو عقدها غير أخوبها فضولا. 

)0 عن إذا تساوى مختارا أخويها في الكمال من جميع الجهات يستحبٌ لها 
اختيار عقد الأخ الأكبر, لقول المعصوم طَية: «وقروا كباركم». 

(؛) بأن كان مختار الخ الأصغر أرجح من مختار الأخ الأكبر. ففي هذه الصورة 
الأولى اختيار مختار الأخ الأصغر. 

(5) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الأخوين. يعني لو لم يسبق أحد الأخوين على 
الآخر دبأن قارن طتدهاامن خيث القول حكد نطلان كلعبا: لامر ين: 
أ: لاستحالة الترجيح. 
ب: استحالة ال جمع بين العقدين. 

(1) بأن كان كلّ واحد من الأخوين وكيلاً عن الآخت للتزويج. 

(0) المشار إليه فى قوله «هنا» هو اقتران عقدي الأخوين قبولاً. يعني القول دكا 


كتاب النكاح /فىي عقده /مسائل 1576 


لضعف مستنده(". (و إلا) يكونا!' وكيلين (صمّ عقد الوكيل منهما), 
لبطلان عقد الفضولي' " بمعا رضة العقد الصحيح. 
(و لوكانا فضوليّين و) الحال أنّ عقديهما (اقترنا تخيرت!؟) فى 


عن الشيخ الطوسئّ كله بتقديم عقد الأكبر ضعيف, لضعف المستند. 

8 من حوائى الكتاب: : نقل عن الشيخ القول بتقديم عقد الأكبر مع الاقتران. و 
انعا كل دفول سدم عند لكين يطلنا: اقترنا أم تقدّم أحدهماء إلا مع 
دخول من اختار الأصغر بالزوجة قبل الزوج الآخر(سلطان الملماءءلة ). 

(١)المستند‏ رواية منقولة في كتاب التهذيب للشيخ عل : 
أبو على الأشعريٌّ بإسناده عن وليد ببّاع الأسقاط قال: سئل أبو عبد الله للق و 
أنا عنده عن جارية كان طا أخوان, زوّجها الأكبر بالكوفة, و زوّجها الأصغر 
بأرضن اتوي قال ك1 الأول هيا الأو نالا ان ريكون الأهين فدوشا يها 
فإن دخل بها فهي امرأته و نكاحه جائزالتهذيب: ج ”اص 317 الطبع القديم). 

0 عن الشيخ لله في ذيل «ذا الخبر: فالوجه في هذا الخبر أنه إذا جعلت الجارية 
أمرها إلى أخويها معأ فيكون حينئذ الأكبر أولى بالعقد. فإن اتّفق العقدان في 
حال واحد كان العقد الذي عقده الأخ الأكبر أولى مالم يدخل الذى عقد عليه 
الأخ الصغير (الأصغر -خ ل). فإن دخل بها مضى العقد و لم يكن للأخ الأكبر 
فسحهةه. 

(1) أي إن لم يكن كلا الأخوين وكيلين في عقد الأخت صممٌ عقد من كان وكيلاً؛ و 
بطل عقد غير الوكيل منهما. 

(؟) المراد من «الفضولي» هو الأخ الذي لم يكن وكيلاً فإنّ عقده فضولي' يحكم 
ببطلانه عند التعارض بالعقد الصحيح, و هو عقد الوكيل منهما. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى الأخت. يعنى أَنْها تكون مخيرة فى إيطال ما تشاء و 
إحازة ما تشاء من العقدين. ْ ْ 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
إجازة ما شاءت منهماء وإبطال الآخرء أو إبطالهما!". 
(العاشرة(): لا ولاية للأم) على الولد مطلقاً!'' (فلو زوجته!*), أو 
ووحفا!"! أعمير رضاههما) بعد الكمال كالفضولي''. (فلو ادّعت!" 
5 عن الابن) الكامل (و أنكر'”) بطل) العقد (و غرمت7")) للزوجة 
نصف المهر) لتفويتها('' عليها البضع. و غرورها بدعوى الوكالة» مع 
/ نّ الفرة قة!١''‏ قبل الدخول. 


)١(‏ ضمير التثنية في قوله «إيطالهم|» يرجع إلى العقدين الواقعين من أخوبها. 


المسألة العاشرة 

)١(‏ المسألة العاشرة من قوله «هنا مسائل». 

(*) سواء كان الولد ذكراً أم أنثى. و سواء كان عاقلاً أم ناقصاً. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى الأم, و ضمير المفعول يرجع إلى الولد الذكر. 

(0) الضمير فى قوله «زوّجتها» يرجع إلى الصغيرة. 

(1) يعني يكون عقد الأء للذكر و الأنثى من أولادها كعقد الفضولى في الحاجة إلى 
الاجازة. 

() فاعله الضمير العائد إلى الام 

(8) فاعله الضمير العائد إلى الابن. 

(9) أي تغرم الأم للزوجة نصف المهر الذي سمّته في العقد. 

)٠١(‏ الضميز في قوله «لتفويتها» يرجع إلى الأم. و في قوله «عليها» يرجع :إلى 
اماو 17 «عُرورها» يرجع إلى الأمْ. يعني أنّ الم قد فوّت 

بضع الزوجة و غرّتها بدعواها الوكالة عن ولدها, فيلزمٍ عليها نصف ال مهر. 
0-0011 يعني مضافاً على ما 


كتاب النكاح /في عقده /مسائل ١1/‏ 


و قيل: يلزمها جميع المهر, لما ذكر'"'. و إِنْما ينتصف بالطلاق و 
لم يقع. و لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر اهة!". 

و يشكل بأنّ البضع إِنْما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه!". 
لامطلقاً و العقد لم يثبت, فلم ينبت موجبه!؟. والأقوى أنه لا شيء 
على الوكيل!*' مطلقاً!'. إلا مع الضمان, فيلزمه ما ضمن. و يمكن حمل 
الرواية - لو سلّم سندها -عليه!". وعلى هذا!*) يتعدّى الحكم إلى غير 


ذكر من كون الفراق بين الزوجين قبل دخول الزوج بها. 

(١)المراد‏ من «ما ذكر» قوله «لتفويتها...إلخ». 

(1) الرواية منقولة فى كتاب التهذيب: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم؛ عن مولانا أبي جعفر طق أنه سئل 
(سأله -خ ل) عن رجل زوّجته أمّه وهو غائب. قال: النكاح جائزء إن شاء 
المقزوّج قبل و إن شاء تركء فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه(التهذيب. 
ج 7ص 7١8‏ الطبع القديم). 

9 أي لم يحصل الانتفاع من البضع على بعض الوجموه. مثل العقد و الوطي و 
غيرهماء والحال أنه لويحصل العقد من الزوج. بل من أمّه و هو لميجزه. 


فلم يوجد. 


ا ادع واه هو الأء هنا 
) 5) أي لا نصف ال مهر و لا تمامه. 


37( الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الضمان. 
(8) المشار إليه في قوله «على هذا» هو عدم ثبوت شيء على الوكيل, إلا مع الضمان. 


34 الجواهر الفخريّة (ج 1١‏ 


الم و بالغ(" القائل بلزوم المهر. فحكم به على الم و إن لم تدّع 
الوكالة: استنادا الى ظاهر الررواية"" و هوا بغيد. و قرس نا 
حملها على دعواها!* الوكالة, فإنَ مجرّد ذلك!'' لايصلح لثبوت المهر 
في ذمّة الوكيل!". 


)١(‏ يعني ارتكب القائل بلزوم المهر على الأمٌ المبالغة حيث قال بأنّ المهر يجب 
علبها و لول تدّع الوكالة عن ولدها. 

(؟) اي الرواية اشار إلها سابقا في الصفحة ١717‏ 

(*) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحكم بوجوب المهر على الأمّ عند عدم 
ادّعائها الوكالة. 

(؛) أي و قريب من هذا البعد مل الرواية على دعواها الوكالة عن ولدها. يعني 
هذا الحكم ايضا يقرب من البعد. 

(0) الضمير في قوله «دعواها» يرجع إلى الام 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو دعوى الأمّ الوكالة عن ولدها. يعني بحرّد 
دعواها الوكالة لايصلح لأن يحكم بثبوت المهر بها على ذمّة الام. ْ 

() المراد من «الوكيل» هو الام 

جد عله 2 


(الفصل الثالث فى المحّمات7") 


لسن والرضاع وغيورهها!"من الايسات!!! (واتواهي!"): 
(يحرم) على الذكر (بالنسب) ار 0 ل ا وا 


محامات النكاح 

() أي الفصل الثالث من الفصول التى قال عنها في أل كتاب التكاح «و فيه 
فصول» يكون في الحرّمات. و قد تقدّم الفصل الأوّل فى مقدّمات النكاح و 
الفصل الثانى فى عقد النكاح. 

(1) الجارٌ و المجرور يتعلقان بقوله «الحرّمات». و الباء للسببيّة. يعني أن الحرّمات 
من النساء إِمّا بسبب النسب الحاصل بين المرء و المرأة: أو بسبب الرضاعء, و 
سيأتى تفصيل كليهما إن شاء اللّه تعالى. 

() أي الحرّمات بسبب غير النسب و الرضاع من الأسباب الحرمة. 

(؛) الأسباب الحرّمة مثل المصاهرة, و الزناء بذات البعل, أو المعتدّة. و اللواط 
الموجب لحرمة أخت وام الموفّب على الموقب و غير ذلكى. 

(0) الضمير في قوله «توابعها» يرجع إلى المحرّمات,. و هو بالجرّ. عطف على 
مدخول «في». يعني أن الفصل الثالث فى خصوص الحرّمات و توابعها. 


7 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


المحرّمات بالنسب 
)١(‏ ونشير إلى الأصناف التسعة المحرّمة بالنسب قبل تفصيل المصنّف و 
الشارح عَإِْهًا. اعلم أن إجمال أصناف التسعة الحرمة هكذا: 
الأوّل: الم و إن علت. 
0 الك 
الثالث: بنت البنت. 
الرابع : بنت الابن. 
الكامين: الاخة: 
اللسادتى ينث الاح 
السابع : بنت الأخ. 
الثامن: العمّة. 
التاسع : الخالة. 
0 الدليل على حرمة الأصناف المذكورة الآية “71 من سورة النساء: #9حرّمت 
عليكم أتهاتكم و بناتكم وأخواتكم وعباتكم و خالاتكم وبنات الأخ و 
بنات الأخت وأئّهاتكم اللاتى أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة:واكهات 
نسائكم وربائبكم اللاتى ف حجوركم من نسائكم اللاتى ي دخلتم مهن . 1 
ولايخفى أنّ صدر الآية المذكورة تدلّ على حرمة سبعة أصناف من الحرّمات 
بالنسب. و لم يذكر الصنفان فيمها: 
ادفت الدة: 
ب: بنت الابن. 


لكر الفقهاء قالوا بدخوهم في قوله تعالى: و بناتكم». 
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من الاناث :)١7‏ (اليمذ؟) وإن علت) و هي كل امرأة ولدته7", أو انتهى 
نسبه 27 إليها من العلو بالولادة, لب( كانت. أم لأّم(". (و البنت!" و 
يي ان لق 1" (وبنت الاين "'افنازلاً) .وضابطهما!١":‏ من ١:‏ 


)١(‏ الإناث ‏ بكسر الألف _جمع أنثى : خلاف الذكر من كل ثبيء(أقرب الموارد). 

)١(‏ بالرفع. فاعل قوله «يحرم». 

(؟) ضمير الفاعل يرجع إلى الم و ضمير المفعول يرجع إلى الشخص. 
ولايخفى أن الأ على قسمين: 
أ: الصلبى و هي التي ولدت الشخص. 
ب: غير الصلبي و هي التى نسب الإنسان إليها بالولادة. 

(؛) هذه هي الأمّ التي تكون غير صلبي. والضمير في قوله «نسبه» يرجع إلى 
الشخص. و فى قوله «إلبها» يرجع إلى الامرأة. 

(6) المراد منه هو أمّ الأب و إن علا. 

(1) المراد منه أمٌ الأء و إن علت. 

() الثاني من الأصناف الحرّمة هو البنت. 

(8) الثالث من الأصناف بنت البنت. 

(9) فاعله الضمبر العائد إلى البنت. 

)٠١(‏ الرابع من الأصناف بنت الابن فنازلاً. أي بنت ابن الابن و هكذا. 

(١1١)قوله‏ «ضابطهما» فى بعض النسخ «وو ضابطها». يعني ضابط بنت البنت؛ و 
الابن: أو ضابط بنت الابن على النسخة الثانية. 

(١1)المراد‏ من «من» الموصولة هو البنت, و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى «من» 
الموصولة؛ و في قوله «نسبه» يرجع إلى الشخص. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


ينتهي إليه نسبه بالتولّد و لو بوسائط "١‏ (والأخت'" وبنتها!' فنازلاً) و 
هي كل امرأة ولّدها أبواه!؟. أو أحدهما!”, أو انتهى نسبها!" إليهماء أو 
إلى أحدهما بالتولّد”", (و بنت الأخ() وإن نزلت7")(كذلك١١")‏ لأب 


(1) قن تسيبتت ابن الاين و هكذا يتتبى إل المخص والو بوسائط بعيدة: 

8 أقول: ؛ يقال في زيارة سيّد تنا فاطمة المعصومة كلو المدفونة ببلدة قم التي نحن في 
جوارها و نتوسّل إلمها فى طلب حوائجنا المهمّة عند زيا رتنا في ليالي الجمعة و 
غيرها و تُقْضى كثيرأًما بعنايتها الخاصّة: «السلام عليك يا بنت الحسن و 
الحسين», والحال أَنْها بنت الحسين عه بوسائط؛ لا بالصلب. 

(8) اناس من الأعتاف :هو الاخت: 

الناسن من الأضناف :هوري الأخت فنادلاً: أى نت بنك الاغة وبهكدذا. 

(]) هذا بيان بنت الأخت بلا واسطة. 
الضمير في قوله «ولّدها» ‏ بالتشديد ‏ يرجع إلى البنت, و في قوله «أبواه» 
يرجع إلى الشخص. 0 
اعلم أنّ بنت الأخت إمّا بالأبوين, أو بأحدهماء و هذا إشارة إلى الأوّل. 

(0) هذا إشارة إلى بنت الأأخت من الأب. أو من الأم. 

(1) الضمير فى قوله «نسبها» يرجع إلى بنت الأخت, و فى قوله «إليهما» يرجع إلى 
الأنويف هذا اقآزة اليك الاهت بوساطظ: 

(0) يعنى انتهاء نسب بنت الأخت إلى الأبوين, أو إلى أحدهما بالتولّد, لا 
بالرضاع. 

(8) السابع من الأصناف الحرّمة هو بنت الأخ. 

(9) فاعله ضمير اموت و هو يرجع إلى بنت الأخ, لا إلى نفسه. و المراد بنت بنت 
الأخ و إن نزلت. 

.» قوله «كذلك» إشارة إلى ما يذكره وهو قوله «لأب كانت. أم لأم. .الخ‎ )٠١( 


كانت: أم لام أم لهماء (و العمّة!') و هي كل أنئى هي أخت ذكر('' ولدهة 
الخالة"" فصاعداً) نهنا" و هي كل أنثى هي اخت ات 31 ولدته 


)١(‏ الثامن من الأصناف الحرّمة هو العمّة. و هي أيضاً على قسمين: بلاواسطة و 
مع الواسطة. ظ 

(1) المراد من الذكر هو الذي ولد وهو أبو الشخص. أو أبو أي الشخص و هو 
الجدٌ للآب. 

(؟) هذا إشارة إلى العمّة مع واسطة و هي أخت جد الشخص. فإنّ الججد ولد 
الشخص بواسطة أبيه. 

(؛) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الواسطة. يعني أو ولّد الشخص بلاواسطة, 
والمراد منه نفس الأب. و هذا إشارة إلى العمّة بلا واسطة و هي أخت أبي 


الشخص. 
(0) هذا بيان الأقسام الثلائة فى خصوص الأخت. فيستظهر منها الأقسام الثلاثة 
للعمّة و هى هكذا: 


أ:الآخت مو بعهة الأب افع غنها بالفعة للأت: 
ب: أخت الأب من جهة الأ و يعبّر عنها بالعمّة للأء. 
ج: أخت الأب من جهة الأبوين, و يعبر عنها بالعمّة للأبوين. 
(1) أي من الأب والأم 
(0) التاسع من الاأصئاف الحرّمة هو الخالة. فهذه الأصناف التسعة هي التى قال 
عنها «يحرم على الذكر بالنسب تسعة أصناف من الاناث». 
(4) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى العمّة و الخالة. 
(1) المراد من «الأنثى» هي أَمّ الشخص. 


|الأى١(4)‏ 
والمراد بالصاعد فيهما(©: عمّة الأب. و الأء و خالتهماء و عمّة 
الجدّ و الجدّة. و خالتهما. 0 لأعة!" العقة:ؤ خالة الالة: 
فإنهما قد لاتكونان محرّمتين!, و يحرم على المرأة ما يحرم على 

الرجل بالقياس!" 
وضابط المحرّمات الجامع لها" أنه يحرم على الإنسان كل قريب 


)١1(‏ هذا إشارة إلى أء الأء فإئّا وّدت الشخص بواسطة أمّه. 

(؟) هذا إشارة إلى الم التى وّدت الشخص بلا واسطة. 

[8) أى فد تكون الخالتلامن جاتب الأ أو أه اليل اتكون من هانب الأت: 
كخالة شخص الأب. فإنّ خالتها أيضأ تكون من الحرّمات على الشخص. 

(؛) فإنٌأخت أمالأب تكون خالة لأبى الشخص و هى تحرّمة على الشخص أيضاً. 

(0) أي المراد من قوله«فصاعداً 0 عمّة الأب,أو عمّة الأ و هكذا خالتهيا. 

(1) أي الخالات و العبّات للأجداد العالية. 

(0) أي ليس المراد من قوله «فصاعدأ» عمّة عمّة النخص و خالة خالة الشخص. 
فإنهما قد لاتكونان في بعض الموارد محرّمتين 

(8) كما إذاكانت عمّة زيد أختاً لأبيه من أمّه. ولا عمّه هي أخت أبيهاء فإنّ هذه 
لاتحرم عللى زيد و إن كانت عمة لعمّته. 

)3 يعني إذا كانت المرأة حامة على الرجل فهو أيضاً يحرّم على المرأة بالمقاايسة. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «ها» يرجع إلى الحرّمات. يعني أن القاعدة الكليّة التي تجمع 

جميع الحرّمات المذكورة هي أن الانسان يحرم عليه كل أقربائه إلا أولاد 

العمو مة و أولاد الخؤولة. 


كتاب النكاح /في محرّماته /الحرّمات بالرضاع ١‏ 


عدا اولأة العمونة 0و الشؤولة. 

وغوه بالرضاع!" ما يحرم بالنسب): فامك!' من الرضاعة هي 
كلامرأة'؟ أرضعتكك أو رجع نسب من أرضعنك!*. أو صاحب اللبن 
إليها'/ أو أرضعت'" من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى و إن علا. 


المحرّمات بالرضاع 
)١(‏ من هنا شرع في بيان الحرّمات بسبب الرضاع. فالقاعدة الكلّيّة فيها هكذا: 
«يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» والباء فى قوله «بالنسب» و«بالرضاع» 
(") هذا بيان الأ من الرضاع للشخص, و هي التي أرضعت الإنسان, أو رجع 
تب لزطفة أو :جناب اللين الننا: 
اعلم أن الأمّ من الرضاع على اقسام: 
الأوّل: المرأة التى أرضعت الشخص. 
الثاني : المرأة التي رجع نسب مرضعة الشخص إليهاء مثل أم المر ضعة. 
الثالث: المرأة التي رجع نسب صاحب اللبن إليهاء و هي أمّ زوج المرضعة. 
الرابع: المرأة التي أرضعت من يرجع نسب الشخص إليه. و هي مرضعة الأب 
أؤالاء أو الأجداذ أو الجدّات: 
(؛) المراد منها نفس المرضعة للشخصء و هو القسم الأول من الأقسام. 
(6) المراد منه آم المرضعة و إن علت. 
(1) المراد منها أمّ زوج المرضعة. 
(1) المراد منها مرضعة الأب أو الام 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١/1 


كمرضعة أحد أبويك, أو أجدادك١١.‏ أو جدّاتك؛ وأختها!'! خالتك من 
الرضاعة:؛ و أخوها!" خالك. و أبوها!؟) جدّك. كما أنّ ابن مرضعتك!6) 
أخ» و بنتها اخت'" إلى آاخر أحكام النسب(". 

و البنت!" من الرضاع: كل انئى رضعت من لبنك, أو لبن من 
لدتو أو أر , ضعتها! ١‏ أإهراة ولتي وكذا ناته" مقا ُ 525 و 


)١(‏ هذا مثال قوله «و إن علا». إلى هنا ذكرت الحرّمات من الرضاع تحت عنوان 
أ الشخص. 

)١(‏ الضمير فى قوله «وأختها» يرجع إلى امرأة أرضعتك. يعني أن أخت المرأة 
المرضعة تكون خالة الشخص المرتضع. 

() أي أخو المرضعة يكون خالاً للشخص. 

(؛) أي أبو المرضعة يكون جد الشخص المرتضع منها. 

(0) فانّ أبناء المرضعة يكونون إخواناً للشخص المر تضع. 

(1) يعني تكون بنت المرضعة أختأ للشخص المرتضع منها. 

(0) كما تكون بنت الأخ و بنت الأخت من الرضاع مثل بنت الأخ و الأخت من 
النسب فى الحرمة. 

(8) يعنى أنّ البنت من الرضاع للشخص هي التي رضعت من زوجة الشخص. 
هذ اكروع يق ديد ابنت من الرضاع: 

(4) المراد من «من ولْدتّه» هو أولاد الانسان. يعني أنّ البنت من الرضاع هي التي 
رضعت من لبن الشخص الذي وَلِد من الشخص, مثل الابن و إن نزل0. . 
)٠١(‏ أي أرضعت البنت أمرأةٌ متولّدة من الشخص. والمراد منها البنت و إن نزلت. 

)١1١(‏ قوله «ولدتها» بصيغة ال لمخاطب, و كذلك قوله فما تقدّم «ولدتّه». 
(؟١1)‏ يعني بنات امرأة تكون بنتك من الرضاع هنّ أيضاً في حكم بناتك من الرضاع. 


كتاب النكاح /في حرّماته /الحرّمات بالرضاع //ا١‏ 


الرضاع. 

والعفات! ".و الكسالاتة:اخواتث النتهز !"انو الميرضهة»و 
أخوات!' من.ولدهنا! "من السب :و الرضاءعء و كنذا!" كل اصيراة 
أرقمها راعد تمن جاده اذا رمعت لس واد من ا عدا دكين 
النسب''' و الرضاع. 

و بنات الأخ(", و بنات الأخت: بنات7") أولاد المرضعة؛ و الفحل 
من الرضاع'"' و النسب. و كذا("' كل أنثى أرضعتها أختك, و بنت 


)١(‏ أي العبات و الخالات من الرضاع هنّ أخوات زوج المرضعة و أخوات 
نفسها. هذا شروع في تحديد العبّات و الخالات من الرضاع. 

(؟) المراد منه هو زوج المرأة المرضعة. 

(") أي العبّات و الخالات من الرضاع هنّ أخوات من ولّد المرضعة, أو فحل 
الرفعة: 

(؛) الضمير في قوله «ولّدهما» يرجع إلى الفحل والمرضعة. يعني أنّ أخت زوج 
المرضعة تكون عمّة للمرتضع, و هكذا تكون أخت المرأة المرضعة خالة 

(5) أي العبّات و الخالات من الرضاع كل امرأة أرضعتها إحدى جدّات الشخص. 

(1) أي سواء كان الأجداد من النسب أو من الرضاع.. 

(1) هذا شروع في تحديد بنات الأخ و بنات الأخت من الرضاع. 

(8) قوله «بنات أولاد المرضعة» خبر لقوله «بنات الأخ و بنات الأخت». 

(9) أي سواء كان أولاد المرضعة و الفحل من النسب, أو من الرضاح. 

)٠١(‏ يعنى وكذا تكون في حكم بنات الأخ و بنات الأخت كل امرأة ارتضعت من 
اخت الشخص. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


أختك7", و بئات كل" ') ذكر أرضعته أمّكء أو ارتضع بلبن أبيك29. 

و إِنّما يحرّم الرضاع (بشرط كونه!؟) عن نكاح) دواماً!* و متعةً و 
ملك يمين 7" و شبهة على أصمٌ القولين!"' مع نبوتها(*) من الطرفين!" 
وإلا ثبت الحكم!:'' في حقّ من ثبت له النسب'١".‏ و لافرق في اللبن 


(1) أى رسعت موث أخت الشخض: 
)١(‏ عطف على قوله «بنات أولاد المرضعة». يعنى فى حكم بنات الأخ و الأخت 
بنات كلّ ذكر رضعت من أمّ الشخص, و هو أخو الشخص من الرضاع. 


)كنا اذا وضفة من زوحة أن الانفبان: 


شرائط الرضاع المحرّم 

(؛) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الرضاع. 

(5) سواء كان النكاح الموجب لحصول لبن الرضاع دائاً أو منقطعاً. 

(1) كما إذا أرضعت أمة الشخص. 

(0) أي كون الرضاع عن نكاح شبهة. 

(8) الضمير فى قوله «ثبوتها» يرجع إلى الشبهة. 

(3) يعنى أ اللبن الحاصل من الوطي عن شبهة يوجب التحريم على أصمّ القولين 
عند الشارح لق إذا كانت الشبهة من المرء و المرأة كليهيا. 

0١)‏ ) المراد من «الحكم» هو التحريم بالرضاع. 

( هو الذي حصلت الشبهة في حقّه. كا إذا تزوّج رجل امرأة لابعلم أنْها حرّمة 
عليه. لكنّ المرأة تعلم أَنْا حرام على الرجل إذأ تبت نقيت القببية وى الزجل د 
لافيت وحق المراة. 


كتاب النكاح /فىي تحرّماته /شرائط الرضاع الحرّم ١/1‏ 


الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة!'' و كبيرة» بكر' ' و ثيّبء ذات 
هل وعفلة 1 

و بعتبر مع صحة النكا !كا صدور اللبن عن ذات حمل. او ولد 
بالنكاح المذكور. فلاعبرة بلبن الخالية منهما'*' وإن كانت!١)‏ منكوحة 
نكاحاً صحيحاً. حتّى لو طلّق الزوج وهي حامل منه!" أو مرضء!", 
فأرضعت ولداً نشر الحرمة !كما لوكانت في حباله!١''إن‏ تزوّجت!١1"‏ 


)١(‏ مثل اللبن الحاصل في ضبرع الصغيرة, فإنَّه لايكون محرّماً. 

(1) فإنَ اللبن الحاصل في ضبرع البكر لايكون تحرّماً. لعدم كونه عن نكاح. 
لايخفى أن المراد من النكاح هو الدخول و الوطي, لا العقد الخالى عنه. 

(*) أي غير ذات بعل. كما إذا حصل اللبن في ضرع المرأة الخالية عن البعل بسبب 
المصّ. 

(4)أي الشرط الثاني في كون اللبن عحرّماً صدوره عن ذات حمل أو ولد, بُعنى أن 
صدور اللبن عن المرأة المعقود علبها أو المدخول بها غير ذات حمل أو ولد 
لايوجب نشر ا حرمة. 

(0) الضمير في قوله «منهم|» يرجع إلى الحمل و الولد. 

(1)أي و إن كانت المراة معقودا عليها بعقد صحيح. 

(0) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج. 

(8) كا إذا طلّق الزوج زوجته و هي ترضع. فاللبن كذلك يوجب نشر الحرمة. 

(5) أي بالنسبة إلى الزوج المطلق. َ 

)٠١(‏ يعني كما إذا كانت الزوجة باقية على الزوجيّة و لم تطلق. 

() فاعله الضمير العائد الى المرضعة, والضمير في قوله «بغيره» يرجع الى الزوج 
المطلق. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


بعبر ه. 

و الأقوى اعتبار('' حياة المرضعة, فلو ماتت في أثناء الرضاع 
فأكمل''' النصاب ميتةً لم ينشر وإن تناوله!' إطلاق العبارة, و صدى !4 
عليه اسم الرضاعء حملاً(*' على المعهود المتعارف و هو رضاع الحيّة. و 
دلالة١''‏ الأدلّة اللفظيّة على الإرضاع بالاختيار!"' كقوله تعالى!8). 





)١(‏ هذا شرط آاخر من شرائط الرضاع الموجب لنشر الحرمة؛ و هو كون اللبن من 
المرأة الحيّة, فلا اعتبار باللبن الصادر عن الميتة. 

(1)كما إذا أرضعت تسع مرّة حيّاً وأكملت العشرة بعد الموت. 

(؟) الضمير في قوله «تناوله» يرجع إلى الاكيال الكذانى. يعنى وإن تناول ذلك 
الغرض إطلاق عبارة المصنّفطليهُ فى قوله فما تقدّم في الصفحة ١70‏ «و يحرم 
بالرضاع». 

(؛) عطف على قوله «تناوله». يعنى و إن صدق على إكمال النصاب ميتة اسم 
الرضاع ايضا. 

(0) قوله «حملاً» مفعول له, تعليل لقوله «و إن تناوله إطلاق العبارة». يعنى أن 
قوله «الرضاع» في العبارة يحمل على الرضاع المتعارف و هو الرضاع من الحية. 
لايق اللمنة 

(1) هذا أيضاً دليل عدم كون الرضاع عن الميتة ناشراً للحرمة, أي و لدلالة الأدلة 
اللفظيّة فى خصوص الرضاع على الارضاع بالاختيار, وا حال أن إرضاع 
الميتة لايكون بالاختيار. 

(0) والحال أن الرضاع من الميتة لايكون إرضاعاً اختياريّاً. 

(8) هذا مثال الأدلة اللفظيّة. 


كتاب النكاح /فى حرّماته /شرائط الرضاع الحرّم ١م‏ 


دو أََهاتْكمُ اللاتى أذ فتك »او 511 اي(" لبقا ءالج 

(و أذينيك "للحي 5 يشتدً! ؟ العظم). و المرجع فيهما!” إلى قول 
أهل الخبرة. 

و يشترط العدد و العدالة١',‏ ليئبت به(" حكم التحريمء بخلاف87) 


خبرهم في مثل المرض المبيح للفطر, و التيمّم''). فإنَ المرجع في ذلك 
إلى الظنّ و هد!١٠ا‏ بحصل بالواجد. و الموجود في النصوص و الفتاوى 


(١)الآية‏ اهن سضوارة السناء: 

(1) هذا دليل ثالث على عدم نش الحرمة من لبن الميتة وهو الاستصحاب. بعنى أنه 
إذ شك في حصول الحرمة بلبن الميتة يستصحب الحل السابق على الرضاع منها. 

(؟) يعني من شرائط الرضاع في نشر الحرمة إنبات لحم المرتضع منه. بأن يوجب 
الرضاع زيادة لحم بدنه. 

(؛) يعنى أو يوجب الرضاع اشتداد اللحم في المر تضع. 

(0) الضمير في قوله «فيه|» يرجع إلى إنبات اللحم و اشتداد العظم. يعني أن 
المرجع في تشخيصهم هو قول أهل الخبرة. 

(1) يعنى يشترط فى أهل الخبرة العدد. و العدالة, فلايكئى العدل الواحد. 

(0) الضمير في قوله «به» يرجع إلى قول أهل الخبرة. ‏ ' 

(4) يعنى اشتراط العدد و العدالة هنا على خلاف ما يشترط فى خبرهم بالمرض 
المبيح لإفطار الصوم, ففيه يكنى إخبار عدل واحد. 

(9) أي خبرهم الذى يوجب جواز التيمّم بدلاً عن الغسل, أو الوضوء. ففيه أيضاً 
يكفي قول عدل واحدء لأنّ المرجع فى الموردين هو حصول الظنٌ بالضرر من 
الصوم و الغسل و الوضوء. و بحصل الظنٌ بإخبار عدل واحد. 

٠ .(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الظن. 


ما الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


اعتبار الوصفين''' معاً. و هنا(" اكتفى بأحدهماء و لعلّه!' للتلازم عادة 
والأقوى!؟) اعتبار تحققهما معاً. 

(أو يترا*) يوماً و ليلةً) بحيث ترضع ١‏ كلّما تقاضاه. أو احتاج إليه 
عادة و إن لم يتم العدد("' و لم يحصل الوصف السابق!. و لافرق بين 
اليوم الطويل و غيره. لانجباره!'' بالليلة أبداً. 

وهل يكفي الملقّق منهما!"' لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ نظر. من 


)١(‏ المراد من «الوصفين» هو إنبات اللحم و اشتداد العظم كلاهما. 
(1) المشار إليه في قوله «هنا» عبارة المصنّفءل فى هذا الكتاب حيث قال «و أن 
بنبت اللحم, أو يشتدٌّ العظم», و معناها الاكتفاء بأحد الوصفين. 

مووي يرجع إلى الاكتفاء المفهوم من قوله «اكتنى». يعني لعل 
علّة اكتفاء المصنّف ِلك بأحد الوصفين هو التلازم بينهما. 

(:) هذا نظر الشارح عله في المقام, هو أن > الأقوى عنده اعتبار تحقّق كلا الوصفين 
في نشر احرمة. 
والضمير فى قوله « تحققهما» يرجع إلى إنبات اللحم و اشتداد العظم. 

(0) عطف على قوله «أن ينبت اللحم». يعنى من شرائط الرضاع في نشر الحسرمة 
امه نوها واليلة. 

(1) فاعله الضمبر العائد إلى المر تضع والضمير في قوله «تقاضأه» يرجع إلى 
اللبن, و كذلك فى قوله «إليه». والضمير في قوله «ترضع» يرجع تن 

() أي عدد خمس عشرة على قول و عشرة على قول أخر. 

(8) المر اد من «الوصف السابق» هو إنبات اللحم واشتداد العظم في المر تضع. 

)05 عن اليوم القصير ينجبر بالليل؛ لكون الرضاع في اليوم و الليلة. 

)٠١(‏ يعنى هل يكن الرضاع الملقّق من اليوم و الليلة, بأن بارضا من شور 


الشك!' في ضدق الشرط» واتتفقق !!' المعد.: 
(أو حمس عشرة رضعة0) ا (4) 5 متوالية!0, وروا زياد 5 
سوقة. قال: قلت لأبي جعفرحيةِ: هل للرضاع حدّ يؤخذ به!"'؟ فقال: 


«ولايحدم!* الرضاع أقل من يوم وليلة. أو هيسن عسشسرة رصعه 


متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة 
امرأة غيرها». و في معناها أخبار أخر(". 


+ يوم الخميس إلى ظهر يوم الجمعة. فيكون المجموع يوم وليلة أم لايكني ذلك, 
بل بشترط ابتداء الرضاع من أَوّل يوم الخميس إلى آخر الليل؟ فيه نظران. 

)١(‏ هذا وجه عدم كون الرضاع الملقّق ناشرأً للحرمة, للشكٌ في تحقّق الشرط. 

(1) بالجرّء عطف على مدخول «من» الجارّة. و هذا وجه كون الرضاع الملفق 
ناشراً للحرمة, لتحقّق المعنى المطلوب فيه. 

(*) يعننى من شرائط الرضاع الحرّم أيضأ كونه حمس عشرة رضعة تامّة. فلو 
م يتحقّق العدد المذكور لم تنشر الحرمة. 

(؛) فلا تك الرضعة الناقصة و لو م العدد. 

(0) وأيضاً لاتكفى الرضعات المتفرّقات, بل يشقرط كونها متوالية. 

51 الرواية منقوله:ق تان الوسائل بج لاض اثثاات امن أبوات ما يرد 
بالرضاع. ح .١‏ 

(0) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحد. 

(4) قوله «لايحرّم» ‏ بتشديد الراء وكسرها _من باب التفعيل. 

(9) ومن الأخبار الدالة على العدد المذكور في الرواية المذكورة رواية منقولة أيضاً 
في كتاب الوسائل: 


غ8 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


(والأقرب١'‏ النشر بالعشر) و عليه!'' المعظم, لعموم قوله تعالى: 
١و‏ اتَهَاتَكُمْ اللاتي أَرْضَغْتَكَنْ»!". و نظائره!؛) من العمومات! 


+ محمّد بن على بن ا حسين فى (المقنع) قال: لايحرّم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم 
و شد العظم. 
قال: و سئل الصاد ق طية : هل لذلك حدّ؟ فقال: لايحرّم من الرضاع إلا رضاع 
يوم و ليلة, او حمس عشرة رضعة متواليات لايفصل بينهنٌ(الوسائل:ج ١4‏ ص 787 
ب ”اح .)١15‏ 

)١(‏ أي الأقرب عند الشارحكلة كون الرضاع بالعشر موجباً لنشر 
الحرمة, فلايشترط خمس عشرة رضعة فى التحرثم. 

)١(‏ يعنى على القول بالنشر بالعشر فتوى المعظم من فقهائنا الااماميّة. 

أقول : قد استدلٌ القائلون بعدد العشر بأدلة أربعة نشير إليها إجمالاً قبل 
التفصيل: 
الأوّل: عموم الآآية الشريفة في قوله تعالى: أرضعنكم» و غيرها من 
الفموزماك المخضضة باقل من العقتر» فببق العشير. 
الثانى: صحيحة فضيل بن يسار. 
الثالث: كون العشر موجباً لانبات اللحم و اشتداد العظم اللذين هما الملاكان في 
نشر الحرمة. 
الرابع: كون الروايات الدالة على حمس عشرة رضعة ضعيفة, أو قريبة منها. 
سيان التفصيل في كل من الأدلّة المذكورة هنا إجمالاً. 

(/ الادية 51 من سورة النساء المذكورة سابقاً فى الصفحة .18١‏ 

(؛) الضمير فى قوله «و نظائره» يرجع إلى قوله تعالى. 

(5) مثل قوله علد : «ما بحرم من النسب. فهو يحرم من الرضاع». 


كتاب النكاح /فى تحرّماته /شرائط الرضاع الحرّم هم 


المخصّصة ١!‏ بما دون العشر قطعاً فيبقى الباقي!". و لصحيحة الفضيل 
بن يسار عن الباقرنهُة: «لايحرم من الرضاع إلا المجبو ر!",. قال: قلت: 
وما المجبور؟ قال: ام تَرَبِي (؟/, أو ظثئر !0 تُسْتَأجَره أو أمة تُشْتَرئْ !0 ود 


)١(‏ قوله «المخصّصة» ‏ بصيغة اسم المفعول ‏ صفة للعمومات. يعني ان الفعوهات 
خصّصت بالرضاع الذي كان أقلّ من العشرة, فتبق العشرة في العمومات. 

(") و من «البافي» هو عدد العشرة, فهى توجب النشر. 
وحاصل الاستدلال: أنّ عمومات الرضاع الحرّم خصّصت با إذا كان الرضاع 
أقلّ من العشرة, كما أن الفقهاء اتفقوا على عدم كون تسع رضعات أو ماني أو 
اا ل وين 
*) قوله اقلا «إلا الجبور» في , بعض النسخ بالجيم. و فى بعض بالخاء المعجمة, فلو 
كان بالخاء. يكون معناه طَيّبٍ الإدام كما في اللغة: الخبور: الإدام الطيّب. رجل 
مخبور: طَيّبٍ الإدام. و لو كان بالجيم؛ يكون مقابل المتبرّع, و يأتى فيه إشكال 
عدم كون لبن المتبرّع ناشراً للحرمة. 

ها حويشة: قال الشارح عه : وجدتها مضبوطة خط الصدوق با جيم والباء في 

كتابه (المقنع ). فإنّه بخطه عندى (سلطان العلماء له ). 
حويشة أخرى: الجحبور خلاف المتبرع كالمقهور. و فيه خروج المتبرّعة و هو 
قدح في ا خير(الحديقة). 

(؛) قوله «تربئ» بصيغة المضارع _من رباه ري : غذاة 7 

(0) الظثر ‏ بالكسر_العاطفة على ولد غيرهاء المرضعة له في الناس و غيرهم, و 
هو أعمّ من المرضعة: لأنّه يطلق على الذكر و الأنثى (أقرب المواره). 

(1) إلى هنا موجود في «من لا يحضيره الفقيه» مع تفاوت يسير هكذا: و روى 
حريز عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله له قال: لايحرم من الرضاع إلا 


-»ه 


ضع عشر رضعات(" 52 || 2 ويناء!"». ولأن العئد (؛) 
تنسث اللحمء لصحيحة (') عبيد بن زرارة عن الصادق كا ا 26 


جد ها كان يورا قال قلع وها البو ر؟ قال: ام ترق أواظش نييما جتن: او أمة 
تشترى(من لايحضره الفقيه: ج “ص /اغ ح 8017 مع تعليقة علي أكبر الغفاريّ). 
و أمّا ذيل الحديث فوجود في «الوسائل» في حديث هو هكذا: 
عن محمّد بن ا حسن بإسناده عن الفضيل بن يسار عن أبىي جعفر كه قال: 
لايحرم من الرضاع إلا الخبورة, أو خادم, أو ظئر, ثم” يرضع عشر رضعات 
يروى الصبي و ينام (الوسائل: ج ١4‏ ص 180 ب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع. ح .)١١‏ 

5 قال الحقّق على أكبر الغفاريّ في تعليقته على «من لابمحضيره الفقيه» ذيل 
الحديث المذكور: هذه الرواية جاءت بألفاظ مختلفة مع تغاير المعنى. رواها 
الشيخ في التهذيب بسند ضعيف جدَأٌ عن الفضيل؛ عن أَبي جعفر طةٌ هكذا: 
«لايحرم من الرضاع إلا احبورة, أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات 
يروى الصى وينام»... ورواها الشيخ تارة أخرى بلفظ آخر مغايرة 
لكلتا الروايتين(من لايحضره الفقيه ج “ص //اغ هامس .)١‏ 

)١(‏ فاعله الضمير المؤنث يرجع إلى كلّ واحد من قولهطكُة: «أَمّ ترقٌ» و «ظار 
تستاجر»: و «امة تشترى». 

(؟) قوله «رضعات» جمع رضعة من رَضّعَّ يَرْضِعٌ الولدُ أّه: امتصٌ ثدتها أو 
ضر عها (المنجد). 

(") فاعله الضمير العائد إلى الصبى. 

(؛) هذا دليل ثان من القائلين بكفاية عشر رضعات على نشر الحرمة. 

(0) اللام للتعليل. يعني أنّ كون عشر رضعات موجبة لإنبات اللحم في المر تضع 
لدلالة صحيحة هذه و هي منقولة في كتاب الوسائل: 


كتاب النكاح /في حرّماته /شرائط الرضاع الحرّم /ا1١‏ 


إلى أن قال(": «قلت: وما الذي ينبت اللحم و الدم؟ فقال: كان يقال(" 
عشر وضعاتة :او الأخبار ا" المصودخة بالخمس عصرة ضتغينة 
السند/2), 5 قريبة منه. 


محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبى عبد الله كه : إن 
أهل بيت كبير, فرتما كان الفرح و الحزن الذي يجتمع فيه الرجال و النساء. فرتما 
ابعخنت المراة اواتك سن راسيا عند الرجل الذي بينها و بينه رضاع. و رما 
استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك, فا الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : ما أنبت 
اللحم و الذم. فقلت: و ما الذى ينبت اللحم و الدم؟ فقال: كان يقال: عشر 
رضعات. قلت: فهل نحرّم عشر رضعات؟ فقال: دع ذاء و قال: ما يحرم من 
النسب فهو يحرم من الرضاع(الوسائل : ج ١4‏ ص 787 ب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاح, 
ح 18). 

8 قال صاحب الوسائل لليّهُ: أقول: هذا دليل على عدم نشر الحرمة بعشر 
رضعات, لأنّه نقل ذلك عن غيره و ترك الجواب, و هما من قرائن التقيّة. ذكره 
الشيخ كله و غيره. 

)١(‏ قد ذكرنا الحديث بقامه شاملا لما حذف في قول المصنّف مله «إلى أن قال» فى 
الامش الماضي. ١‏ 

(1) هذا دال على عدم وفاق الإمام ع لكون العشر رضعات تحّمة. 

(؟) وهذا دليل رابع من القائلين بالتحريم بالعشر رضعات. 

[؛) قد ذكرت الرواية الدالة على خمس عشرة سابقاً في الصفحة 187 و وجه 
ضعفها كون عمآر بن موسى الساباطيّ في سندها و هو فطحيّ. وأمّا وجه ضعف 
الرواية الأخرى الملقولة بعد الرواية المذكورة كوسا مرسلة. 


4 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


وفيه!'' نظرء لمنع صحّة الخب را" الدال على العشرة: فإنّ في طريقه 
محمّد!'' بن سنان و هو ضعيف على أصمٌ القولين و أشهرهما!؟. و أمّا 
(*) فنسب "١‏ العشر إلى غيره مشعراً بعدم اختياره!”". و في 
اخره!" مايدل على ذلك. فإنّ السائل لمّا فهم منه!"' عدم إرادته ٠١!‏ 


الع للرارهي ا كان يرجع إلى الاستدلال بون العشر رضعات 
ناشرة للحرمة. يعنى أنّ في الأدلة المذكورة إشكالاً. 

اوقد بسكت الاسدد لال بالفحية المت نمي اللمقيل نين نما د لذ 
الصفحة 186. ْ 

(*) روى الكش فى حقّ محمد بن سنان كدجأ عنظما وعين المسالكة قال 
النضل بن :قاذان: إن من الكذابين المعمورين محمد بن ستان ».وعدن أبن 
الغضائريٌ: «محمّد بن سنان من الغالين, لايلتفت به». 
(غ)أ* شهر القولين فى حقّه أنه ضعيف. كما عن الشيخ كله © أنه ورد في حقّه طعن كثير. 
(0) قد نقلنا سابقاً صحيحة عبيد عن الوسائل في الهامش من الصفحة .١1857‏ 
(1) فاعله الضمير العائد إلى الصادق عد والضمير في قوله «غيره» أيضاً يرجع 
إليه لفل . 

(0) يعنى أنّ نسبة الصادق طكةٌ الحكم إلى الغير يشعر بعدم اختياره ذلك. 

(4) أي في آخر الخبر المذكور ما يدل على عدم اختيار الإمامطظِة الحكم المذكور. 
واللراشفين أخخر الخين قرا د : «دع ذاء ما يحرم من النسب ...إلخ». 

(9) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الاماء علي . 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «إرادته» يرجع إلى الحكم بتحرتم العشر. 

)١1١(‏ هذا مقول قول السائل بقرينة «قال له». 


كتاب النكاح /في حرّماته /شرائط الرضاع الحرّم ١/4‏ 


فقال!': «دع ذا». و قال: «ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع». 
فلو كان حكم العشر'" حقّاً لما نسبهقة إلى غيره, بل كان يحكم به من 
غير نسبة, و إعراضه حهةٍ ثانياً”'" عن الجواب إلى غيره مشعر بالتقيّة و 
عدم!*' التحريم بالعشر. فسقط الاحتجاج من الجانبين!”, و بقي 
صحيحة ١!‏ عبد الله بن رئاب عن الصادق يِه قال: قلت له: ما يحرّم من 
الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم. و شد العظم». قلت: فتحرم عشر 
وضفعات؟ قال: لأرلكنيا لاتنبت اللحمء ولاتشدٌ العظم عشر رضعات». 





)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الإماء عْكة. و كذا ضمير قوله «و قال» بعد كلمتين. 

(1) أي لوكان حكم الإمامحيةٍ في قوله: «كان يقال: عشر رضعات» حمّاً وحكراً 
واقعيّاً عنده لما كان ينسبه إلى الغير بقوله: «كان يقال». 

() أي إعراض الإمام يا ثانياً بقوله: «دع ذاء ما يحرم من النسب فهو يحرم من 
الرضاع». 

(؛) أي مشعر بعدم التحريم بالعشر. 

(5) أي من القائلين بالنشر بالعشر و القائلين بالنشر بخمس عشرة رضعة. 

(1) الحد مث منقول فى (التهذيب) الطبعة الجديدة جلاص 7١7‏ باب 77 الحديث 
١‏ عن (على بن رئاب). لا عن عبدالله بن رئاب. 
و في (الاستبصار) الطبعة الجديدة ج ”اص ١90‏ باب ١76‏ الحديث 4 عن 
(على بن رئاب) ايضاء لاعن عبدالله بن رئاب. 
و في (الوسائل) كتاب النكاح باب ١‏ من أبواب الرضاع الحديث "عن علي 
بن رئابء لا عن عبدالله بن رئاب. 
و لعل السعهو من النسَاخ (تعليقة السيّد كلانتر). 


فانتفت العشر ('' بهذا الخبر. فلم يبق إل القول!'" بالخمس عشرة رضعة 
وان لم رذكر |« الاواسيظة يينهنا!'' وبهذا!" مخض عهوم الأدليولة 
اا 


نظر ا(" إلى العموم, حيث أطرح !"ا الأخبار مسن الجاييوا“.و .وما 


)١(‏ يعني فلا بقال بالنشر بعشر رضعات استناداً بهذا الخبر. 
(1؟) يعنى فلم يبق في المسألة إلا القول بالخمس عشرة رضعة؛ لعدم القول الآخر. 
(') بصيغة المجهول. و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى القول. يعنى و لو لميذكر 
في الرواية. لعدم الواسطة بين القولين. 
(؛) الضمير فى قوله «بينها» يرجع إلى القول بالعشر, و القول بخمس عثشر 
رضعة. فإذا انتى أحد القولين بالخبر المذكور يثبت القول الآخر. 
(0) المشار إليه في قوله «بهذا» هو الخبر المنقول عن ابن رئاب. 
(1) والمراد من «عموم الأدلة» قوله تعالى: «إوأمّهاتكم اللاتى أرضعنكم». و 
قولهطية : «ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع». 
() قال ابن الجنيد عله بنشر الحرمة بما يصدق عليه اسم الرضعة. 
(8) بالنصب. مفعول له لقول ابن الجنيد. فإنه حكم بالاكتفاء بما يصدق عليه اسم 
الرضعة. لأجل العمومات الواردة في القرآن والأخبار. 
(4) فاعله الضمير العائد إلى ابن الجنيد. 
٠١‏ يعنى أن ابن الجنيد أطرح الخبر الدال على النشر بالعشر و الخبر الدال على 
القول بالنشر نمس عشرة, و عمل بالعمومات الشاملة لما يصدق عليه اسم 


الر ضعة. 


كتاب النكاح /فىي محرّماته /شرائط الرضاع الحرّم ١.4١‏ 
أوردناه من الخبر الصحيح١١'‏ حجّة عليه!". و تبقى الأخبا را" المثبتة 
الكسن عشرة و الثافية!؟' للغقر من غيرء!"' شاهدة وعاضدة لهاو 
["اكتيرة 

(وأن يكون!* المرتضع في الحولين!"). فلاعبرة برضاعه بعدهما!" 


)١(‏ المراد من «الخبر الصحيح» ما نقلناه عن علي بن رئاب. 

)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ابن الجنيد. يعني أنّ الخبر الصحيح المذكور 
ناهض على خلافه, فلا يحال لما قاله. 

() يعني و تبق لنا في المسألة الأخبار الدالة على النشر بخمس عشرة رضعة. 

(؛) بالرفع. عطف على قوله «المثبتة». صفة للأخبار. 

(6) الضمير في قوله «من غيره» يرجع إلى الخبر الصحيح. 

(1) الضمير في قوله «له» أيضاً يرجع إلى الخبر الصحيح. يعني قال الشارح كيه في 
مقام الردّ على ما قاله ابن اللجنيد لله : 
أن ما أوردناه من الخبر الصحيح ناهض على خلاف ابن الجنيد. و الأخبار 
المثبتة للخمس عشرة رضعة و النافية للعشر من غير الخبر الصحيح شاهدة و 
عاضدة للخبر الصحيح الدال على نشر ا حرمة بخمس عشرة رضعة. 

(1) الضمير في قوله «و هي» يرجع الى الأخبار الكثيرة الشاهدة و العاضدة. 

(4) أي و من شرائط الرضاع الحرّم أن يكون المرتضع في الحولين, فلو زاد عنهما 
لوست المرعة 

(1) الحؤل ‏ بالفتح ‏ مصدر: السنة لأنْها تحول أي تمضي. ج أحوال و حؤول و 
التثنية ا حو لان (أقرب الموارد). 

)٠١(‏ فلو ارتضع من يزيد عن الحولين لايتحمّق النشر. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١9 


و إن كان جائزاً كالشهر و الشهرين معهما١".‏ والحولان معتبران فى 
المر تضع. دون ولد المرضعة!". فلو كمل حولاً ولدهاء ثم رطعت 
ننه !غير نش را ) في أصمٌ القولين. 

ولا فرق بين أن يفطم!* المرتضع 7" قبل الرضاع في الحولين و 
عل مد . 

و المعتبر في الحولين الهلاليّة فلو انكسر الشهر الأَوّل!" أكيل بعد 
الأخير ثلانين كغير و“ا مق لجال 


)١(‏ الضمير فى قوله «معههما» يرجع إلى الحولين. يعنى و إن جاز إرضاع 
الطفل شهراً و شهرين بعدالإرضاع حولين. لك نّالرضاع بعد الحولين 
لاايوجب النشر. 

)١(‏ يعنى لايشترط الحولان في وله الترفعة معن أن ولدها ل قبل سول 
كاملين, ثم أرضعت طفلاً قبل حوليه كان الرضاع كذلك موجبأ لنشر الحرمة. 

(") الضمير فى قوله «بلبنه» يرجع إلى ولد المرضعة, و كذلك ضمير قوله «غيره». 

(4) أي الرضاع بعد إكمال حولي ولد المرضعة يوجب نشر الحرمة على الأصح من 
القولين فيه. 

(0) قوله «يفطم» بصيغة المجهول. و نائب الفاعل هو المر تضع. 
فطم المر ضع الرضيع: فصلته عن الرضاع(أقرب الموارد). 

(1) المراد من «المر تضع» هو ولد المرضعة, لاالولد الذي يرتضع منها. 

(0) كما إذا ولد المرتضع فى الخامس عشر من شهر رمضان, يجبر الكسر بنعد 
الحولين من شهر آخر ثلاثين و لو كان الشهر الذي وَُلِد فيه أقل من ثلاثين 
ا 

(8) الضمير في قوله « كغيره» يرجع إلى اجل الرضاع. يعني | ينجبر كسر الشهر 


(و أن(" لايفصل بين الرضعات) في الأحوال الثلاثة!" (برضاع!" 
أخرى) و إن لم يكن (؟! رضعة كاملة. 

و لاعبرة بتخلّل!”) غير الرضاع من المأكولء و المشروبء و شرب 
اللبن('؟ من غير الثديء و نحوه. و إِنْما يقطع اتصال الرضعات إرضاع 
غيرها("' من الندي. و صرّح العلامة في القواعد بالاكتفاء في الفصل 
بأل من رضعة كاملة0 من غير تسرد و في الشذكرة بن الفصل 
لايتحقّق إلا برضعة!'كاملة و أنّ الناقصة بحكم المأكول 00 


الأوّل ثلاثين من الشهر الآخر في سائر الآجال. 
)١(‏ يعني و من شرائط الرضاع الحرّم أن لايفصل بين الرضعات برضاع مرضعة 


ْ أخرى. 
(1) المراد من «الأحوال الثلاثة» هو: اليوم و الليلة, و إنبات اللحم واشتداد 
الظبوبو اتسين عقت او العقى وطعات. 


(©) الاك بتعلى بقوله:«رأن لايفصل»: 

(؛) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى الرضاح. 

(0) يعني لامانع من الفصل بين الحالات الثلاثة المذكورة بسبب غير الرضاع. كما 
إذا أكل الطفل طعافا: اورت شراياً أو لبنا بن الرضعات: 

(1) أي لااعتبار بشرب المرتضع اللبن من غير ضرع المرأة الأخرى. 

(0) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى المرضعة. 

(8) يعني قال العلامة في كتابه القواعد بأنّ الفنصل يحصل من إرضاع المرأة 
الأخرى و لو لم تكن الرضعة كاملة بلا ترديد فيه. 

(9) يعنى قال العلامة فى كتابه التذكرة بأنّ الفصل لا يحصل بأقلّ من رضعة كاملة, 


.هه 


وغيره("'. و الرواية!'' مطلقة!'' في اعتباركونها من امرأة واحدة. قال 
الباقر ِةِ: «لا يحرّم الرضاع أقل من يوم و ليلة, أو خمس عشرة رضعة 
متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد». و لعل دلالتها!» على 
الاكتفاء بفصل مسمّى الرضاع أكثر. 

(و أن يكون اللبن!”) لفحل واحد. فلو(" أرضعت المرأة جماعة) 
ذكوراً'" و إناثاً (بلبن فحلين) فصاعداً بحيث لم يجتمع ذكر و أنثى منهم 


+ فلو أرضعت الأخرى رضعة ناقصة لايحصل الفاصل: بل تكون مثل الأكل فى 
خلال الرضعات. ْ 

)١(‏ الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المأكول. 

(؟) المراد من «الرواية» هى رواية زياد بن سوقة المنقولة سابقاً في الصفحة 1817. 

(؟) كأنّ هذا ردّ على قول العلامة في التذكرة باشتراط الرضاعة الكاملة, فإنّ 
الرواية مطلقة في اعتبار كون الرضاع من امرأة واحدة بحيث أن لاير تضع 
لاقل تم الار اه الأ شرع :و لاقل عن برضعة كاهلة: 

(؛) الضمير في قوله «دلالتها» يرجع إلى الرواية المذكورة. يعنى الرواية أدلَ على 
كفاية مسمّى الرضاع من الأخبار الأخرى في الفصل. 

(0) يعني و من شرائط الرضاع الحرّم أن ويكزق اللى لفهل :واسدوديان أركتمة 
المرضعة بلبن زوج واحد. فلو أرضعت بلبن زوج ذكراً. #أرضعت_ بلبن زوج 
أخر أنثى لم تحصل الحرمة بينهماء لاختلاف الفحل. 

(1) سياتي جواب «لو» في قوله «لم يحرم بعضهم على بعض». يعني لو أرضجت 
لمرأة طفلاً بلين زوج, ثم فارقها و تزوّجت بالآخر و أرضعت بلبنه طفلاً آخر 
م تحصل الحرمة بين الطفلين المرتضعين. 


(/1) هدا وما بعدذه مفعول قوله ا وت 1 


كتاب النكاح /في حرّماته /شرائط الرضاع الحرّم ١6‏ 


على رضاع لبن قعل واحدويان | رفع جماعه ذكورا بلبى وانهر 
م جماعة إناثاً بلبن فحل أخرء أو أرضعت صبيّا بلبن فحل. انض 
بلبن فحل آخرء : م ذكراً بلبن ثالثء ثمّ أنثى بلبن رابع و هكذا (لم يحرم 

بعضهم' '' على بعض). و لو انّحد فحل اثنين منهم تحقق التحريم فيهما. 
دون الباقين, كما لو أرضعت ذكراً و أنئى بلبن فحل7". نم ذكراً آخر و 
أنثى بلبن فحل آخر و هكذا فإنّه يحرم كل أنثى رُضعت مع ذكرها من 
لبن فحل واحد عليه!؛' و لايحرم على الذكر الآخرا*,. و العبارة!١‏ 
لاتفي بذلك. و لكنّ المراد منها''! حاصل. 


)١(‏ أي بلبن فحل واحدء م أرضعت جماعة بلبن فحل آخر. 

(؟) أي لم يحرم بعض المر تضعين على آخر منهم في صورة اختلاف الفحل. 

(5) كما إذا أرضعت زيداً و زينب بلبن فحلء ثم بانت عن الزوج و تزوّجت 
بالاخر و أرضعة, له صيرا ويهنذا إذا عسل الحومة مف الذكتن و الاسيض 
اللذين ارتضعا من لبن فحل واحد., لا جميع المر تضعين من لبن الفحلين. 

(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى قوله «ذكرها». 

(0) أي الذكر الآخر الذي ارتضع من لبن فحل آخر. 

(1) يعنى أن عبارة المصنّفءه فى قوله «فلو أرضعت المرأة جماعة بلبن فحلين 
ميحرم بعضهم على بعض» لاتني بما ذكر من حصول الحرمة بين الذكر و الأنثى 
اللذين ارتضعا من لين قحا واعهد. 

8 أقول : والظاهر إيفاء العبارة بذلك, لأنّه قال «لم يحرم بعضهم على بعض» و 
م يقل لاتحصل الحرمة بين الجميع. 

(1) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى العبارة. 


)١١ الجوا هر الفخريّة (ج‎ ١05 


ولا فرق مع اتّحاد الفحل بين أن تتحد المرضعة ١!‏ كما ذكرء أو 
تتعدّد!") بحيث ير تضع اددهم" من اخداهما كمال التصات وى لاض 
مرح اللشرض كدلك! ألو إن تعدو "١‏ فينلفره هنائة كبالفكوهات 
بالعة!". املف المي 

وعلى اعتباراتّحاد الفحل معظم الأصحاب!" و جملة من الأخبار, 
وقد تقدم يعضينا!”. 

(و قال) أبو علي (الطبرسىّ صاحب التفسبرءية!'') فيه (:لايشترط 


)١(‏ يعنى أنّ الملاك في نشر الحرمة بالرضاع إِنما هو اتحاد الفحل؛ لا المرضعة. 

)١(‏ قوله «تتعدّد» بصيغة المؤنْثء فاعله الضمبر العائد إلى الم ضعة. 

(؟) الضمير في «أحدهما» يرجع إلى المرتضعين, و في قوله «إحداهما» يرجع إلى 
المر ضعتين. 

(؛) المشارإليه في قوله«كذلك»هو حصول كمال الرَضباح بالأحوال الثلاثة المذكورة. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى المرضعات اللاتى هنّ زوجات فحل واحد. 

(1) يعني بلوغ المرضعات إلى المائة لايمكن إلا في المنكوحات متعة, لأنها لانصاب 


فمهاء و كذلك فى الاماء بملك الممين. 
(0) يعني أن معظم أصحابنا من الفقهاء الاماميّة ذهبوا إلى اشتراط اتحاد الفحل في 
الرضاع الحم. 


(8) يعني تقدّم بعض الأخبار الدالّة على اعتبار اتحاد الفحل. كما ذكرسابقاً عن 
5 ونتسوقة ق الضف 1511/7 

(9) المراد من 56 هو تفسير مجمع البيان المعروف. فإِنّ الطبريّي ع كتب 
تفسيراً آخر أيضاً اسمه جوامع الجامع. 
الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى التفسير. 


اتحاد الفحل). بل يكفى اتّحاد المرضعة, (لأنه('' يكون بينهم) مع 
اتّحادها!') (أخرّة الأم) وإن تعدّد الفحلء (و هي'" تمرّم التناكح) 
بالنسبء و الرضاع يحرم منه مأ يحرم بالنسب. وهو( متّجه لولا ورود 
النصوص!" عن أهل البيت لذ بخلافه. و هي''! مخصّصة لما دل 
بعمومه'" على اتّحاد الرضاع و النسب في حكم التحريم. 


)١(‏ الضمير فى قوله «لأنه» للشأن, و فى قوله «بينهم» يرجع إلى المرتضعين من 
المرضعة الواحدة مع تعدد الفحل. يعنى تحصل بينهم الاخوّة من جانب الام و 
حيث إِنّ الإخوة بالنسب من الأم حرّمون فكذلك في الرضاع. 

(؟) الضمير في قوله «اتحادها» يرجع إلى المرضعة. 

(؟) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى أخوّة الأم. يعنى أنّ التناكح يحرم بين اللأخ 


و الأخت المنتسبين بالأمٌ فكذلك فى الرضاع. 
(؛) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى قول الطب رسي ءِية. يعنى أنّ كلامه منّجه 
لك النصّ على خلافه. 


(4) والمراد من «النصوص» هى التى دلت على اعتبار اتحاد الفحلءكما تقدّم بعضها. 
(1) الضمير في قوله «و هى» يرجع إلى النصوص الدالّة على اعتبار اتحاد الفحل. 
/0( أي العموم في قوله ضة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». فإنه شامل 
لجميع فروض تحقّق الحرمة بين الاإخوة بالآمٌ من الرضاع, لكنّه خصّص بتلك 
الأخبار الدالة على اعتبار اتحاد الفحل. 
8 أقول: المتلخص من جميع ما ذكرناه في شرائط الرضاع الحم هو أن الشرائط 
المذكورة سسعة: 
الأوّل: كون الرضاع عن نكاح دواماً أو متعةً, أو ملك يمين, أو شبهةً 


بي 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١5/ 

(و يستحبّ) في الاسترضاع''' (اختيار) المرضعة (العاقلة المسلمة 
العفيفة!"' الوضيئة!") الحسنة (للرضاع). لأنّ الرضاع موب في 
الطباع!؟. و العا والصور. قال النبى كي : 5 


+ على الأصم. 
الثانى: صدور اللبن عن ذات حمل او ذات ولد. 
الثالت كوق الرضعة عله 
الرابع: إنبات اللحم و اشتداد العظم من اللبن في المرتضع, و المرجع فيهما قول 
الخبرة, أو الإرضاع يوم و ليلة, أو حمس عشرة رضعات على قول. و عشر 
عنا تاغل احن 
الخامس: كون المرتضع فى الحولين و عدم اعتبار الرضاع في غيرهما. 
السادس : ان لايفصل بين الرضعات .. في اليوم و الليله. و إنبات اللحم و 
اشتداد العظم, و خمس عشرة رضعات _برضاع امرأة أخرى. 
السابع : كون اللبن من فحل واحدء فلاعبرة, بالرضاع لو كان الفحل متعددا. 
فهذه إجمال الشرائط المعتبرة في الرضاع الحرّم و قد عرفت التفصيل من كلام 
الشارح عل فها مضى. 


مستحبّات الاسترضاع 
)١(‏ يعني يستحبٌ لمن يختار المرأة للرضاع أن يختار المرأة العاقلة العفيفة الوضيئة. 
)١(‏ العفيفة من عفّ, عمَّاً. عفافاً. عفافةً, عمّة: كف عا لايحل, فهو عفّ, و عفيف. و 
هن عمّة و عفيفة(أقرب الموارد). ئ 
(") الوضيئة من وضأه. يضأه. وضئاً: غلبه في الحسن و النظافة أقرب المواره). 
(1)؛ بعني أنّ استحباب استرضاع المرأة الكذائية نِيّة لكون اللبن مؤئّراً فى طبيعة الطفل 
و أخلاقه, و فى هيئته الظاهريّة أيضاً. 


كتاب النكاح /فى تحرّماته /مستحبّات الاسترضاع ١1‏ 


«رأنا أفصح العرب بيدا" ألى من قري !!بوالشاة فى بنتى يعدو 


)١(‏ «بيد» و قد تبدل باؤها قبعا فيقال: «ميد» بمعنى «غبر». و تمتاز عن «غير» 
ألا بأنها ملازمة الإضافة إلى «أنّ» و صلتهاء و ثانياً بأنّا لاتقع إلا في 
الاستثناء المنقطع, و ثالثاً بأنّها لايوصف بها نحو: هو كثير المال بيد أنه بخيل 
(أقرب الموارد). 

ها من حواشى الكتاب: «بيد» بمعنى «غير». و الاستثناء عندى متصل لامنقطع, 
أ الااعنب ذا عن حدوة النفدا جديا 21: ]لا النيب:الخاضيل: من يكهة ل سور 
الفلاثة غل ققدي أن دكون فى كوبا و إذ انس ضويب تالاعيت از ةوهذا 
تأكيد المدح بما يشبه الذم, كما فى قوله: 

«ولاعيب فيهم غيرأنٌ سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب» 
و هذا نوع من التعليق بالحال. و يجوز حمل الاستثناء منقطعاً بمعنى «لكر» أي 
لكنّ هذه الأمور أيضأ موجودة فيّ؛ و يجوز جعل «غير». و «بيد» في نحوه غير 
استثناء. بل بمعنى «مضافاً إلى كذا», و يجوز جعل «بيد» بمعنى «من أجل» و 
الوجوه الثلاثة الأوّل مشتملة على المبالغة, بخلاف الوجه الأخير(الحديقة). 

(؟) قريش, بنى سعد بنى زهرة أسماء لبعض الطوائف من العرب. 
حويشة: قوله: «و ارتضعت من بني زهرة... إلخ» زهرة هي من قريش و هو 
اسم امرأة كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوىّ بن غالب بن فهر نسب ولده إليها و 
هم أخوال النى ييه الصحاح). 

: قال السيّد كلانتر في تعليقته : لم نعثر على مدرك هذا الحديث,. لكنّه مذكور في 
مجمع البحررين. 
أقول: و قد عثرت على الرواية مع اختلاف يسير في العبارة في: الفائق فى 
غريب الحديث. ذيل حرف الباء؛ غريب الحديث لأبى عبيدة 90 ١‏ 
ص ١8١‏ و غيرهما. 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
ارتضعت من بني زهرة». و كانت هذه القبائل7'' أفصح العرب, 
فافتخرية بالرضاع!" كماافتخر بالنسب"9",. و قال 
أمي رالمؤ منين هِ؟ : «انظروا من يُرضع أولادكم. فإنّ الولد يسَبُ١6‏ 
عليه», و قال الباقر اقلا :"١(‏ «عليكم الوا(" من الوك فان 


)١(‏ المشار إليه في قوله «هذه القبائل» هو: قريش, بنى سعد., و بنى زهرة. 

(1) في قوله «ارتضعت من بنى زهرة». ْ ْ 

(؟) في قوله «من قريش». 

(؛) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 0ص 188 ب 8لامن أبواب أحكام 
الأولاد. ح .١‏ 

(0) يشبٌ -بصيغة الجهول من شبٍّ الشىء _على المجهول : زيد و رفع (أقرب الموارد). 
والضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى اللبن المعلوم من القرينة. يعني أن الطفل إذا 
رضع من مرضعة شريفة أصيلة ذات ببت رفيعة, ينمو و يتقوّى على تلك 
الصفات الحسنة الممدوحة, و كان الناس فى راحة منه؛ و يعيش سعيدا و يموت 
عبد وإن رضع من مرضعة دنيّة رذيلة» من دون أن تنسب إلى بيت رفيعة 
نشأ على تلك الصفات الرذيلة الذميمة, و كان الناس منه فى أذىّ يطلبون من 
اللد فاق فوته و خلاكه لبتخاصزامى:قةه أعاذنا الله تفال من شد الأغتران, 

(1) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: ج ١١‏ ص ١84‏ ب 74 من أبواب أحكام 
الأولاد.ح ؟. 

(0) الوضاء ‏ بكسر الواو ‏ جمع الوضيء من بوضأء'تراضا. بوإطداء تار سنا 
نظيفاًأقر ب الموارد). 

(8) الظؤورة جمع ظثر والظثر_بالكسر -: المرضعة:؛ ج أظؤر. و ظؤور و 
ظؤورة(أقرب الموارد). 


اللبن يُعدي!١»,‏ و قال كةِ! '' لمحمّد بن مروان: «استرضع لولدك بلبن 
الحسان'", و إِيّاك و القباح!. فإنٌ اللبن قد يُعدى!9». 

(و يجوزاسترضاع الذمّيّة!'' عند الضرورة) من غير كراهة؛ و يكره 
بدونها!". و يظهر من العبارة كعبارة كثير التحريهم!. من دونها!",. و 
الأخبار دالة على الأول( 


)١(‏ أي يوجب سراية الخواصٌ الموجودة في المرضعة إلى المر تضع. 

(1) الرواية منقولة في الوسائل: ج ١١‏ ص 184 ب 8/اح .١‏ 

(") الحسان _بكسر الحاء - جمعء مفرده ا حسنة, و الحسنى (أقرب الموارد). 

(4) جمع القبحى, مؤنْث أقبح, والمراد بهنّ ذوات الوجوه القبيحة و الكريهة, كما أن 
المراد من الحسان ذوات الوجوه الجميلة. 

)0 أي 52000 التعدى. 

(1) هم أهل الكتاب من اليهوديّ و النصران و الجوسئ. 

(0) الضمير في قوله «بدونها» يرجع إلى الضرورة. 

(8) فاعل قوله «يظهر». يعنى يظهر من عبارة المصنّف فى قوله «عند الضرورة» 
التحرم عند عدم الضرورة. 

(5) الضمير في قوله «من دونها» يرجع إلى الضرورة. 

)٠١(‏ يعني أن الأخبار تدل على الأوّلء والمراد منه هو الجواز, لا التحريم. 
و من الأخبار الدالة على جواز استرضاع الذميّة المنقولة في كتاب الوسائل هو 
هدا: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن سعيد بن يسار. عن أبىي عبداللّه اق قال: 
لاتسترضع للصبى الجوسيّة, و تس ترظضع البهوديّة واللنصرانيّة و 


بوه 


0.1" الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


(ويمنعها(١))‏ زمن الرضاعة!' (من أكل المنتزيرء.وشرب المتمر) 
على وجه' الاستحقاق إن كانت أمته, 1 قيتلة| رانف وشرط!''عليها 
ذلك60, و إل(1) توصل إليه!" بالرفق. 


+ لايشرين الخمر يمنعن من ذلك (,الوسائل : ج ١6‏ ص ١1860‏ ب ١ل/امن‏ أبواب احكام الأولاد. ح 
.)١‏ 
و الرواية الأخرى أيضاً في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن عبداللّه بن هلال. عن أبي عبداللّه ا قال: 
سألته عن مظائرة المجوسىّ؟ قال: لا؛ و لكن أهل الكتاب(المصدر السابق:ح 7). 

)١(‏ الضمير فى قوله «ينعها» يرجع إلى الذميّة ميّة. و فاعله الضمير العائد إلى الذي 
يستر ضع الدممة. 

(1) الرضاعة بفتح الراء و كسرها. 

() يعني أن منع المسترضع الذميّة عن أكل لحم المننزير و شرب الخسمر يكون 
بعنوان كونه صاحب حق 7 ن يمنعها عنهما ف صورة كون الدذميّة اح أو 
بتكا جر مع الشرط. 

(؛) أي شرط على المستأجرة في عقد الإجارة عدم الأكل و الشرب المذكورين. 
والضميران في قوليه «أمته» و «مستأجرته» يرجعان إلى المسترضع, و في قوله 
«عليها» يرجع إلى الدمية. 

() المشار إليه فى قوله «ذلك» هو المنع عن أكل الخنزير و شرب الخمر. 

(1) يعني و إن الي ميّة يتوصّل به إلى منعها عن أكل 
الخنزير و شرب الخمر بالرفق 

(0) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المنع. 
الرفق-بالكسر :لين الجانب واللطف, ,ضد العنف. يقال: عامله بال فق (أقر بالموارد). 


كتاب النكاح /في تحرّماته /مكروهات الاسترضاع "١‏ 


(و يكره تسليم الولد إليها(" لتحمله إلى منزها). لأنها ليست 
مأمونة عليه, (و الجوسيّة!'' أشدٌ كراهة) أن تسترضع. للنهي عنها في 
يعن الأغبا رز اليحمو لخن الكرافة بجعا" قال عبد اللسين علدل 1 
سألت أبا عبداللّهةٍ عن مظائرة المجوس. فقال: «لا. و لكن أهل 
الكتاب». 

(و يكره أن تسترضع'*' من ولادتها) التي يصدر عنها!'' اللبن (عن 


مكروهات الاسترضاع 

)١(‏ الضمير فى قوله «إلمها» يرجع إلى الدميّة. وكذا في قوله «منزطا», والضمير في 
قوله «تحمله» يرجع إلى الطفل. 

(1) الجوس: م يعبدون الشمس و القمرء و قيل: يعبدون النار. الواحد بحخوسىي» ج 
بحوس» كيهوديّ و بهود, و ربا أطلق الجوسيّ على الساحر و الحكيم الفيلسوف 
كامجوس الذين أتوا من فارس إلى اليهوديّة عند ولادة المسيح. و المجسوسيّة 
مؤنْث الجوسي. 

(؟) يعني أن : الحكم بكراهة استرضاع الجوسيّة مع النبى عنه في , عضن الاخباز 
للجمع بينها و بين الأخبار اجوّزة. 

(؛) الرواية منقولة في كتاب الو سائل: ج ١١‏ ص 181 ب 78 من أبواب أحكاءم 
الأولاد, ح ”, 

(0) قوله «أن تسترضع» بصيغة المجهول, و نائب الفاعل «من» الموصولة. والمراد 
انان ركف الزنامرو ولك من التنا عولد ا: 

(50) نيفق أن ولاذة المرأة كانت بطريق الزناء: و حضل اللين عن هذه الرلذوة: 


زناء) قال الباقر ك9 (': «لبن اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة أحبٌ إلى 
من ولد الزناء». والمراد به(" ما ذكرناه, لأنْه!" قال بعد ذلك : «دكان | 
لأجرى !* بأسأ ولد الزناء إذا جبعل وى العسارية الذئ !"فهر 
بالمرأة''' في حل». 


)١(‏ الرواية منقولة في الوسائل هكذا: 
تحمّد بن يعقوب بإسناده عن تحمّد بن مسلم. عن أبي جعفر عا قال : لبن 
البهوديّة و النصرائيّة أحبٌ إلى من ولد الزناء. وكان لايرى بأساً بولد الزناء 
إذا جعل مولى الجارية الذى فجر بالمرأة فى حل(الوسائل: ج ٠١‏ ص 184 ب 0لا من 
أبواب أحكام الأولاد. ح ١ .)١‏ 

(؟) أي المراد من قوله «ولد الزناء» ما ذكرناه في قولنا «من ولادتها التي يصدر 
عب لاهن ونان لاعن وله قيهن دان ْ 

(*) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الراوي عن الإمام يه . يعني أن الإمام اق 
كان لايرى بأسأ فى صورة جعل مولى الجارية الرجل الذي فجر بها في حل. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى الإمام عطي . 

(0) الموصول منصوب تلا لكونه مفعولاً أوّلاً لقول الراوي «جعل». و الفاعل 
مولى الجارية. 

(1) الجار و الجرور يتعلّقان بقوله: «فجر». 
والحاصل: أنّ المراد من كراهة استرضاع ولد الزناء ليس من ولد من الزناء و 
كان لبنه من ولادة حلال, بل المراد من ولدت الولد من الزناء و جعل اللبن من 
هذه الولادة, كما يشهد على ذلك عبارة الشارح عله في كتابه المسالك في قوله: 
«المراد بها من زنت؛ فولد من زناها المولود الذي يرضع من لبنه؛ فإنَه 


»يه 


وكذا يكره استرضاع ذات البدعة'!'' في دينها و التشويه!'' في 
حَلّقها(" والحَمقاء!؟. قال النبى ييه «لاتسترضعوا الحمقاءء فإنٌ اللبن 
بُشَثّ عليه»*. و قال أميرالمؤمنين ]48 : «لاتسترضعوا الحمقاء. فإنّ 
اللبن يغلب الطباع». 

(وإذاكملت الشرائط) المعتبرة١'‏ في التحريم (صارت المرضعة أمَاً) 


(ل/) 
للر ضيع 6 انه دجوا نسي هل لاساو 78ل حك و هت ها جزهة ته سلفم فكوا 5 لوانتو لد هرجه" هاب فك قد قد لود ك3 ,26 هد واد جواالد عه .6 


يكرهاسةرضاعها ولدأ غيره. سواء كانت حرّة, أو أمة, و سواء كان المسترضع 
مولاها أم غيره...إل». 

)١(‏ البدعة ‏ بكسر الباء _: ما اخترع على غير مثال سابق, ثم غلبت على ماهو 
زيادة في الدين او نقصان منه بعد الااكمال؛ ج بدع(أقرب الموارد). 

)١(‏ التشويه من شوّهه الله: قبّم وجهه. و تقول: لاتشوهٌ علي» أي لاتقل ما 
أحسنك فتصيبنى بعينك (أقرب الموارد). 

(؟) أي فى خلقتها. 

(؛) الحمقاء مونْث أحمق. 

(0) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص ١88‏ ب 7/8 من أبواب أحكام 
الأولاد. ح ”. 

© أقول: يعني أنّ اللبن يتقوّى الولد عليه و يثّر في طبيعة الولد كما تقدّم. فيسري 

التلق و الخلق من صاحب اللبن إلى من ير تضع منه. 


أحكام الرضاع المحرّم 
(1) قد تقدّم ذكر الشرائط المعتبرة في الرضاع الحرّم. 
(؛) أي الطفل الذي ارتضع من لبن المرضعة. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


(والقعلن""#صاجحتث اللين (ابأءز اضوق)!! أعانا!" و اشوا 
أولادهما إخوة!؟. و آباؤهما!" أجداداً. فلاينكح'" أبو المرتضع في 


2 


أولاد صاحب اللبن ولادة”" و رضاعاً). لأنهه!") صاروا إخوة ولده. و 
إخوة الولد محرّمون على الأب. و لذلك عطف المصنّف التحريم 
بالفاء'') ليكون تفريعاً على ما ذكره. 

والأخبارا:''الصحيحة مصرّحة بالتحريم هناء 010000 


)١(‏ الفحل: الذكر من كل حيوان» ج فحول و أفحلء والمراد هنا زوج المرأة 
امرقمة 

(1) الضمير في قوله «إخوتهما» يرجع إلى المرضعة و الفحل. 

() أي يصير إخوة الفحل أعماماً للرضيع. و يصير إخوة المرضعة أخوالاً له. 

(؛) يعني يصير أولاد المرضعة و الفحل إخوة للرضيع. 

(5) أي تصير آباء المرضعة و الفحل أجدادأ للرضيع. 

(1) و لايخ أنّ هذه العبارة متفرّعة على قوله «أولادهما إخوة». يعني إذا كانت 
أولاد الفحل و المرضعة إخوة للرضيع لايجوز لأبى الرضيع أن ينكح في أولاد 
صاحب اللبن, لكونهم إخوة ولده. و إخوة ولد الإنسان تحرم عليه. 

(0) أي سواء كانت أولاد الفحل أو المرضعة عن ولادة أو رضاع. 

(8) الضمير في قوله «لأنّْم» يرجع إلى أولاد المرضعة و الفحل. 

(1) فى قوله «فلاينكح أبو المرتضع ...إل». فإنّ المصنّف ل فرّع ذلك على قوله «و 
أولادهما إخوة». 

)٠١(‏ من الأخبار الدالّة على تحريم أولاد المرضعة و الفحل على أَبي المرتضع المنقولة 
في كتاب الوسائل هو هذا: 
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و الى" بمنزلة ولده. 
وقيل١"'‏ لا يَمْدمْنَ! "عليه مطلقاً!؟» لأنّ أخت الابن من النسب إذا 


لو تكن بنعا!*! انما حرمت قن اناا" ؛ 3 ينث الروحة المدخول ا" 


<- محمّد بن الحسن بإسناده عن أَيُوبٍ بن نوح قال: كتب على بن شعيب إلى أبى 
الحسن جه : امرأة أرضعت بعض وُلْديء هل يجوز لي أن أتزوّج بعض وُلْدها؟ 
فكتب طةٍ : لايجوز ذلك لك. لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك. ورواه 
الصد وق له (الوسائل : ج ١4‏ ص 7١7‏ ب ١١‏ من أبواب ما يحرّم بالرضاع. ح .)١‏ 
و الرواية الثانية أيضأ منقولة في كتاب الوسائل 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد مهل : 
ارا أرضعت ولد الرجل. هل يحل لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة, 
أم لا؟ فوقع: للا تحل له (المصدر السابق: ح .)١‏ 

)١(‏ يعنى أن أولاد المرضعة و الفحل بمنزلة أولاد أبي المرتضع. لأ جه اخوة ولناة: 
والضمير في قوله «ولده» يرجع إلى أب المر تضع 

(؟) نسب القول بعدم التحري إلى الشيخ في كتابه المبسوط و إلى السيّد 
المرتضى ْم . 

(؟) فاعله ضمير الجمع العائد إلى أولاد المرضعة و الفحل, والضمير في قوله 
«عليه» يرجع إلى الى المر تضع. 

0 شضواء كانض الأولةة للنسل و لمعه اد لنسبء أو رضاح. 

(5) أي إذا لم تكن أخت الابن بنتاً لأبيه تحرم من حيث كونها ربيبة لأبىي الابن؛ و 
هى بنت الزوجة. 

(1) الضمير فى قوله «لأئها» يرجع إلى أخت الابن. 

() أي الزوجة التي دخل الزوج بها تكون ابنتها حرّمة على الزوج, لكونها بنت 


مسيلاه 


08 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


فتحريمها!') بسبب الدخول بأبته!". و هوا" منتفي هناء ون النضل 1 
نما ورد بأنْه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء لاما يحرم من 
الوضياهر :"ارو الت لزان اذا اباتك د80 لها تحرو بالمضاقرةى 
هوا" حسن لولا معارضة النصوص الصحيحة, فالقول بالتحريم 
اك 

(و) كذا لابنكح أبو المرتضع (في أولاد المرضعة ولادة). لصحيحة 
عبد اللّه بن جعفر. قال: كتبت إلى أبي محمّدطية: إن امرأة أرضعت ولداً 


لرجل. هل يحل لذلك الرجل نوع ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع : 


ج زوجته المدخول بهاء كا فى قوله تعالى: «و ربائبكم اللاتى في حجوركم من 
نسائكم اللاتى دخلت بهن 4 «انساء: ؟). 

)١(‏ الضمير في قوله «فتحريها» يرجع إلى أخت الابن. 

(1) الضمير في قوله «بأمّها» أيضاً يرجع إلى أخت الابن. 

(*) أي الدخول بِأمَ أخت الابن منتفب في المقام. 

(:) هذا دليل ثان لمن قال بعدم الحرمة. 

(0) أي الحمات السببيّة. 
صاهر القوم. و-فبهم وضاش :: صار طم قرا اين الموارة): 

(1) أي إذا لم تكن أخت الولد ولدأ لأبي الابن. 

(0) أى القول بعدم حرمة أولاد المرضعة و الفحل لأبي المرتضع حسن عند 
الشارح ِل لكن تمنع عنه النصوص الصحيحة الدالة على التحريم كما ا 

(8) أي القول بالتحريم أحسن من القول بعدمه ولوكان هو حسناً أيضاً, 
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«لاتحلٌ له»". و مثلها صحيحة!' أَيُوب بن نوح وفيها!": «لأن 
ولدها!) صارت بمنزلة!' ولدك». و يترتّب على ذلك!١‏ تحريم زوجة 
أبى الم تضع عليد!"! إن أر ينه 4 جدن(4) ته بسواء يعن 
جدّه!""أم غيره. لأنّ الزوجة١ ١١‏ حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبنإن 


)١(‏ قد تقلت هذه الرواية فى هامش ٠١‏ من الصفحة ١٠١7‏ عن عبداللّه بن جعفر. 

(1) قد تقلت هذه الرواية أيضأ فى هامش ٠١‏ من الصفحة ٠١7‏ عن أيَوب بن 
نوح. 

(؟) الضمير في قوله «و فمها» يرجع إلى الصحيحة. 

(؛) الضمير فى قوله «ولدها» يرجع إلى المرضعة. 

(0) يعنى ليسوا اولادا لك حقيقة, بل هم بمنزلة الاولاد. 

(1) المشارإليه في قوله «ذلك» هو تحريم أولاد صاحب اللبن على أبى المرتضع: و 
تحريم أولاد المرضعة على أبي المرتضع. يعني يتفرّع على المسألتين المذكورتين 
حرمة زوجة أبى المرتضع عليه. 

(0) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المرتضع. 

(4) الضمير في قوله «أرضعته» يرجع إلى المرتضع. و الفاعل قوله «جدّته». 

(9) أي جدّة المرتضع لأمّه. 

© أقول : إذا أرضعت الأمْ ولد بنتها و حصلت الشرائط المذكورة للنشر يحكم 
بحرمة بنتها لزوجهاء لتحريم أولاد المرضعة على أن المر تضع. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «جذه» يرجع إلى المرتضع. و في «غيره» يرجع إلى الجد. 

(١01)أي‏ زوجة 5 المرتضع حين الرضاع المذكور تكون من جملة أولاد صاحب 
اللبن. أو من جملة أولاد المرضعة, و قد تقدّم عدم جواز نكاح أَبي المرتضع في 


أولادهما. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


كان( جدّاًء و من جملة أولاد المرضعة نسباً!"' إن لم يكن. فلايجوز 
لأبي المرتضع نكاحها!" لاحقاً. كما لايجوز سابقاً. بمعنى أَنء!4) 
كه لأ مازقا ومطله لها . 

ون !"© لو أرظهت الولد عضن سا جنيو 1" لكيه بلعد 3 اق 
لم تكن" جدّة للرضيع 2 "١‏ زوجة أبي الرضيع حينئذ 7 عيفد" لم جيه 
ارلا شاجب اللين: 


(1) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى صاحب اللبن. 

(؟)اى من حيث النسب. 

() أي الزوجة التى في حبالته تحرم عليه لاحقةً, كما بحرم عليه تزويجها سابقاً. 

(؛) الضمير فى قوله «أنّهه يرجع إلى الرضاع. 

(0) الضمير فى قوله «منعه» يرجع إلى النكاح, و كذا الضمير في قوله «يبطله». 

(3) أي وكذا يحرم على أبى المر تضع. 

(0) الضمير فى قوله «جدّه» يرجع إلى المرتضع. يعني و كذا تحرم على أب المر تضع 
توعكف لذ | هت لدان وفطي قاو لكقة يلين الم 

(8) أي بلبن جدّه. فلو أرضعت بلبن فحل آخر, كما إذا ولدت من زوجها الأوّل. 
تزوّجت بجدّ الرضيع فإذاً لابجري فيه الحكم المذكور. 

(9) اسم «لم تكن» هو الضجر العانة إل الرضكم ' 

)٠١(‏ هذا تعليل بطلان عقد زوجة أبي المرتضع بإرضاع جدته أو بإرضاع بعض 
النناء بعل و نهو أن زوعنة أبي المر تضع تكون من جملة أولاد صاحب اللبن»و 
قد قال المصنّف «لاينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن». 

)1١(‏ المراد من قوله «حينئذ» هو إرضاع جدّة المرتضع. أو بعض نساء جدّه له. 


كتاب النكاح /في تحرّماته /أحكام الرضاع الحرّم 01١‏ 


(و) كذا لايجوز له!'' نكاح أرلابها ايساعا مل نول الأبرسن > ينه ), 
لآنهه! '' بمنزلة إخوة أولاده من الأم و قد تقدّم ضعفه !"ا ل 
أن التحريه!؟) مشروط باتّحاد الفحل و هو(" منفيّ هنا. 

(ريكم إحوة الرتضع نيا" اعون رضاع ا إذ لاخو 
بينهم!" وإِنّما هم(" إخوة أخيهم وإخوة الأخ 000 
)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى أبىي المرتضع. يعني و مثل عدم جواز 

نكاح أبي المر تضع في أولاد صاحب اللبن عدم جواز نكاحه في الأولاد 

الرضاعيّة للمرضعة على قول الطبرسو” عله . 

") الضمير فى قوله «لأنهم» يرجع إلى أولاد المر ضعة رماع . يعني أ د أولادها 

كذلك يكونون بمنزلة إخوة لأولاده من الأم, والحال أن إخوة الأولاد يحرمون 

على الأب. 
(؟) أي تقدّم تضعيف قول الطبرسي بالأخبار المذكورة. 
(؛) يعنى أ الدليل الثانى لبطلان قول الطبرسىّ هو عدم اتحاد الفحل فى المسألة, 

والحال و ع الفحل من جملة ششرائط الرضاع الحكم. 

(5) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى اتحاد الفحلء, و المشار إليه فى قوله «هنا» 

جواز و عدم جواز نكاح أب المرتضع في الأولاد الرضاعيّة للمرضعة. 

(1) كا إذا ارتضع زيد من امراة هي هند, و كان لزيد اخ من النسب اسمه عمرو و 

كانت طند بنت اسمها زينب إِذَأً يجوز نكاح عدرول زينب, لعدم الأخوّة بينهما. 
(7) الضمير في قوله «بينهم» يرجع إلى إخوة المرتضع نسبأ و إخوته رضاعاً. 

(8) الضمير في قوله «إماهم» سب ل اميد ال شريهكه واف 
قوله «أخيهم» يرجع إلى إخوة المرتضع نسبأً. , عق أن الأشوة الرعتاءية 

للمرتضع يكونون إخوة المرتضع الذي هو أخ ا النسبيّة له. 


1" الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
إذا لم يكونوا إخوة!' لايحرمون على إخوته, كالخ من الأب إذا كان 
له(" أخت من الام فإنّها لاتحرم على أخيه. لانتفاء القرابة بينهما١".‏ 

(و قيل ) و القائل الشيخيلة (بالمنع*'). لدلالة تعليل التحريم على 
أبي المرتضع في المسألة السابقة, بأنّهن!” بمنزلة ولده عليه!", و لأن7" 
أخت الأخ من النسب محرّمة, فكذا من الرضاع!». 


و يضعّف7') بمنع وجود العلّة! )2 ا ا ا ا 





)١(‏ أي إذا لم يكونوا إخوة حقيقة. والضمير فى قوله «إخوته» يرح جع إلى الأخ. 

(؟) يعني إذا كانت للأخ من الأب أخت من الم يجوز نكاحها للأخ من الأب. 

(؟) الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى إخوة الأمّ و إخوة الأب. 

(4) أي منع الشيخ عله عن نكاح إخوة رجل من الم في إخوته من الأب. 

(5) الضمير في قوله «بِأْنْنٌ» يرجع إلى أولاد صاحب اللبن. والضمير في قوله 
«ولده» يرجع إلى ابي ا مر تضع. 

(5) الجار و الجرور فى قوله «عليه» يتعلقان بقوله «لدلالة». والضمير فيه يرجع 
إلى المنع. يعني لدلالة تعليل التحريم في المسألة السابقة على المنع من تزويج 
إخوة الرضيع من الم مع إخوته من الأب. 

(1) و هذا تعليل ثان لقول الشيخة بأنّ أخت الأخ من النسب تحرّمة على 
أخي الأخ. فكذا في النسب. 

(8) أي وكذا أخت الأخ تحرم على أخي الأخ من الرضاع. 

(9) قؤله «يضئئّف» بصيغة الجهولء و نائب الفاعل فيه هو الضمير العائد إلى تعليل 
الشيخ كيه لمنع نكاح إخوة الرضيع من النسب في إخوته من ديه 

(١)المراد‏ من «العلّة» قوله «بأتهن بمنزلة ولده» و قوله «و لأنّ الخث الأخ م 
التست حرمة, فكذا من الرضاع». 


كتاب النكاح /في حرّماته /أحكام الرضاع الحرّم 0 


هنا(١ل‏ لك نكو نهن!" بمنزلة أولاد أبي المرتضع غير موجود هنا!" و إن 
وجد ما يجري متحزانها! و اقل عر فنك فساد الخ (0) 
(والولحق الررضاع العقد(1) جدنع كبالياف 1" ل ما انسشيهة 


)١(‏ المشارإليه في قوله «هنا» هو خصوص نكاح إخوة المرتضع نسباً في إخوته 
رإشناغا. 

(1) الضمير في قوله «كونهن» يرجع إلى الااخوة الرضاعيّة للرضيع 

) *) أي فرض منع نكاح الإخوة الرضاعيّة فى الإخوة النسبيّة. 

(؛) الضمير في قوله «بحراها» يرجع إلى العلة. والمراد من الجارى محرى العلّة هو 
كون الإخوة الرضاعيّة و النسبيّة للرضيع بمنزلة أولاد أبى المرتضع, فيشمله 
قوله «لاينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن» فى المسألة السابقة. 

(0) المراد من «الأخير» هو الدليل الأخير للشيخ عْلّهُ في قوله «و لأنّ أخت الأخ 
من النسب محرمة., فكذا من الرضاع». و قد تقدم اد بقوله «و إخوة 
الأخ إذا لم يكونوا إخوة لايحرمون على إخوته. كالأخ من الأب إذا كان له 
اخت من الام... إلخ». 

(1) بالنصب, مفعول قوله «لحق», وفاعل قوله «حرّم» هو الضمير العائد إلى 
الرضاع. يعني كا أن الرضاع الحرّم مانع عن نكاح المذكورين, كذا الرضاع 

(:) أي كالرضاع السابق على النكاح. 

(8) هذه المسائل متفرّعة على قوله «و لو لحق الرضاع العقد حرّم». 
قوله «أرضعت» بصيغة الماضى, وفاعله قوله دأمه, أو من بحرم», و مفعوله 


قوله «زوحته». 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


0 ع و ع 
( )1( 


ايها يوخي ل 

)١(‏ الضمير فى قوله «أمّه» يرجع إلى الزوج. يعني لو أرضعت أمّ الزوج زوجته 
التى كانت صغيرة و رضيعة زوّجها وللها مع المصلحة بطل النكاح الواقع بين 
الزوج والزوجة, لأنْهما يصيران إخوة بالرضاع. 

)١(‏ الضمير في قوله «بإرضاعه» يرجع إلى «من» الموصولة. 

(") هذا أحد الأمثلة التى تذكر لمن يفسد النكاح بإرضاعه. و هو ما إذا أرضعت 
أخت الزوج زوجته الصغيرة الرضيعة, كم تقدم. فيبطل النكاح الواقع بين 
الزوج وزونعته: لان الزوجة تصير بنت أخته و هي حرّمة بالنسبء فكذا فى 
الرضاع. 

(؛) بالجّ. عطف على مدخول «كاف» الجارّة, و هذا هو الثانى من الأمثلة؛ و هو 
ماإذا أرضعت زوجة أبي الزوج زوجته الصغيرة الرضيعة. فيبطل النكاح 
الواقع بينهماء لحصول الأخوّة بين الزوج و الزوجة و هي حرّمة بالنسب فكذا 
بالرضاع. 

(5) هذا مثال ثالث لمن يفسد النكاح بإرضاعه. و هو ما إذا أرضعت زوجة ابن 
الزوج زوجته الصغيرة الرضيعة؛ فيبطل النكاح الواقع بين الزوج و الزوجة. 
لكون الزوجة بنتأ رضاعيّة لابن الزوج وهو حرم بالنسب. فكذا في الرضاع. 

(1) عطف على قوله «أبيه». و هذا مثال رابع لما ذكر, و هو ما إذا أرضعت زوجة 
أخي الزوج زويتة 'الضفية: فببطل الكاح لكون الزوجة بتت أحى الزوج 
رضاعاً وهو حرم بالنسب, فكذا في الرضاع. ْ 
والحاصل: أن الأمثلة المذكو؟ة لبطلان الرضاع اللاحق للنكاح الواقع بين 
الزوجين في المقام خمسة كذ لك: 


كتاب النكاح /في تحرّماته /أحكام الرضاع الحرّم 1” 


بلبنه ١!‏ زوجته!'! فسدالا النكاح. و لو أرضعت كبيرة الزوجتين 
صغرتيها !"ا بؤويها أبذا مع الدشول ,لكي !”او 11" الكسيرة»:و 


الأوّل: إذا أرضعت أمٌ الزوج زوجته الصغيرة الرضيعة. 
الثاني: إذا ارضعت الزوجة اخت الزوج. 
الثالث: إذا أرضعت زوجة أبى الزوج زوجته الصغيرة. 
الرابع : إذا أرضعت زوجة ابن الزوج زوجته الصغيرة. 
الخامس: اذا ارضعت زوجة اخيى الزوج زوجته الصغيرة. 
وقد فصّلنا علّة التحريم فى الأمثلة المذكورة, فتأمّل. 
)١(‏ الضمير في قوله «بلبنهم» يرجع إلى الأب و الابن و الأخ. 
90 ناللضب: ستفول فولفبر رسعت والضمير فى قوله «زوجته» يرجع إلى 
الزوض 
(*) جواب قوله «فلو أرضعت...إلخ». 
(؛) بالنصب, مفعول قوله «أرضعت». و ضمير التثنية في قوله «صغيرتهم|» يرجع 
إلى الزوجتينء و مثاله ما إذا كانت للزوج زوجة كبيرة اسمها زينبء و زوجة 
صغيرة رضيعة زوّجها الو فأرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة. فإذاً 
تصير الزوجتان محرّمتين عليه أبداً بالرضاع في صورة دخول الزوج بالكبيرة. 
(0) أمَا حرمة الزوجة الكبيرة فلأنها صارت أَمّ الزوجة؛ و هي محرّمة بتصريح 
الكتاب و السئة. و ما حرمة الزوجة الصغيرة فلصيرورتها بنت الزوجة 
المدخو لبها و هي أيضأً محرّمة في قوله تعالى: 9و ربائبكم اللاتى في حجوركم 
(1) يعني لو لم يدخل الزوج بالزوجة الكبيرة و أرضعت الكبيرة بلبن غير الزوج 
زوجته الصغيرة فإذأ يحكم بحرمة الكبيرة فقط, لكونها أمّ الزوجة الحرّمة على 


سه 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


50 نكاح ال ( موطلقً١").‏ 
(ولا تقبل الشهادة به" إلا مفصّلة!؟)). فلاتكفى الشهادة بحصول 


الرضاع المحرّء'*امطلقاً7". للاختلاف في شرائطه!" كيفيّةَ!/ و كمَيّةَ. 
فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفاً لمذهب الحاكم'"' فيشهد بتحريم 


+ الزوج أبداً, و عدم حرمة الصغيرة, لكونها بنت الزوجة الغير المدخول بها و 
هي لاتحرم بالنسب, فكذا بالرضاع. 

(١)أي‏ يحكم بانفساخ عقد الزوجتين: الكبيرة و الصغيرة, لحرمة ال جمع بين البنت 
والأم بالنسب, فكذا بالرضاع. 

(1) سواء دخل بالزوجة الكبيرة, ام لا. 


الشهادة بالرضاع المحرّم 
(؟) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الرضاح. 
(؛) بأن بفصّل الشاهد في الرضاع الواقع كمّأ و كيفاً. و لاتكني الشهادة إجمالاً. 
ا بسني لا تكني شهادة الشاهد إذا كانت بلاتفصيل. 
1) بأن لانكل ف العيانة بالرضاع كمّاً وكيفاً. 
00/0( 3 الاختلاف الحاصل بين آراء الفقهاء فى شرائط الرضاع الحرّم. فإنّ جمعا 
منهم اشترطوا كونه -خمس عشرة رضعة, و اكتف الآخرون بالعشر منها. 
(8) الاختلاف فى كيفيّة الرضاع مثل عدم الاخلال بالرضعات برضاع آخبرء أو 
بالأكل و الشرب و غير ذلك. 
(9) كما إذا كان فتوى الحاكم بلزوم خمس عشرة رضعة في الرضاع الحرّم و فتوى 
الشاهد بالعشر. 


كتاب النكاح /في محرّماته /الشهادة بالرضاع الحرّم /00” 


ما لايحدمه١".‏ ولو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم فى جميع 
الشرائط فالمتّجه الاكتفاء بالاطلاق7", |7" أنّ الأصحاب أطلقوا 
القول بعدم صحَتها' إلا مفصّلة, فيشهدا” الشاهدان بأنّ فلانا ارتضع 
من فلانة من الندى!١'‏ من لبن الولادة!'' خمس عشرة رضعة تامّات!5 
في الحولين 7" من غير أن يفصل بينها برضاع امرأة أخرى. 

و بالجملة فلابد من التععررّض لجميع الشرائط, و لايشترط التعّض 
لوصول اللبن إلى الجوف!"'' على الأقوى. 


)١(‏ الضمير فى قوله «لايحرّمه» يرجع إلى الحاكم, و فاعل قوله «يشهد» الضمير 
الراجع إلى الشاهد. يعنى يمكن أن يشهد الشاهد برضاع لايكون تحرّماً عند 
الحاكم. 

(1) أي بالاكتفاء بشهادة الشاهد بلاتفصيل فيه. 

(*) هذا استثناء من قوله «فالمتّجه الاكتفاء بالاطلاق». يعنى أنه يتّجه الاكتفاء 
بالشهادة المطلقة, إلا أن الأصحاب قالوا بعدم صحّة الشبادة لاهسا : 

(؛) الضمير في قوله «صحّتها» يرجع إلى الشسهادة. 

(0) هذا متفرّع على لزوم الشهادة المفصّلة. 

(1) فلايكني الارتضاع من غير الندي. 

(0) إشارة إلى عدم كفاية الارتضاع من لبن غير الولادة: 

(8) إشارة إلى عدم كفاية ا مخمس عشرة رضعة أو عشر رضعات إذا كانت ناقصة. 

(1) إشارة إلى عدم كفاية الارتضاع فى الأزيد منهيا. 

)٠١(‏ يعنى لا يلزم على الشاهد التعرّض لوصول اللبن إلى حلق المرتضع, و القول 


الآخر لزوم التفصيل فيه أيضاً. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


و يشترط في صحّة شهادته١'‏ به أن يعرف'" المرأة فى تلك الحال 
ذا ل ان يشاهد'" الولد قد التقم الثدي, انك 4 مكشو فأ 
لئلا يلتقم غير الحلمة!". و أن يشاهد امتصاصه'١"له.‏ و تحريك شفتيه. 
و التجرّع, و حركة الحلق على وجه يحصل له!" القطع به!*. و لايكفي 


)١(‏ الضمير فى قوله «شهادته» يرجع إلى الشاهد. و في قوله «به» يرجع إلى 
الرضاع. 
والعاضو انه سوط ف سيكة قيادة القناهد امون 
أ: علم العناهد يكون مرا :اك لين 
ب: مشاهدة التقام الطفل ثدي المرأة. 
ج: ظهور الثدي للشاهد, لرفع احتال التقام غير الثدى. 
د: شهادته على امتصاص الطفل للثدي بالتفصيل المذكور. 
وهذا الاشتراط بحيث يحصل منه ذكر القطع بالرضاع. فلايكني الإجمال في 
واحد مما اشترط فى صحّة شهادة الشاهد. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الشاهد. 

() هذا هو الأمر الثاني من الأمور المذكورة في شرائط صحّة الششهادة. 

(؛غ)اسمه الضمبر العائد إلى الثدى. 

(0) الْحَلّمَة ‏ بفتح الحاء و اللام و الميم -: التؤلول في وسط الثدي الذي يمتصّ منه 
الحليس. وهما حلمتان, يقال: اسودت حلمتا ثد يه(أقرب الموارد). 

(1) الضمير. في قوله «امتصاصه» يرجع إلى الطفل. وفى قوله «له» يرجع إلى 

الندي. 

(0) أي يحصل للشاهد القطع بالامتصاص. 

(8) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الامتصاص. 
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حكاية القرائن و إن كانت هي "١‏ السبب في علمه!'. كأن(" يقول: 
رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرّك إلى آخره!؟, لأنّ حكاية ذلك7" 
لاتعد شهادة و إن كان علمه١'‏ مترتّباً عليها. بل لابدٌ من التلقّظ بما 
يقتضه!"" عند الحاكم. 

و لو كانت الشهادة على الإقرار به!* قبلت مطلقة, لعموم «إقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز». و إن أمكن استناد المقرٌ(؟ إلى ما لايحصل 
به( )'١‏ التحريم عند الحاكم: ا ظصط5 


)١(‏ يعنى و إن كانت القرائن موجبة لقطع الشاهد بالرضاع. 

)0 أي فى علم الشاهد بالرضاع. 

(؟) هذا بيان التفصيل فى شهادة الشاهد. 
فاعل قوله «يقول» الضمير العائد إلى الشاهد. والضمير في قوله «رأيته» 
يرجع إلى الطفل, و كذلك في قوله «حلقه». 

(4) اي إلى آخر قوله «و نحريك شفتيه, و التجرّع...إلخ». 

(0) المشار إليه فى قولة «حكاية ذلك» هو القرائن الموجبة لعلم الشاهد. 

(1) الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى الشاهد. و في قوله «عليها» يرجع إلى 
القرائة 

(0) يعني لابدٌ للشاهد أن يتلفظ بلفظ صريم يدل عإن الرضاع المحرّم بدلالة 
مطابقيّة. فلا تكن الدلالة الالتزاميّة في كلام الشاهد. 

(8) بأن يششهد الشاهد على إقرار الشخص بحصول الرضاع المحرّم. فتكي فيه 
الشهادة غير مفصلة. 

(1) أي المقرٌ بالرضاع الحرم. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
بخلاف 7 الشهادة على عينه7". 

(و حرم بالمصاهر 18") وهىي!؛) علاقة تحدث بين الزوجين. ٠و‏ 
أقرباء(' كل منهما بسبب النكاح توجب!١‏ الحرمة, و يلحق بالنكاح 
الولع ا و النظر, و اللمس على وحه خضو ار وهذااثا هو 


)0 يعنى أن الشهادة على الإقرار بالرضاع يكنى فيه كونها مطلقة, بخلاف 
الشهادة على عين الرضاع., ففمها يحتاج إلى التفصيل المذكور. 
(1) الضمير في قوله «عينه» يرجع إلى الرضاع. 


المحمات بالمصاهرة 
(؟) المصاهرة من صاهر القوم. و فيهم مصاهرة؛ أصهربهم؛ و إلمهم؛ و فيهم 
فير 1 صار طم صهر أ(أقرب الموارد). 
والمراه من اينات هنا اهو الأقرياءبالنست» 
(؛) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المصاهرة. يعني أن الزوجين تحصل بينه| 
بسبب العقد علاقة تسمّى بالمصاهرة. 
(0) بالجدّ. عطف على الزوجين. يعنى علاقة تحدث بين أقرباء كل من الزوج و 


الزوجة بسبب النكاح. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى العلاقة. 

(0) أي يلحق بالنكاح الموجب للحرمة الوطي الحاصل بين الشخصين, أو النظر, 
أو اللمس على وجه سيأ تفصيله. 

(4) سيأتى أن ” المراد من لفظ «مخصوص» كون النظر و اللمس اللذين لايحلان لغير 
مالك البضع. 


(9) المشار إليه فى قوله «هذا» هو التعريف المذكور فىيقوله «و هي علاقة د 
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المعروف من معناها(" لغدّ وعرفاً فلايحتاج إلى اضافة وطء الأمة!", 
5 الشبنهة'"', 5 الزناء 2 5 اث إليها!١)‏ وإن اريت ) ا على 
بعص الدسيواك إذ ذاك(كا لعن من حيث المصاهرة. بل من جهة ذلك 
الوطءء و إن جرت العادة بالحاقه'' بها 5 بايها 17« 


+ بين الزوجين...إلخ». 

)١(‏ الضمير في قوله «معناها» يرجع إلى المصاهرة. 

(1) بأن يضاف إلى التعريف المذكور و يقال: و هي علاقة تحدث بين المولى و الأمة 
و أقرباء كل منهما. 

(*) كذلك لايحتاج إلى أن يقال: هي علاقة تحدث بين الواطي و الموطوءة, 
و أقرباء كل منهما بسبب الوطي بالشيهة. 

(4) بان يضاف إلى التعريف و يقال: هى علاقة تحدث بين الزانى و الزانية ببسبب 
الزناء. 1 ١‏ 

(5) والمراد من نحو ما ذكر هو اللمس و النظرء بأن يضاف إلى التعريف و يقال: 
هي علاقة تحدث بين الناظر و المنظور إليها و اللامس و الملموسة. 

(1) الضمير فى قوله «إلمها» يرجع إلى المصاهرة. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى كلّ واحد مما ذكر. 

(4) سيأتي تفصيل بعض الوجوه. مثل كون الزناء بذات البعل و كون بعض ما ذكر 
قبل العقد لا بعده. 

(1) المشارإليه في قوله «ذاك» هو الوطي و النظر و اللمس. هذا تعليل عدم 
الاحتياج إلى إضافة ما ذكر إلى التعريف المذكور. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «بالحاقه» يرجع إلى الوطي, و فى قوله «مهأ» و «بامها» يرجع 
إلى المصاهرة. 


عق الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


(زوجة!'' كل من الأب فصاعداً) كالجد وإن علا من الطرفين!", (و 
الابن!'! فنازلاً) و إن كان ! للبنت و أطلق عليه”/ الابن مجازاً (على 
الآخرا'') و إن لم يدخل بها(" الزوجء لعموم!" «وَّ لا تَنْكِحُوا ما نَكَمَّ 


)١(‏ بالرفع, فاعل قوله «و تحرم». يعنى تحرم زوجة الأب على الابن بالمصاهرة. 

(") يعنى نتحرم زوجة الجدّ و إن علا من جانب الأب ولام ديل ابن 
الابن فنازلاً. 

(") بالجرٌ. عطف على مدخول «من» الجارٌة. يعق نحرم زوجة الابن وابن الابن و 
هكذا...على الأب و الجدٌ و إن عليا. 

(غ)اسمه الضمير العائد إلى الابن. يعنى و إن كان الابن من البنت. 

(0) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ابن البنت. يعني إطلاق الابن على ابن 
البنت إنما هو بحاز. 

(1)الجارٌ يتعلق بقوله «و نحرم». 

(0) الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى زوجة الأب. يعني أن زوجة الأب والجد 
فصاعداً تحرم على الابن فنازلاً. و إن لم يدخل الزوج بالزوجة. 

(8) أى الدليل على الحرمة مطلقاً قوله تعالى فى سورة النساءء. الآية١!:‏ او 
لاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إِنّه كان فاحشة ومقتاًو 
ساء سبيلاً ©. 
لايخفى: أن الآية مطلقة في حرمة ما نكح الآباء على الأبناءء سواء دخل بها 
الزوج أم لا. 

(1) بالج. عطف على مدخول لام التعليل؛ و هذا دليل عموم الحرمة في خصوص 
زوجة الابن على الأب مع الدخول بها و عدمه. 
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١وَ‏ حَلايل أبنائكه(١4,‏ و النكاس !"ا حقيقة فى العقد على الأقوى. و 
الحليلة!'' حقيقة في المعقود عليها للابن قطعا/؟'. (و أمّ الموطوءة!) 
جو" أرعريا"" روا التشروعينيا لاون لميدغل يها 
(فصاعداً) و هي جدّتها من الطرفين و إن علتء (و ابنة الموطوءة 
مطلقاً! ١"‏ فنازلاً), أي ابنة ابنها(١",‏ 520000 


.» الآية 71 من سورة النساء: «و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم‎ )١( 

(1؟) أي لفظ «النكاح» حقيقة في العقد على الأقوى. هذا دليل عدم اشتراط 
الدخول في حرمة منكوحة الأب على الابن؛ و هو أن في قوله تعالى: او 
لاتنكحو اما نكح آباؤكم» إطلاقاً. سواء دخل الآباء بهن أم لا. 

(") هذا أيضأ دليل عدم اشتراط الدخول في حرمة زوجة الابن على الأب. 
الحليلة: الزوجة. و التي تحل معك في دار واحدة(أقرب الموارد). 

(؛) يعني أن الحليلة حقيقة في المعقود عليها و إن لم يدخل الزوج بها. 

() 3 عطف على قوله «زوجة كل». 

لخااف حر اء الزوسة التخرل ييا حلالا. 

() أي تحرم آم المرأة التى دخل الرجل بها حراماً. 

() أي من الحرّمات أمّ المعقود عليها و إن لم يدخل الزوج بها. 

(9) يعني أن المراد من الم فصاعداً هي جدّة الموطوءة و المعقود عليها من الأب و 
الام 

)٠١(‏ قوله «مطلقاً» إشارة إلى عدم الفرق بين الموطوءة حلالاً. أو حراماً. 

)1١(‏ الضمير في قوله «ابنها» يرجع إلى الموطوءة, و كذلك الضمير فى قوله «ابنتها». 
يعنى من الحرّمات ابنة المرأة الموطوءة. 


1" الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
و ابنتها''' و إن لم يطلق عليها!'ابنة حقيقة, (لا("' ابنة المعقود عليها) من 
غير دخولء فلو فارقها!؛' قبل الدخول حل له!* تزويج ابنتها. و هو 
موضع وفاقء و الآية الكريمة!'! صريحة فى اشتراط الدخول فى 
التحريم, و أُمَا تحريم الأم!" و إن لم يدخل بالبنت قعليه!*/ المعظم بل 
كاد يكون إجماعاً". و إطلاق قوله تعالى: (وَ أَمّهاثُ ناكم(" 
يدل عليه ! “ابو الو مك07 0 


)١1(‏ أي وابنة ابنتها. 

(؟) أي و إن لم يطلق الابنة على ابنة الابن و ابئة البنت حقيقة. 

(*) يعني لاتحرم على العاقد بنت المرأة المعقود عليها التي تعر عنها بالربيبة إذا 
لم يدخل بهاء لكن إذا دخل بها تحرم ابنتها عليه دائماً حقّ لو فارقها. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى الزوج. و ضمير المفعول يرجع إلى المعقود عليها. 

(5) أي حل على العاقد تزويج بنت المعقود عليها. 

(1) فى قوله تعالى : « و ربائبكم اللا فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم 
به ». فإنّ الآية تدل على اشتراط الدخول بالنساء فى حرمة بناتهنّ اللواتي 
عبر عنها بالربائب. 

(0) يعنى و أمّا تحر أمٌ المعقود عليها و إن لم يدخل بهاء فعليه فتوى معظم 
أصحابنا الفقهاء. 

(8) الضمير فى قوله «فعليه» يرجع إلى التحر.م. 

() أي لم يحضل الإجماع على التحريم, لكن كاد أن يحصل الإجماع. 

71 فى سورة النساءء الآآية‎ )٠١( 

)1١(‏ الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى تحريم أمّالبنت بمجرّد العقد و إن لم يدخل بها. 

(١١)قوله‏ «والوصف» مبتدأ خبره قوله فها يأتي «لااحجة». 
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بعده ١١‏ بقوله تعالى: من نسائكمٌ اللاتي دَحَلْممْ ب 000027 لسار 


)١(‏ الضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى قوله تعالى: «و أمّهات نسائكم». 

7ل مد سور الا 

(*) خبر قوله «و الوصف». يعنى أن الوصف في قوله تعالى: من نسائكم اللاتى 
دخلتم جر 4 بعد قله بتغال: ذو أئهات نسائكم» لايكون حجّة لاشتراط 
الدخول بالبنت فى حرمة امها. 

أقول: يمكن أن يقال : إن القيد المذكور في قوله : من نسائكم اللا دخلتم 
بنّ» يصلح رجوعه إلى الحكنين المذكورين في الأَمّ في قوله : «وأمهات 
نسائكم» و في البنت فى قوله: و ربائبكم اللاتى فى حجوركم#. فيشترط 
الدخول بالنساء في حرمة أُمّهاتهنٌ» كما يشترط الدخول فى حرمة بناتهن 
فأجاب الشارح ليه عن هذا التوهّم بيجوابين: 
الأوّل : قوله «إِمّا لوجوب عوده... إلخ». 
توضيحد: أن القيد المذكور يرجع إلى الجملة الأخيرة و هي قوله تعالى: و 
ربائبكم 6. لاكلتا الجملتين المذكورتين :كا الوزات لات م وروت عله 
استثنائية ترجع إلى الجملة الأخيرة نحو: أكرم العلماء. أطعم الشعراء. و البس 
السادات إلا الفسّاق منهم. فإنّ الجملة الاستثنائيّة ترجع إلى الجملة الأخيرة في 
المثال و هي قوله «البس السادات». و لاترجع إلى الجملات المذكورة جميعا 
ففي الآنة أنفناً يرجع القيد المذكور في قوله: «نسائكم اللاتى...إلخ» إلى الجملة 
الأخيرة و هي قوله: : (و ربائبكم اللاتي . 1ه 
الثانى: قوله فما يأقى «لتعذّر حمله علمهما من جهة 9 «من»...إلخ». و سيأقي 
تفصيله بأنّ حرف «من» في صورة حمل الوصف على #أنهات نسائكم» 
تكون بيانيّة: و ف صورة حمله على وربائبكم» تكون ابتدائيّة. فتكون من 
قبيل استعبال اللفظ المشترك في أكثر من معنى, و هو لايجوز. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


فيه(" إِمّا لوجوب عوده!' إلى الجملة الأخيرة!" كالاستثناء!؟). أو 
لتعذر حمله”* عليهها فزن بحهة | «من»!'' تكون مع الأرلق (" يوامةوبن 
مع الثانية!* ابتدائيّة. و المشترى !"ا لايستعمل في معنييه 5000 


)١‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الوصف. 

(1) الضمير في قوله «عوده» أيضاً يرجع إلى الوصف. 
هذا هو الجواب الأوّل عن الاستدلال باشتراط الدخول بالبنت فى حرمة أمّها. 
كبا تقدّم. 

(*) المراد من «الجملة الأخيرة» هو قوله: «و ربائبكم اللاتى في حجوركم». يعني 
أنّ الوصف فى قوله تعالى: «إمن نسائكم اللاتي دخلتم بهِنّ» يرجع إلى 
الأخيرة. 

()كا أن الاستثناء المتعمّبِ للجمل يتعلّق بالجملة الأخيرة, كذا عنونه 
الأسراترن: 

(0) الضمير فى قوله «حمله» يرجع إلى الوصف. و هذا هو الجواب الثاني عن 
التوهّم المذكور. 
والضمير فى قوله «عليهم|» يرجع إلى الجملة الأولى و الأخيرة. 

(1) يعني أنّ حرف «من» الجارّة تكون مع الجملة الأولى بيانيّة و مع الجملة الثانية 
ابتدائية. 

(/) الجملة الأولى قوله: 9أمّهات نسائكم»؛ فلو كان الوصف متعلقاً بالأول 
يكون المعنى كذلك: «و أّهات نسائكم من نسائكم الاق دخلم بنٌ». 

(8) المراد من «الجملة الثانية» قوله تعالى: «و ربائبكم الاق ف حجوركم», 
فيكون المعبى كذلك: «و ربائيبكم مق نسائكم الاق دخلم مهو ). 

(1) المراد من «المشترك» هي «من» المجارّة. يعني يعنى أن اللفظ المسترك في 


مسه 
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+ المعاني المتعدّدة لايجوز استعماله في أكثر من معنى واحد في حال واحد. لأنّ 
الألفاظ فانية في معانيهاء و يستحيل كون لفظ واحد مرآءً لأكثر من معنى 
واعيذ :]اناف وضا حب الكنا ره 

)١(‏ أي لايجوز استعماله في أكثر من معنى واحد معاً لكن يجوز استعماله في الأكثر 
في الحالين الختلفين, مثل لفظ «عين» المشترك بين المعاني المتعدّدة, مثل الذهب. 
والتقدرو اناق و المازية لحرن امعالة:ق لكان ان واتسف لخدن 
يجوز فى الحالات المتعددة. 1 

(؟) الضمير في قوله «به» يرجع إلى تحريم م الزوجة, سواء دخل بها الزوج., أم لا. 
يعني أن الدليل على ذلك _-غير ما ذكر نصوص دالة عليه. 

(*) ومن النصوص الدالة على تحريم أمّ الزوجة مطلقاً رواية منقولة فى كتاب 
اليكل ١‏ 
العيّاشيّ في (تفسيره) عن أب حمزة قال: سألت أبا جعفر عا عن رجل تزوّج 
اقواة و:ظلتها قتل اد يدخل بهاء أتحل له ابنتها؟ قال: فقال : قد قضى في هذا 
أمير المؤمنين لك : ل ان به. إن الله يقول: 9و ربائبكم اللاتى في حجوركم 
من نسائكم اللاتي دخلتم بهنٌ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلاجناح عليكم». و 
لو تزوّج الابنة, ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ل تحلٌ له أمّها. قال: قلت له: أ ليس 
هما سواء؟ قال: فقال : لاء ليس هذه مثل هذه. إِنّ اللّه يقول: و أنهات 
نسائكم», لم يستئن في هذه كما اشترط في تلك, هذه هاهنا مبهمة ليس فبها 
شرطء و تلك فيها شرط الوسائل:ج ١4‏ ص 707ب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7). 
والرواية الثانية ايضا من الوسائل: 
محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر, عن أبيه. عن على يلا (فى حديث) قال: و 


»يه 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


معارضة بمثلها!". و من ثم(" ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول 
بالبنت في تحريمهاا'كالمكس 0 والمذهب هو الأوّل!0. 


الأمّهات مبهمات دخل بالبنات, أو لم يدخل بهن فحرّموا و أبهموا ما أبهم 
الله(المصدر السابق: ص 700ح .)١‏ 
)١(‏ يعني أنّ النصوص الدالة على تحريم أمّ الزوجة -سواء دخل بها أم لا 
معارضة بالروايات الدالة على عدم الحرمة إلا مع الدخول بالزوجة. 
و من الروايات الدالّة على عدم تحريم أمّ الزوجة إلا مع الدخول بهاالرواية 
المنقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عثان, عن أبى عبد اللّهقِة قال: الأمْ و 
البنت سواء إذا لم يدخل بها. يعني إذا تزوّج المرأة, ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
فإنّه إن شاء تزوّج أمّهاء و إن شاء ابنتها(المصدر السابق:ح ©). 
و الرواية الثانية أيضاً فى الوسائل: 
حّد بن على بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج أ سئل أبو عبد الله ل 
عن رجل تزوّج امرأة, ثم طلقها قبل أن ن يدخل بها هل تحلٌ له ابنتها؟ قأل: الأمّ 
والابنة في هذا سواء. إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى(المصدر السابق :ح1). 
)١(‏ المراد من قوله «لو من ثم» هو عارش لسري لعل اندرا 11 مع 
النصوص الدالّة على تحر أمٌ الزوجة مع الدخول بها. يعني أنّ ابن أبي 
عقيل يِه ذهب إلى حرمة أ لروجة مع الدخول بهاء لا طلا 
(*) الضمير في قوله «تحريها» يرجع إلى أمَ الزوجة. 
(4)المراد من «العكس» هو تحريم بنت الزوجة مع الدخول بأمّها. 
(5) هذا نظر الشارح يله فى المسألة, و هو أنّ ما نذهب إليه هو عدم اشستراط 
الدخول بالزوجة في حرمة أمّها. 
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(أمَا الآخت) للزوجة (فتحرم جمعاً!'") بينها!'' وبينهاء فمتى 
ا الأولى 250 أ فسخ, 5 طلاق ا 20 أو انقضا- عدتها 
حلّت الأخرىء (لاعيناً*. و العمّة 7" و الخالة) وإن علتا!'"(يجمع بينها 
وزنين أبنة ابيا" أو الخنها) وإن :2 ل(" (برضاء 7" البقة والحالة: لا 


بدونه) بإجماع أصحابنا(". و أخبارنا متظافرة به!١".‏ 


)١(‏ يعنى أنّ أخت الزوجة لاتحرم بالذات؛ بل لايجوز الجمع بين الأختين. 

10 اسمن ل للد يهاه برع إل 'الروعة دوق قر له أرقا رسخبا بجع 
الخت الزروحة: مقي إذااظلن الزتوكة غود عرو يم اك ركذا إذاامايت. 

() فاعله الضمير العائد إلى الزوج؛ و قوله «الأولى» صفة لموصوف مقدّر وهو 
الأخت التي في حباله. يعني إذا فارق الزوج الأخت التي تزوّجها بأحد 
الأات المأكورة حلت الاخك الا حرس له 

(4) فلو طلقها رجعيّا لايجوز للزوج التزوّج بالأخت الأخرى مادام ل تنقض 
عدة المطلقة, لأنها مادامت في العدّة الرجعيّة تكون في حكم الزوجة. 

(0) أي لاتحرم أخت الزوجة عيناً. بل تحرم جمعاً. كما تقدّم. 

(7) أي عمّة الزوجة و خالتها لايجوز الجمع بينهها و بين الزوجة إل بإذنهما. 

(0) المراد من «العمّة و الخالة» العاليتين هما خالة و عمّة أم الزوجة و أبيها. 

(8) الضمير في قوله «أخيها» يرجع إلى العمّة. و في قوله «أختها» يرجع إلى الخالة. 

(1) أي و إن نزلت ابنة الأخ و ابئة الأخت. 


)١ .(‏ الجار يتعلق بقوله « يجمع». 
(١01)أي‏ الدليل على اشتراط رضاء العمّة و الخالة في تزوّج ابنة الاأخ و الأخت هو 
إجماع فقهائنا الاماميّة. 


(؟1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى جواز تزوّج ابنة الأخ و الأخت برضاء العمّة 


52 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 

ثمّ إن تقدّم عقد العمّة و الخالة توق ف( العقد الثانى!"' على 
إذنهما'". فإن بادر() بدونه ففى بطلانه!*. أو وقوفه على رضاهما 
فاق افتسيفكا و١"‏ بطل أو تكيوفيا"'! فيهدو فبى عقدهنا ا روعي 


ج والخالة. 

)١(‏ كا إذا تزوج بالعمّة أو الخالة قبل تزوّج ابنة أخيهما أو أختها قلاضصود 
تزوّجههما إلا باذن العمّة و الخالة هما. 

(9] المرافهق «القد التاق »هو غتويتت الكيا لو كانت الأول .عق هاه أوينت 
أختها لو كانت خالةً ها. 

(*) الضمير فى قوله «إذنها» يرجع إلى العمّة و الخالة. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى زوج العمّة و الخالة. والضمير في قوله «بدونه» يرجع 
إلى الاذن. 

(0) الضميران فى قوله «بطلانه, أو وقوفه» يرجعان إلى العقد. والضمير في قوله 
روفاد جع إلى العمّة و الخالة. ْ 

(1) فاعله الضمير العائد إلى العمّة و الخالة, و ضمير المفعول يرجع إلى العقد. يعني 
لو فسخت العمّة و الخالة العقد الواقع على بنت الأخ و الأخت را حكم ببطلان 
العقك: 

(0) عطف على قوله «فق بطلانه». و هذا هو الشقّ الشاني من الاحتالات في 
خصوص عقد بنت الأخ و الأخت. وهو احهال كونهما عخيّرتين في عقد بنت 
الأخ و الأخت و في العقد الواقع على أنفسهما. 

(8) قوله «أوجه» مبتدأ مؤْخّر, خبره قوله «ففي بطلانه... إلح». 
والمراد من الأوجه ثلاثة: 

أ: بطلان عقد بنت الأخ و الأخت. 
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أوسطيا !"اوسيل" ن تقدّء! ' عقد بنت الأخ و الآخت و علمت 
العمّة و الخالة ا بعقدهما!" رضاً بالجمع. وإلا(') ففي 
تخيير هما(" فى فسخ عق انيما 5153071 


+ ب: وقوف صحّة العقد الثانى على رضاء العمّة و الخالة. 
ج: كون العمّة و الخالة مو يي سا 
)١‏ الضمير فى قوله «أوسطها» يرجع إلى الأوجه. يعنى أن القول بالوجه الوسط 
-و هو وقوف العقد الثاني على إجازتها -أوسط ال الرمخوة 

1 أي أوسط بحسب الإفراط و التفريط. فإِنْ البطلان و تخييرهما حتى فى عقد 
أنفسهما ليسا خاليين من الإفراط و التفريط. 

(؟) عطف على قوله «إن تقدّمت عقد العمة». يعني قد تقدّم الأوجه الثلاثة 
في صورة تقدّم عقد العمّة و الخالة, فلو تقدّم عقد بنت الأخ و الأخت على 
عقدهما ففيه التفصيل المذكور. 

(؛) بأن علمت العمّة و الخالة أن العاقد قد عقد قبل تزوّجهما بنت الأخ و الأخت 
طا. 

(0) الضمير في قوله «بعقدهما» يرجع إلى العمّة و الخالة. وكذلك في قوله 
«رضاهما». يعنى أنْهما إذا رضيتا بالعقد الواقع عليهما بعد علمهما بعقد بنت الأأخ 


والابعة نه اروضا سي بالق التان. 
(1) هذا استثناء من قوله «فرضاهما». يعنى لو لم ترضيا.بالعقد الواقع على أنفسا 


(1) الضمير في قوله «مخييرهما» يرجع إلى العمّة و الخالة. يعنى إذا لم ترضيا بعقد 
أنفسهما بعد العلم بالعقد الواقع على بنت الأخ و الأخت لما فالوجوه الحتملة 
فمه ثلااثة: 


شف الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
أن يولثا و في عقد السابقة., أو بطلان عقدهما !"ا أ وخ اوهويا 

وهل يلحق الجمع بينهما!؛) بالوطء في ملك اليمين بذلك!67)؟ 
وحهان. و كذا لو هملك اجداهنا!" وعقن على اللخرى »و يمكن سمول 


العبارة!"4لاتّحاد الحكم فى الجميع. 


ب: تخييرهما فى فسخ عقد أنفسه), أو العقد الثاني. 

)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى عقد أنفسهما. 

)1 أى بطلان عقد العمّة و الخالة. 

(*) المراد من «الأوّل» هو القول بتخييرهما في عقد أنفسهماء لا العقد السابق. 

(؛) الضمير فى قوله «بينها» يرجع إلى العمّة والخالة وإلى بنت الأخ والأخت هما. 

)600 الجا والمجرور يتعلقان بقوله «يلحق», والمشاراليه هو عفد النكاح. بعق إذا 
وطيئ العمّة و الخالة بسبب الملك هل يجوز وطى بنت الأخ و الأخت ما أيضاً 
بالملك, أم لا؛ بل يلحق بعقد النكاح فى عدم الجواز؟ فيه وجهان: الجواز و عدم 
الجواز. 

(1) كما إذا ملك العمّة و الخالة فهل يجوز له أن يعقد بنت الأخ و الأخت لا؟ فيه 

(0) المراد من «العبار#» قول المصنّف ع «العمّة و الخالة يبمجمع بينها و بين ابنة 
أخبهاء أو أختها». يعني يمكن أن تشمل العبارة جمع كليهما بالملك. أو إحداهما 
بالملك و الأخرى بالعقد, لاتحاد الحكم في الجميع. 
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(و حكم) وطء (الشبهة, والزناء السابق على العقد حكم الصحبم ١7‏ 
في المصاهرة)؛ فتحرم الموطوءة بهما!'' على أبيه"' و ابنه. و عليه أمّها 
55 إلى غير ذلك!* من أحكام المصاهرة. و لو تأخَّر الوطء فيهما(" 
عن العقد. أو الملك لم تحرم المعقود عليها!" أو المملوكة. هذا هو 
الأصمّ فيهما' وبه!") يجمع بين الأخبار الدالة على المنه "١١‏ 


توابع أحكام المصاهرة 

)١(‏ أي حكم العقد الصحيح في المصاهرة. 

(1) الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الشبهة و الزناء. 

(؟) الضميران فى قوله «أبيه و ابنه» يرجعان قاين 

(؛) أي و تحرم على الواطي أم "الوطوءة يتا 

(5) أي و غير ما ذكر من أحكام المصاهرة, 006 م الموطوءة و بنت بنتها 
على الواطى. 

(7) ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى الواطي بالشبهة و الواطي بالزنا. 

(1) يعني إذا سبق العقد على الوطي بالشيهة و الزناء لايبطل العقد بالوطي 
اللاحق, لأنّ الحرام لايحرم الحلال. 

(4) الضمير في قوله «فيهما» برجع إلى صورتى: تقدم العقد المقتضى لعدم البطلان, 
السو سر عن 
9)الضمير في قوله «به» يرجع إلى التفصيل المذكور. 

. ا 77 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن تحمّد بن مسلم. عن أحدهما ييه أنه سئل 


سه 


ا" الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
مطلقاً"" و على عدمه!')كذلك. 


زو 5-6 ملجونية” الابن و منظورته) على وجه لاتعر '؟ لير 
مالك الوطء بعقد(2. أو ملك (على الأي(", ا 50000 


جه عن الرجل يفجر بالمراة أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا(الوسائل : ج4١‏ ص 757 ب 7 من 
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح .)١‏ 
ولايخفى عدم دلالة الرواية على عدم الجواز في صورة الزناء بعد العقد. بل هي 
ندل عل وقوع الزاناة :قل النقه بقريةتقر لتم شعر بامراء»والكدن وات 
الامام طق بقوله : «لا» يدل على عدم الجواز مطلقاً. سواء كان العقد قبل 
الوطى او بعده. 

44 ميو ا كانك القتمة و الؤناء قبل النقد أو بده 

(؟) أي الدالة على عدم المنع. ومن الروايات الدالّة على عدم منع وطي الشبهة و 
الزناء عن العقد مطلقاً رواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبىي جعفر طة: رجل فجر 
بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالاً قط(الوسائل:ج 
اص 778ب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1). 

(") يعني تكره على الأب أن يقزوّج المرأة التي لامسمها ابنها أو نظر إليها. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى كلّ واحد من اللمس و النظر. يعنى ليس المراد من 
اللمس و النظر عمومهماء بل خصوص ما لايحلان لغير مالك الوطي. . 

(0) الجارَ و الجرور في قوله «بعقد. أو ملك» يتعلقان بقوله «مالك الوطي». يعني 
أن ملك الوطى للشخص يحصل بأمرين: 
أ: بأن يعقد على المرة و يملك وطبها. 
ب: أو يشاكرى الأمة و يملك وطبها 

(1) يتعلّق بقوله فى السابق «تكره». 
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و بالعكس١١)‏ وهو منظورة الأب و ملموسته (تحرم) على ابنه. 
أمَا الأوّل!'' فلأنّ فيه جمعاً بين الأخبار التى دل بعضها على 
التحريم. كصحيحة!' محمّد بن بزيع و غيرها!“'. و بعضها على الإباحة 


)١(‏ المراد من «العكس» هو ملموسة الأب و منظورته. يعنى لو لامس الأب امرأة 
أو نظر إلبها على وجه لابحل لغير مالك الوطي فهى تحرم على ابنه. و لايجوز 
للابن ان يروج بها. 

(1) المراد من «الأوّل» هو الحكم بكراهة ملموسة الابن و منظورته على الأب. 
يعنى الدليل على الحكم المذكور هو الجمع بين الأخبار الدالة على الجواز و الدالة 
على المنع. 

() الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن إسماعيل [بن بزيع] قال: سألت أبا 
الحسن حك عن الرجل تكون له الجارية فيقيّلها. هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ 
قلت: نعم, قال: ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة:, ثم” قال ابتداءً منه: إن جبّدها و 
نظر إلمها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه. قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا 
نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه (الوسائل: بج ١4‏ ص 717ب "من أبواب 
ما يحرم بالمصاهرة ح .)١‏ 
فالرواية تدل على الحرمة بقوله: «حرمت أب وأبنه». 

(؛) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الصحيحة. يعني يذل على حرمة ملموسة 
الابن على الأب أيضأ غير الصحيحة, و هو المنقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبداللّه بن سنان, عن أب عبد الله ليد في 
الرجل تكون عنده الجارية؛ يجرّدها و ينظر إلى جسمها نظر شهوة, هل تحلٌ 
لابيه؟ و إن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إلمها نظر شهوة و نظر منها إلى 


-»ه 


شرف الجواهر الفخريّة (ج ١‏ 


كو 2 علي بن يقطين عن الكاظم نه بنفي البأس عن ذلك, 
7 على الكراهة. 

و أمّا الثاني(" و هو تحريم منظورة الأب و ملموسته على الابن 
فلصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق له قال: «إذا جرّد الرجل 
الجارية و وضع يده عليها فلاتحل لابنه»!*' و مفهومها!*' الحل لأبيه. 


مايحرم على غيره ل تحلّ لابنه. و إن فعل ذلك الابن لم تحل للأب«الوسائل: ج ١4‏ 
ص 8١7ب‏ 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1). 
و تلك الرواية أيضاً تدلٌ على تحريم منظورة الابن على الأب بقوله حْقِة فيها: 
«و إن فعل ذلك الابن لم تحل للآب». 

)١(‏ الموثقة منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن ا حسن بإسناده عن عبدال رحمن بن الحجّاج و حفص بن البختري و 
علي بن يقطين قالوا: سمعنا أباعبدالله كد يقول في الرجل تكون له الجارية, 
أفتحلّ لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس الوسائل: ج ١4‏ 
ص ١77ب‏ 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؟). 

8 أقول: لايخ أنّ المونّقة تدل على نني البأس في خصوص الابن, كما في قول 
السائل 07 فتحل لابنه». ْ 

(؟) الجارٌ و الجرور في قوله «بحمل النبي» يتعلّقان بقوله «جمعاً بين الأخبار». 

(5) أي الثانى فى قوله «و بالعكس تحرم». , بعنى تدل على الحكم بتحريم ملموسة 
ال 000 

(:) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ ص 7١7‏ ب ” من أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة ح ]. ظ 

(5) لايخى أنّ المراد من المفهوم هو مفهوم اللقب في قوله «فلا تحل لابنه». 


كتاب النكاح /في حرّماته /توابع أحكام المصاهرة يفف 
فإن عمل بالمفهوم, و إل( فبدلالة الأصل!". و لما سبق7". 

وافيد ا لو لان 4 صحيحة !”ابن بزيع دلت على التحريم فنهها"ا اق 
رواية علي بن يقطين دلت على نفيه فيهما!", فإن وجب الجمع بينهما!") 


+ فان المفهوم منه الحل لأبيه. 

 بقللا أي إن لم يعمل بالمفهوم  لضعفه مطلقاً. أو لعدم العمل بالمفهوم من‎ )١ 
يحكم بحليّة منظورة الابن على الأب استنادا إلى الأصل.‎ 

)١(‏ المراد من «الاأصل» هو أصالة الإباحة إذا شك فى الحرمة. 

(؟) عطف على قوله «فبدلالة الأصل». والمراد من «ما سبق» هو موتّقة علي بن 

(؛) الضمير فى قوله «و فيه» يرجع إلى التفصيل المذكور بين كراهة ملموسة الابن 
و منظورته على الأب. و حرم ملموسة الأب و منظورته على الابن. يعني أن 
في الاستدلال على التفصيل المذكور إشكالاً. 

(5) الصحيحة هي التي نقلناها في هامش ٠١‏ من الصفحة 76؟. 

1) السين فق قرله «عه|» ترج إلى ملدوسة الف ويسخظو وهنو إل متاموسة 
الابن و منظورته يعني أن الرواية المذكورة عن ابن بزيع تدلّ على التحريم في 
كليهما في قوله كا : «وحرمت على أبيه و ابنه». 

07( يعني أن رواية علي بن يقطين أيضاً ينق البأس عن كليهما بقوله: «لا بأس». 

(4) يعني لو وجب الجمع بين رواية على بن يقطين الدالّة على عدم البأس فيهها و 
'صحيحة ابن بزيع الدالة على التحريم فيهما بحمل النبي على الكراهة. وجب 
حمل صحيحة محمّد بن مسلم الدالة على تحريم ملموسة ومنظورة الأب على 
الابن فى قوله : «فلا تحل لابنه» على الكراهة اها 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


بالكراهة فالحكم في صحيحة محمّد بن مسلم كذلك١",‏ و هذا(" هو 
الذي اختاره المصنّف في شرح الإرشاد و جماعة: أو يُعمل بالأولى١",‏ 
ترجيحاً للصحيح!*) على المونّق حيث يتعارضان. أو مطلقاً!*. و تكون 
مرحو محمد بن مسلم مؤئدة لأحد الطرفين7". و اث الأظهر, 


)١(‏ قوله «كذلك» أي بحمل صحيحة محمّد بن مسلم على الكراهة. 

(1) المشار إليه في قوله «و هذا» هو الحكم بكراهة ملموسة الابن و منظورته على 
الأب و كذا بالعكس. يعني أنّ المصئّف عله ف شرح الإرشاد و جماعة حكموا 
بالكراهة في كليهما على خلاف التفصيل الذي ذكره في هذا الكتاب في قوله 
«و بالعكس نحرم». 

(") المراد من «الأولى» هو صحيحة ابن بزيع الدالة على التحريم في كليهما. 

(؛) فإن رواية ابن بزيع صحيحة سنداً في مقابل رواية على بن يقطين التىي هي 
قو نمه تيقد 
لايخفى أن الصحيحة هي التي يكون كل من كان في طريقها إماميّاً و عادلاً. و 
الموتقة هي التي يكون من في الطريق موّقاً ولو لم يكن إماميّاً. 

)0 أى يعمل لفحي سواء حصل التعارض أم لا. 

(1) يعنى تكون رواية محمّد بن مسلم مؤيّدة لتحريم ملموسة الأب على الابن. 

موا اد القلرسنه بعر ف ملقوسة الات عل الارن: 

(4) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العمل بالأولى المفهوم من قوله «أو يعمل 
بالأولى». 

و الحاصل: أن نظر الشارح كي هو الحكم بالتحريم في كليهما. 
(9) الضمير فى قوله «فمهم|» يرجع إلى ملموسة و منظورة الأب والابن. 


كتاب النكاح /فى محرّماته /توابع أحكام المصاهرة ١‏ 


فالتفصيل!'' غير متوجّه. 

و قيّدنا النظر و اللمس بكونهما لا يحلان لغيره(". للاحتراز عن نظر 
مئل الوجه”" و الكفين بغير شهوة. فإنّه لايُحرّّم اتفاقا!. و أمَا 
اللمس!" فظاهر الأصحاب'!!_و صرح به'"' جماعة منهم - 

يجا" فنيها مظللقا !"لمات اث 0000 


)١(‏ أي التفصيل المذكور و هو الكراهة في إحداهما و التحريم فى الأخرى. 

(؟) الضمير في قوله «لغيره» يرجع إلى مالك الوطي بالملك أو العقد. 

(؟) يعنى أن النظر إلى وجه الجارية و كذا النظر إلى كفيها بغير شهوة لايوجب 
ل لا من جانب الأب و لا من جانب الابن. 

(4) يعني أن عدم كون النظر بغير شهوة موجباً للتحريم فبها اناق بين فقهائنا 
اللقاة 

(0) يعنى أمّا ملموسة كل من الأب و الابن على الآخر فظاهر الأصحاب التحرم 
في كليهما. 

)3 0 «فظاهر الأصحاب» مبتداً. خبره قوله «تجريمه 
فبهما». يعني أن الظاهر من أصحاب فتهائنا الاماميّة تحريم ملموسة الأب على 
الازن وبا تاكن حتى في النظر إلى الوجه و الكفين. 

(0) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الظاهر من الأصحاب. يعني أن ماعة من 
النتهاء ضير خوا عا يظهر من.عبارة الأصحات 

(6) بالرفع. خبر قوله «فظاهر م لحتو اه يرجع إلى اللمس, 
والضمير في قوله «فيهم!ا» يرجع الى الوجه و الكفين. 

(80) أ سوا كان اللعسن عن نوه آم غيرها 

)٠١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى اللمس. يعني يتعلّق الحكم بتحريم اللمس في 


الحكم مطلقاً!". 

نعم, يشترط كونهما!"' بشهوة كما ورد في الأخبار”" و صرّح 
يوا" الأضعا بوقثلا غبيرة بالط المكفق 9 و لمن !' الطسيموة 
نحوهما!" وإن كانت العبارة مطلقة!. هذا( حكم المنظورة و 


جه الوجه و الكقّين, بلافرق بين كونه مع الشسهوة أَم لا. 

)١(‏ قوله «مطلقاً» إشارة إلى عدم الفرق بين كون اللمس الذي لايحلٌ لغير مالك 
ارال ل الإجدر كي اول خيينا 

كزع حدس الشارح , ْله فى مقابل إطلاق التحريم من الفقهاء في صبورة لمس 
الوجه و الكفين مطلقاً. بأنّ الشرط في كون لمس الوجه و الكفين هو كونه 
بالشهوة لا مطلقاً. 
والضمير فى قوله «كونهم|» يرجع إلى اللمس و النظر. 

(*) من الأخبار خبر فى كتاب الوسائل, نقلناه سابقأ في هامش ؛ من 
الصفحة 570. 

(:) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الشرط. 

(0) فالنظر الاتّفاقَ من الأب أو الابن لايوجب تحري المنظورة على الآخر. 

)03 أي لا اعتبار بلمس الطبيب في التحريم. 

(0) الضمير في قوله «نحوهما» يرجع إلى النظر الاتّفاق و لمس الطبيب. 

)0 أي وإن ن كانت عبارة المصنّف لله فى قوله «و تكره ملموسة الابن و منظورته 
على الأب, و بالعكس تحرم» مطلقة, بلافرق بين النظر الاتفاق و اللمس من 
الطبيب و غيرهما. 

(4) المشار إليه فى قوله »هرا كرمن التعيل .او التصرع مطلنا. 


كتاب النكاح /فىي تحرّماته /توابع أحكام المصاهرة 1”» 


الفلعومة بالنسسة البهه!"". 
وهل يتعدّى التحريم إلى امّهما!" و ابنتهما في حقِّ الفاعل!"؟ 
تولاو !"اه اخدهها!" أضالة!" العا بر اش راط !" فكريم اليندت 


)١(‏ الضمير في قوله «إليهما» يرجع إلى المنظورة و الملموسة. 

(؟) ضمير التثنية فى قوله «أمّهما و ابنتهما» يرجع إلى الملموسة و المنظورة. 

() المراد من قوله «الفاعل» هو الناظر و اللامس. 

(؛) جواب للاستفهام فى قوله «هل يتعدى التحريم». يعنى في تعدي حكم تحريم 
الملموبنة و المنطوزة إل امهيا و ابنتيا قولان. 

(0) الضمير فى قوله «مأخذهما» يرجع إلى القولين. 

(1) هذا دليل القول بعدم تعدّي حكم التحري إلى أمْ الموطوءة و ابنتهاء فانّ أصالة 
الحل تدل على عدم تحريهما على الفاعل. 

() بالرفع عطف على قوله «أصالة الحل». و هذا دليل ثان للقول بعدم 
تعدّي السحريم إلى الأمْ و البنت, وهو اشتراط تحريم البنت بالدخول بأنّها. 
وال حال أنه في المقام لم تكن الأمّ مدخولاً بهاء بل هي المنظورة أو ا العوية: 

(8) في قوله تعالى: «إو ربائبكم الات في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم 
بهن ». 

(3) أي لا قائل بالفرق بين الأمّ و البنت حقٌ يقال: إِنّ تحريم البنت مشروط 
بالدخول بالأم. 

)٠١(‏ الصحيحة منقولة في كتاب المسالك هكذا: 
عن أحدهما طاو قال : سألته عن رجل تزوّج بامرأة. فنظر إلى رأسها و إلى 


مسج 


1" الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


مسلم عن أحدهمالِيه الدالّة على التحريم. و يمكن الجمع(' بحمل 
النهي!"' على الكراهة. و هو'' أولى. 

واعلم أنّ الحكه!؛) مختصٌ بنظر المملوكة على ذلك الوجه!2. وما 
ذكرناه من الروايات دال عليها!". 

وأعًا الحيدة "ذفان كانت :زوجة حرمت فلن الأسدو الانن سيددة 


بعض جسدهاء أيتزوّج ابنتها؟ قال: لاء إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس 
له أن يتزوّج ابنتها(المسالى: ج ١‏ ص 6ه الطبع القديم, و راجع أيضأ التهذيب: ج /اص 18١‏ 


ح 39 الطبع الجديد). 
)١(‏ أي الجمع بين الآّية الدالّة على اشتراط الدخول في التحريى. وبين الرواية 
المذكورة الدالّة على التحريم. 


(؟) أي النبي الوارد في الرواية في قوله هة: «لاء إذا رأى منها ما يحرم... إلخ». 

(*) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحمل على الكراهة. 

(؛) أي الحكم بالكراهة أو التحريم أو التفصيل المذكور يختصٌ بالنظر إلى المملوكة 
على ذلك الوجه. 

(5) أي على وجه لايجوز لغير مالك الوطي. 

() الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى المملوكة. يعني أنّ الروايات المذكورة تدل 
على المملوكة. 

(0) أي المرأة الحرّة التي نظر إليها الأب أو لامسها و بالعكس. فإن كانت زوجة 
للأب فتحرم على الابن. لتحريم منكوحة الأب على الابن في قوله تعالى: و 
لا تنكحوا ما نكح آباؤكم 4 و كذا منكوحة الابن تحرم على الأب بقوله تعالى: 
«و حلائل أبنائكم». 


كتاب النكاح /في تحرّماته /مسائل ودف 


العقد. و إن كانت أجنبيّة ففي نحريمها! "اقولانوو يظهر من الغيارة! 
الجزم لوا فْوَضَّها مطلقة, والأدلة!) لاتساعد عليه 


(مسائل عشرون"'") 
(الأولى!": لو تزوّج!" الام و ابنتها في عقد واحد بطلا). للنهى "ا 


)١(‏ الضمير فى قوله «نحريمها» يرجع ال الاجنية. يعنى في تحريم ملموسة الأب و 
منظورته إذا كانت أجنبيّة قولان. 
(1) أي عبارة المصنّف ئِللهُ «بالعكس تحرم» تدّل على التحريم. 
(؟) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى المصنّف ءلثة . 
(؛) أي الأدلة المذكورة من الروايات المتقدّمة. 
(0) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى التحريم. 


مسائل فى المحدمات 
المسألة الأولى 

(3) خين ينذا مقدره وهو هلاه 

97( أي المسألة الأولى من قوله «مسائل عشرون». 

(8) فاعله الضمير العائد إلى العاقد. والضمير في قوله «ابنتها» يرجع إلى الأم. 
يعنى لو تزوّج العاقد الأمْ و ابنتها فى عقد واحد بطلا أي العقدان, لكن لو تقدّم 
العقد على إحداهما حكم بصحّته و بطلان المتأخر. 

(9) النبي وارد في رواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن على بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو 
عبد الله الكل : يحرم من الإماء عشر: لاتجمع بين الام و الابنة. و لابين 


اللاختين...الحد يث(الوسائل: ج اص 17ب 19 من أبواب مايحرم بالمصاهرة ح 8). 


2 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


عن العقد الجامع بينهماء و استحالة''' الترجيح, لاتحاد نسبته''" إليهما. 
(ولو جمع بين الأختين فكذلك7". لاشتراكهما فى ذلك!4). 

(و قيل) و القائل الشيخ و جماعة منهم العامة فى المختلف١07)‏ 
مكدر وااخدة مهما" لمربيلة جميل ين ذزاع عن أ حتدهما كه قن 
رجل تزوج أختين فى عق د قال: ١‏ بالخيار أن يمسك أيّتهما 
شاء. و يخلّي سبيل الأخرى»!". و هي !" مع إرسالها غير صريحة في 


)١(‏ هذا دليل ثان لبطلان العقدين المذكورين, و هو أن ترجيح واحد من العقدين 
على الآخر و الحكم بصحّته دون الآخر ترجيح بلا مرجّح 

(؟) الضمير فى قوله «نسبته» يرجع إلى العقد. و في قوله «إليهما» يرجع إلى الام 
وابنتها. 

(*) أي يحكم ببطلان كليهما. 

(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العلّة المذكورة لبطلان العقدين. 

(5) أي أحد القائلين هو العلامة له به في كتابه الختلف. 

(1) الضمير فى قوله «منهما» يرجع إلى الأختين. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن على بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج؛ ٠‏ عن أبي عبداللّه لله في 
رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة قال: اسلف أنج] فيا يكل ميل 
الأخرىء و قال في رجل تزوّج حمسأ في عقدة واحدة قال: يخلى سبيل أَيتهنَ ْ 
شناء(الوشائل :جع 4١ص‏ 7317ب 70 من أبواب مايحرم بالمصاهرة ح ١ .)١‏ 

(8) إن الشارح عَإثة لد قد رد الاستدلال بالرواية لأمرين: 
أ: كون الرواية مرسلة. 
ب: عدم صراحتها فى الدلالة. 


كتاب النكاح /في تحرّماته /مسائل ظ ع" 
ذلك (". لامكان إمساك''' إحداهما بعقد جديد. 

و مثله !"ما لو جمع بين خمس في عقدء أو بين اثنتين!) و عنده 
لاثء أو بالعكس!* و نحوه!". و يجوز الجمع بين الأختين في 
الملك!". و كذا بين الأمّ وابنتها فيه( و إِنّما يحرم الجمع بينهما في 
النكاح و توابعه!"' من الاستمتاع. 

(و لو وطئ إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتّى 
تخرج الأولى !"عن ملكه) ببيع, أو هبة. أو غيرهما!١".‏ 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلك» هو الحكم بصحّة عقد إحداهما و بطلان الأخرى. 

)3( يعني يمكن إرادة الآمساك بعقد جديد على إحداهما, لا بصحة العقد 
الواقع عليهما. 

(*) أي مثل الحكم فى الأختين لو جمع العاقد بين حمس زوجات بعقد واحد. 

(؛) أي لو جمع بين اثنتين في عقد واحد مع كونه صاحب ثلاث. 

(6) المراد من «العكس» جمعه بين ثلاث بعقد واحد و عنده اثنتان. فالحكم -كما 
مرّ في الأختين ‏ بطلان عقد الجميع؛ أو تخيير عقد إحداهنّ. 

(1) كما لو كانت عنده واحدة و عقد على أربع في آنٍ واحد. 

(0) يجوز الملك لأمتين هما اختان. 

(4) أي يجوز الجمع بين الام و ابنتها بالملك أيضاً. 

) 5) أي لايجوز الجمع بين الأمّ و ابنتها بالنكاح و توابعه. و لامانع من الجمع بينهما 
بالملك. فلايجوز الاستمتاع من الم و ابنتها حقٌ بالملك أيضاًء لأنه من توابع 
ا 0 

)٠١(‏ أي حت تخرج الأخت التي وطئها عن ملكه. 

)1١(‏ لا فرق في الإخراج عن الملك كونه بسبب البيع أو الهبة أو غيرهماء مثل وقف 


1" الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


وهل يكفى''' مطلق العقد الناقل للملك. أم ب شقرط [رومة 
فلايكفي البيع بخيار'" و الهبة التي يجوز الرجوع فيها!"؟ با 
من !4 إطلاق النصّ !"ا ا* تراط شتروج الأول 1١١‏ عبن اكه وب" 


هذ الأكت اموطزوة: أو شعليا عتداقا اوسدعه. 

)١(‏ يعنى هل يكف في جواز وطي الأخت الأخرى إخراج الأخت الموطوءة بعقد 
لازم أم يكن العقد الجائز أيضا؟ فيه وجهان. 

لدعم لاحت مويه شرط عار الس 

(") المراد من «اطبة التي يجوز الرجوع فبها» هو الطبة لغير الأرحام. فإنّ غقد اطبة 


(4) هذا دليل كفاية الإخراج عن الملك و لو بعقد جائز. و هو إطلاق النص في 
اللإخراج. 
(5) النصّ منقول فى كتاب الوسائل: 


كد زن امسن بانتا فدهن مها وتاي غتان قال :سالك باهي اللد ك1 عن 
رجل كانت عنده جاريتان أختان. فوطئ إحداهماء ثم بدا له في الأخرى؟ 
ثالاة اول فدم رويط الأ خوى قال قلق :فا للحبيف تنسة الارن؟ 
قال: لايقرءها حىق نخرج تلك عن ملكه(الوسائل: ج ١4‏ ص ١71ب‏ 79 من أبواب ما 
يحرم بالمصاهرة ح ؟). 

(1) فإنٌّ الرواية مطلقة من حيث الخروج عن ملكه بقوله لج : : «حىّ نخرج تلك 
عن ملكد»؛ سواء كان الاخراج بعقد لازم, أم لا. 

(0) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الخروج. 

(8) الضمير في قوله «بمطلقه» يرجع إلى العقد. 


ومن أنّها(١‏ مع تسلّطه!" على فسخه بحكم المملوكة. 

و يضف(" أن غاية التحريم إذا علقت على نطلق ار" 
لم يشترط معها!* أمر آخرء لئلا'"' يلزم جعل ما جعله الشارع غاية 
ليس بغاية, و قدرته!" على ردّها إلى ملكه لاتصلح للمنع, لأنّه(*) بعد 


)١(‏ الضمير فى قوله «أنها» يرجع إلى الآخت الموطوءة. و هذا دليل عدم كفاية 
الإخراج بالعقد الجائز, لأنّ الآخت الموطوءة مع تسلط الواطي على فسخ 
عقدها تكون في حكم المملوكة للواطي, فلايجوز له وطي الأخت الأخرى التي 
عنذه. 

(1) الضمير في قوله «تسلّطه» يرجع إلى المالك الواطي, و في قوله «فسخه» يرجع 
إلى العقد الناقل. 

(7) قوله «يضعّف» بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوجه 
الثانى في قوله ««من نا مع تسلطه...إلخ». 

(؛) كما أن التحريم في الرواية كان غايته إخراج الموطوءة عن الملى. 

(5) الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الغاية المذكورة فى الرواية. 

(1) يعنى لو شرطنا في الإخراج عن الملك كون العقد الناقل لازم لزم جعل ما 
م بجمعله الشارع غاية للتحريم غاية له, و هو لابجوز. 

(0) هذا جواب عن الدليل للمنع في قوله «من أَنْها مع تسلّطه على فسخه بحكم 
المملوكة: فإنٌ قدرة المولى على رد الآخت الموطوءة عن ملكه لايكون ضالحاً 


للمنع عن وطي الأخرى التِى عنده. 
الضمير فى «قدرته» يرجع إلى المول الواطى, و فى قوله «ردها» يرجع إلى 
الأخث الموطوءة: 


(4) يعني أنّ المولى الواطي للأخت يقدر على رد الموطوءة إلى ملكه دائاً 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


الإخراج اللازم متمكّن منه١'‏ دائماً على بعض' الوجوه بالشراء. و 
الانّهاب(". و غيرهما من العقود. فالاكتفاء بمطلق الناقل!؟) أجود. 

و في الااكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها!' عليه كالتزويج'" و 
الزهن!" والكتابة!" وعهان !"ا متقاهيا!” ا حصول التررض .اذا 


)١(‏ الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الرد. 

(1) قوله «على بعض الوجوه» إشارة إلى عدم إمكان استرداد الموطوءة إلى ملكه 
بسبب بعض الوجوه. مثل كونها أَم ولد عن مشتريها أو عتقها و وقفها. 

() بأن هبها المولى الثانى للمولى الواطي و يقبل الثاني هبته. 

(4) سواء كان الناقل بالعقد اللازم: أو الجائز أيضاً. 

(5) الضمير فى قوله «تحريمها» يرجع إلى الجارية الأولى؛ و في قوله «عليه» يرجع 
إلى مولى الجارية. 

() كما إذا رْوّج المولى الجارية الأولى التى وطئها بشخص آخرء فإنّها تحرم على 
المولى بالقزويج بالغير. 

(0) بأن يجعل المولى الجارية الأولى الموطوءة رهناً للغير, فنا تحرم على المولى 
برهنهاء لعدم جواز تصرّف الراهن في العين المرهونة. 

(8) بأن يكاتب المولى الجارية الأولى الموطوءة, فإِنْها تحرم على المولى بالكتابة. 

)مدا مورحر” خبره قوله «و فى الاكتفاء...إلخ». 

)٠١(‏ أي منشأ الوجهين أمران: 
أ: حصول الغرض, و هو تحريم وطئها على المولى. 
ب: عدم النقل الذي هو مدلول النصٌء كما تقدم. 

)1١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الغرض. 


تحريم الوطء وانتفاء ١''النقل‏ الذي هو مورد النصٌّ'".و هو'" الأقوى. 
ولافرق في تحريم الثانية!؟ بين وطي الأولى في القُبّل و الدَبّر. 
و فى(" مقدّماته من اللمس و القبلة و النظر!'' بشهوة نظر.ء من 
قيامها(”" مقام الوطء كما سلفء و عدء!ثا صدق الوطء بها. 
(فلو وطئ'" الثانية فعل حراماً) مع علمه بالتحريم؛ (و لم تحرم 


)١(‏ هذا دليل الوجه الثانى. 

(؟)كما تقدّم النصّ فى هامش ه من الصفحة 81" في قولهطكة: «لايقربها حىّ 
نخرج تلك عن ملكه». 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الاخؤال انال مو هو عدم دا 
يقتضى نحريها بما ذكر. ' 

(4) المراد م: «الثانية» هى الأخت الأخرى. فلو وطيء الأخت الأولى قبلاً أو 
عورا حرف ايه لحت الال 

(5) الواو للاستيناف, والضمير في قوله «مقدماته» يرجع إلى الوطي. يعنى لو فعل 
موى الجارية مقدّمات الوطي. مثل اللمس و التقبيل و النظر بالشهوه فني 
حرمة أختها على المولى احتالان. 

(1) فلامانع من حلّيّة أختها.إذا نظر إلمها بغير شهوة. 

(0) الضمير في قوله «قيامها» يرجع إلى المقدّمات. هذا دليل احتال حرمة الأخت 
الأخرى بفعل مقدّمات الوطي مع الأخت الأولى. 

(6) بالجر. عطف على مدخول «من» الجارّة. و هذا دليل الاحتّال الثانى و هو عدم 
حرنة الكت الأخرى. ١‏ 

(9) فاعله الضمير العائد إلى المولى. يعنى لو وطئ المولى الأخت الأخرى ارتكب 
تراد لك هذا روج يدرنة ال رلل. 


نا الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


الأولى). لأنّ الحرام!' لايحرّم الحلال!", و التحريم إِنْما تعلّق بوط(" 
الثانية فيستصحب 7 و لأصالة(” الاباحة. 


وعلى هذا!'' : فمتى أخرج'" ! احداهما عن فلكه حلت الاخرف: 
نيو ا اخريديا!؟ الغرد إليها أه لا و إن ن لم يخرج إحداهما فالثانية!؟) 
محلامة دون الأولى. 

وقيل!'':متى وطيٌ الثانية عالماً بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضاً 


)١(‏ المراد من «الحرام» هو وطئْ الثانية. 

(؟) و«الحلال» هو الجارية الأولى. 

(؟) أي لم يتعلّق التحريم بوطى الأولى. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى التحريم. يعني أن التحريم المتعلّق بالجارية القانية 
يستصحب في حمّها. فلا حال لتحريم الأولى. 

(0) هذا دليل آخر لعدم حرمة الأولى بوطي الثانية, و هو أصالة الإباحة فيا يسك 

(1) المشارإليه في قوله «على هذا» هو عدم حرمة الأولى بوطي الثانية. 

() فاعله الضمير العائد إلى المولى. و ضمير التثئية يرجع إلى الأختين. 

(8) الضمير فى قوله «أخرجها» يرجع إلى إحداهما؛ و في قوله «إلمها» يرجع إلى 
الأخرى. 

)9( اد الأخت الثانية تحرم عليه لا الأخت التي وطثها. 

)٠‏ هذا القول للشيخ(الحديقة). 
5 حويشة: قيّد الشيخ و من تبعه عدم تخريم الأولى في صورة الجهالة با إذ 

خرجت الثانية عن ملكه, و الأخبار مطلقة في حلّها. فكذا أطلقنا هنا الحكم 
بعدم تحريم الأولى(من الشار عله ). 


إلى أن تموت الثانية, أو يخرجها!!' عن ملكه. لالغرض العود إلى 
الأوليه قاو تلق إلخراهها لالذ لك !"املق اله الارليمو إن أخريهها 
ليرجع إلى الأولى فالتحريم باقي» و إن وطن" الثانية جاهلاً بالتحريم 
لم تحرم عليه الأولى. 
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)١(‏ أي يخْرجَ الأخت الثانية عن ملكه. 

(؟) أي لالغرض العود إلى الأولى. 

(*) فاعله الضمير العائد إلى المولىء و قوله «جاهلاً» حال للمولى. 

(؛) المراد من «التفصيل» هو قوله «لالغرض العود إلى الأولى». فالقائل بالتفصيل 
فرّق بين إخراج الثانية لغرض العود إلى الأولى و بين عدم هذا الغرض. 

(5) من الروايات الدالة على التفصيل المذكور ثلاث روايات منقولة في كتاب 
الومناة: 
الزوايسة الأول »مد من امسق ياشاده صن أى ضير فتالسالت 
أباعبداللّه لق عن رجل كانت له أختان تملوكتان, فوطئ إحداهماء ثم وطئٌ 
الأخرى. أيرجع إلى الأولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت 
عليه الأولة حقٌ قوت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة. لأجل أن 
يرجع إلى الأولى(الوسائل :ج4١‏ ص ”الاب 735 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7). 
الرواية الثانية: حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبىي صا الكنا عق أن 
عبدالله لْلقِة (فى حديث) قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان. فوطئ 
اعد اهيدا م وطئ الأخرى؟ فقال: إذا وطيئ الأخرى فقد حرمت عليه الأوى 
حى قوت الاخرى: قلت: أراوك إنباعها؟ فقال: إن كان انا ينها اكاحةاو 


-»ي 


بعضها صريح فيه!' و خالية عن المعارض!". فالقول به(" متعيّن. و 


لابخطر على باله من الأخرى شىء فلا أرى بذلك بأساً. و إن كان إنما يبيعها 
ليرجع إلى الأو ىَ فلا المصدر السابق: ح ). 
الرواية الثالثة: عن محمّد بن يحيى. بإسناده عن أبى حمزة. عن أبى إبراهم نه 
قال: سألته عن رجل ملك أختين أيطأهما جميعاً؟ قال: يطأ إحداهما. فإذا 
وطئ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حقٍّ قوت الثانية, أو يفارقها. و 
ليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لمحاجة. أو 
يتصدق مهاء أو تموت(المصدر السابق:ح .)٠١‏ 

)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى التفصيل المذكور في أنه لو باع الثانية بقصد أن 
برجع إلى الأولى م يجز له الرجوع إليهاء و لو لم يقصد من ببعها ذلك جاز له 
الرجوع إلى الأولى. 

(1) يعنى أن بعض الروايات صريم في الدلالة على التفصيل المذكور و لامعارض 
هذه الروايات, فلابدٌ من اختيار التفصيل. 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى التفصيل. 

)غ0 الضمير فى قوله («به» يرجع إلى بعض الروايات الصري في التفصيل. 

(6) المراد من «ما عللوةة قول المصنّف عا فما تقدم «ولم نمحرم الأولى». وأقام 
الشارح لله له ثلاثة أدلة: 

أ: لأنّ الحرام لايحرم الحلال. 

ب انتسيدان التعرع بالنسية إلى القائية, لا الاون. 

ج: أصالة الاباحة بالنسبة إلى الأولى. 

والحاصل: أن الأدلّة الثلاثة المذكورة لاوقع ها تجاه الروايات المذكورة القائمة 


مه 


كتاب النكاح /في محرّماته /مسائل 0" 


ىل 
ْ والويضلك !"اغا وويقها وروطة اعد اهما حرمت الخشرف يتذفان 
وطئٌ المحرّمة عالماً!" حُدّ ولم تحرم الأولى و إن كان جاهلاً. قيل: 
حرمت الاولى ايضا موْبّدا. 
و يشكل'“ بأنْه حينئذ لايخرج عن وطء الشبهة. أو الزناء وكلاهما 
لايحرّم لاحقاً كما مو!. و خروج الأخت عن الحكه "١‏ للنصّ, 507 


+ على خلافها. 
ما الدليل الأوّل: فلأنه ليس في نصّ وارد عن أهل البيتطإي, بل هو وارد في 
كلمات الفقهاء. فلاتقاوم الروايات. 
و أما الدليل الثاني و الثالث: فهما أصلان عمليّان يسقطان عند وجود الأدلة 
الاجتهاديّة و لوكانت على خلافهما كما هنا. 

)١(‏ المراد من «الأوّل» هو القول بعدم حرمة الأخت الأولى الموطوءة بوطى 
الأخت الثانية. 1 

(1) يعني لو ملك المولى أمتين إحداهما آم و الأخرى بنت طاء فلو وطئ إحداهما 
تحرم الأخرى مؤْيّداً. 

(؟) فلو وطئها جاهلاً لاحدّ فيه. لكن قيل فيه بحرمة الأولى أيضاً. 

(؛) أي القول بحرمة الأولى أيضاً يشكلء لأنّ وطى المولى الثانية جاهلاً لايزيد 
على الوطي بالشبهة. أو الزناء. والحال أَنّهها لايوجيان الجرعة: 

(5) أي كبا مرّ قوله فما تقدّم «لأنّ الحرام لايحم الحلال». 

(1) دفع مايقال: فكيف تحرم الأخت الأولى بوطي الأخت الأخرى حراماً. كما 
تقدم؟ 


فأجاب: لأنّ خروجها عن الحكم بسبب النصٌّ المذكور. 


وإلذا لقان اللازم ينها ا عبيدم تحر الأرك سظليا :"ا كتنما 
اختاره(؟) هنا( 

(الثانية'": لايجوز أن يتزوّج!" أمة على حرّة إلا بإذنها). و هوا" 
موضع وفاقء (فلو فعل!'') بدون إذنها (وقف العقد على إجازتها) و 
لايقع باطلاً. لعموم الأمر بالوفاء بالعقد!١",‏ 0 


)١(‏ يعنى لولم يرد النصّ في حرمة الأخت الموطوءة الاول :نتوطى الأخث 
الأخرى كان اللاو من قولة ولك المتراء الخدم الحلال» القول يعد ترم 
الأولى. 

)١(‏ الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى عدم النصّ. 

9 اد عالماً كان الواطي. أو جاهلاً. 
لمحي ا يرجع إلى العدم. 

(0) المشار إليه فى قوله «هنا» كتاب اللمعة. يعنى أن المصنّف ءَللهُ اختار عدم حرمة 
الأحت الموطوية الأول رط اأناية و هنا القنان قز «و لم تحرم 
الأولى». 1 


المسألة الثانية 
)١(‏ المسألة الثانية من قوله «مسائل عشرون». 
(0) أي لايجوز لزوج الحرّة أن يتزوّج أمة إلا بإذن الحرّة. 
8) الضمير فى قوله «وهو» يرجع الى عدم الجواز. يعنى أنه إجماعيّ. ْ 
(9) يعنى لو تزوج الأمة بدون إذن زوجته الحرّة لم يحكم بالبطلان أصلاً. بل يكون 
مثل عقد الفضولي صحيحاً بعد لحوق إجازة الحرّة. 
)٠١(‏ فى قوله تعالى: «أوفوا بالعقود». 


كتاب النكاح /فى تحرّماته /مسائل 0" 


و ليس المانع'' هنا إلا عدم رضاها و هو(" مجبورا' بإيقافه!؛) على 
إجازتهاء كعقد!” الفضولي, و لرواية!'' سماعة عن الصادق لظ . 


)١(‏ يعنى ليس المانع من صحّة عقد الأمة على الحرّة إلا عدم رضاء الحرّة. و هو 
ينجبر بلحوق الااجازة للعقد. 

(1) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى عدم رضاء الحرّة. 

(*) قوله «بحبور» بصيعة اسم المفعول من الجبران. 

(4) الضمير فى قوله «بإيقافه» يرجع إلى عقد الامة, و في قوله «إجازتها» يرجع 
ال الحذة: 

(0) يعني كا أنّ عقد الفضول لايحكم ببطلانه مطلقاً. بل يصمٌ مع لحوق الاجازة 
له فكذلك العقد على الأمة بغير إجازة الزوجة الحرّة لايبطل إذا لحقته الاجازة 
من الحرّة. 

(1) أي الدليل الآخر على صحّة عقد الأمة رواية سماعة عن الصادقطية. و هى 
منقولة في كتاب الوسائل: 1 
حمّد بن الحسن بإسناده عن سماعة, عن مولانا أبيعبداشهطيةٍ عن رجل 
تزوّج أمة على حرّة. فقال: إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت,. و إن 
شاءت ذهبت إلى أهلها. قال: قلت: فإن لم ترض بذلك و ذهبت إلى أهلها أله 
عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لاسبيل علبها إذا لىوترض حين تعلم. 
قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم, إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة 
أشهر أو ثلاثة قروء. نم تعز واج إن شاءت(الوسائل: ج ١4‏ ص 79 باب 7غ من أبواب ما 
يحرم بالمصاهرة ح ©). 

8 أقول: ولابخى عدم دلالة الرواية على إيقاف صحّة عقد الأمة على إجازة 
ا حرّة. بل الرواية تدل على تسلّط الحرّة على عقدها في قوله: «و إن شاءت 


صحللاه 


,)١( |‏ 82-0 5 ا 2 نه 
وقيل : يبطل, لحسنة! ' الحلبيّ: دمن تروّج أمة على حرّة 
فنكاحه ناطل )»و نحوه'" زوق جديفة ابن منتضوى عند افد وزاد 
' حك 9 ' و0 - َّ 
فيها!': «أنه يعرّر اثنى عشر سوطأ و نصفا!' ثمن حد الزاني 7" 5 


+ ذهبت إلى أهلها» مضافا إلى أن سماعة واقؤ لايؤمن الاستناد إلى روايته. 
فالاستدلال برواية سماعة لابخلو عن الاشكال. 
)١(‏ نقل هذا القول عن الحمّقءة؛ و هو أنّ عقد الأمة على الحرّة يبطل و لو لحقته 
احارهالمةة ادا إل حسنة الحلى” 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ‏ - 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبى» عن أبى عبد الله لي قال: تزوّج الحرّة على 
الأمة, و لاتزوّج الأمة على الحرّة. ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه 
باطل (الوسائل: ج ١4‏ ص 747ب 8: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح .)١‏ 

9 يعنى مثل خبر الحلبى في الدلالة على بطلان عقد الأمة على الحرّة مطلقاً ما 
روى حدديفة. 

) ؛) يعنى زاد حذيفة في روايته ما ذكر. والرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حّد بن الحسن بإسناده عن حذيفة بن منصورء قال سألت أبا عبد الله عن 
رجل تزوج أمة على حرّة لم تستأذنها. قال: يفرّق بينهما. قلت: عليه أدب؟ 
قال: نعم, اثناعشر سوطأ من حدّ الزاني و هو صاغرالوسائل: ج ١6‏ ص 214ب 7؛ 

من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح .)١‏ 
(0) كيفيّة تنصيف السوط بأن يأخذ الضارب من وسط السوط. كبا قال السيخ 


اليهانىٌ ف | لجأ مع العبّاسئ (الحديقة). 
(3) لايخ أنّ حدّ الزاني مائة سوط, فثمنه يكون اثني عشر سوطأً و فا 


وعوا ا 0 واتأؤيل البطلا (؟) أنه آئل!) إليه على تلقدير 
اعتراض الحدة خلاف! ظاهره. ورواية سماعة''! قاصرة عن 
معارضته(". و على البطلان!" ينزل عقد الأمة منزلة المعدوم. 

و على إيقافه!"' قيل: للحرّة فسخ 5137# 


)١(‏ الضمير فى قوله «و هو» يحتمل رجوعه إلى الحد. يعني من الحد الذي هو 
صاغر أي حقير, و يحتمل رجوعه أيضأ إلى الذي تزوّج الأمة على الحرّة. 

(؟) الصاغر: المهان, الراضي بالذل؛ ج صَغَرَة صاغر ون (أقرب الموارد). 

(9) يعني ناويل البطلان ف قوله طلية : «فنكاحه باطل» بن المراد منه هو المشرف 
على البطلان خلاف الظاهر من معناه. 

عا دفع وهم: حاصل الوهم أن المراد من «البطلان» ف الرواية ما يؤول و برجم 

إليه على فرض اعتراض الحرّة و عدم قبوها العقد, لاالبطلان الفعلي حت يرد 
ما ذكر. 
قاكاتن الشارم يله : 24 هذا التوهم باطل, لان الظاهر من لفظ «البطلان» هو 
البطلان الفعلي و تأويله يحتاج إلى دليل و لادليل في المقام(تمليقه السيّد كلانتر). 

(4) قوله «آئل» من آل إليه أولاً و مآلاً: رجع (أقرب الموارد). 

(0) خبر قوله «تأويل البطلان», والضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى البطلان. 

(1) يعني أن رواية سماعة المنقولة في هامش 5 من الصفحة 700 تقصر عن 
المعارضه لرواية الحلى. 

() أي الماريضة لتونة المي وحد هه الممارطة و التتصور هو أاساعنة 
-الواقع في سند الرواية ‏ واقؤ كا تقدّم. 

(4) يعني على القول ببطلان عقد الأمة على الحرّة يكون العقد عليها كلا عقد. 

(1) الضمير في قوله «إيقافه» يرجع إلى عقد الأمة. يعني على القول بصحّة عقد 


5 111 اخودانت 5 50 1 
عقدها!'' أيضأً كالعمّة!'! و الخالة, باعي ضعك بوعت الا 


تزويج الأمة بإذن الحرّة المستفاد من الاستئناء مختصّ !" بالعبد, : 


بمن!١'‏ يعجز عن وطء الحرّة ا ا ادف 3 


جد 'الأمة إذا لحقتة إجازة الحمّة قال بعض الفقهاء' بان المدة كبا تكون رةه 
فسخ عقد الأمة فكذلك تكون مخيرة فى فسخ عقد نفسها أيضاً. 

)١(‏ الضمير فى قوله «عقدهأ» يرجع إلى الحرّة. 

)١(‏ يعنى كا أنّ العمّة و الخالة تتخير تتخيران في فسخ عقد ابنة الأخ أو الأخت للاء أو 
عقد أنفسهم| فكذلك الحرّة تتخير في فسخ عقد الأمة أو عقد نفسها. 

(*) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول المذكور. يعني أن القول بتخيير العمّة 
والخالة فى فسخ عقد انفسهما ضعيفء فقياس الحرّة لفسخ عقد نفسها ضعف في 

8 حويشة: لأنّه قياس إلى العمّة و الخالة. و حكمهما ضعيف, فيجعل هذا مثله بناءً 
على الضعف. فالبناء يزيد الضعفء لأنه قياس (حاشية الشيخ علي عل ). 

(غ) لابخقى أن جواز تزويج الأمة بإذن الحرة -كما ول المصتّف عه 
«إلا بإذنها» ‏ ليس مطلقاً. بل هو يختصٌ بالعبد. أو الحرٌ الذي لايقدر على 
تزويج الحرّة و بخاف العنت,. كما سسان» 

(0) خبر قوله «جواز تزويج الأمة». 

(1) أي الح الذي لايقدر على وطي الحرّة. لكن يقدر على وطي الأمة. كما يتفق 
ذلك في صورة كون الحرّة بكرأ و الأمة غير بكر. 

(لا) سيشير إلى معنى «العنت» فى العبارات الاتية بقوله «و هو لغة المشمّة. ٠.‏ إلخ». 

(8) يعنى أ أ القول بجواز عقذ الأمة على المدة ة بإذنها مبنىّ على عدم اعتبار 
الشرطين في الجواز. 


كتاب النكاح /فى تحرماته /مسائل 0" 


على القول بجواز تزويج الأمة بدون الشرطين و إن كان الأقوى 
خلافه(١),‏ كما نه(" عليه بقوله!": 

(و) كذا(' (لايجوز للحرٌّ أن يتزوّج الأمة مع قدرته! على 
تزويج الحرّة) بأن "١‏ يجد الحرّة و يقدر على مهرها!" و نفقتها و يمكنه 
وطؤهاء و ام المعبّر عنه بالطذل!3 لاع اوج واوا و افيا أ ل لخب أو ارمع 1 


)١(‏ بالتصبء خبر قوله «كان». 

(') ضمير الفاعل يرجع إلى المصنّف عله والضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى 
الأقوى. 

2 يعني أن المصدف عا به على ما قوّّيناه من عدم جواز تزويج ال حر بدون 
الشرطين على الأمة بقوله «و لايجوز للحرٌ...إلح». 

(؛) المشار إليه في قوله «و كذا» هو عدم جواز تزويج الأمة على ال محرّة فى قوله 
«لايجوز أن يتزوّج أمة على حرّة». 

(0) الضمير في قوله «قدرته» يرجع إلى الحرٌ. 

(1) هذا بيان قدرة الحرٌ على ترويج الحرّة. وهو وجدانه الحرّة مع قدربه على مهر 
الحرّة. و نفقتها مع إمكانه لوطئها. 

(1) الضمائر في أقواله «مهرها». «نفقتها», و «وطؤها» ترجع إلى الحرّة. 

(6) الضمير ف قوله «و هو» يرجع إلى القدرة, و التذكير باعتبار رعاية الخبر و هو 
قوله «المعير». 

(1) المراد من «الطؤل» هو القدرة على ما ذكرناه, و هو مأخوذ من الآية ١0‏ في 
سورة النساء: «و من لم يستطع منكم طولاً أن ينكح الحصنات المؤمنات فن ما 
ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات4 إلى قوله تعالى: «إذلك لمن خشي العنت 
سكم و أن تصبروا خيرٌ لكم و الله غفور رحيم». 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


(أومع عدره!") إذا لم يخ العنت) وهو ا" له المسقة السديدة..و 
شرعاً!": الضرر الشديد بتركه!؟ بحيث يخاف الوقوع في الزناء, لغلبة 
الشهوة و ضعف التقوى. 

و ينبغي أن يكون الضرر الشديد وحده!”كافياً وإن قويت التقوى. 
للحرج”" أو الضرر'" المنفيّين, و أصالة عدم النقل(. 

وعلى اعتبار الشرطين ١!‏ ظاهر الآية!"", 50 


)١(‏ الضمير في قوله «مع عجزه» يرجع إلى الحرٌ. يعني و كذا لايجوز للحرٌ أن 
يتزوّج الأمة مع عجزه في صورة عدم خوف العنت, فلو خاف العنت جاز له 
أن يتزوّج الأمة. 

(1) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى العنت. 
العنت من أعنت الجابر الكسير: إذا لم يرفق به فزاد الكسر فساداً, و العَظْمَ 
الجبورٌ شىء: هاضمه. العنت مصدر. و الخطأًء و الزناء(أقرب الموارد). 

(*) يعنى أنّ معنى العنت في الشرع هو الضرر الشديد بترك تزويج الأمة. 

(؛) الضمير في قوله «بتركه» يرجع إلى تزويج الأمة. 

(5) يعنى يمكن أن يقال بأنّ الحرٌ إذا ابتلي بضرر شديد من حيث حفظ الشهوة و 
حبسها يجوز له أن يتزوّج الأمة؛ فلايحتاج إلى الشرط الآخر. 

() أن احرج من بقوله تعالى : (ما جعل عليكم فى الدين من حرج #«الحجّ:08). 

)07( والضدرر منؤء في قوله ول : «الااضرر و لاضيرار»(راجع فروع الكافى:ج ١‏ صن .)١6‏ 

(8) أي الأصل عدم نقل العنت عن معناه لغة و هو المشقّة الشديدة إلى للعنى 
الشرعيّ و هو خوف الوقوع ف الزناء. 

() المراد من «الشرطين» هو: الطول و خوف العنت. 

)٠١(‏ كما تقدّمت دلالة الآية على الشرطين المذكورين في قوله تعالى : «طولاً» و 


»- 


و تعدا اا زوانة'" محمد ين مسلم عن الباقرطبًة. ودلالتهما(؟ا 
بمفهوم الشرطء و هوا؟! حجّة عند المحققين. 


(و قيل!': يجوز) العقد على الأمة مع القدرة على الحرّة (على 


في قوله تعالى : ذلك لمن خشى العنت4. 
)١(‏ الضمير فى قوله «بمعناها» يرجع 9 الآية المذكورة. يعني و بمعنى الآية الدالة 


على الشرطين رواية دالة عليهما. 


(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 


0 


كه ين بعترب تانداةة :عن فد من عسل قال سالك أبا 
جعفر علي عن الرجل يقزوّج المملوكة. قال: إذا اضطر إليها فلابأس 
(الوسائل: ج ١4‏ ص 757ب 0غ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح .)١‏ 

و الرواية الأخرى فى خصوص الطول منقولة في كتاب الوسائل: 

حمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن بكير. عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبدالله طيِةٍ قال: لاينبغي (لابأس -خ ل) أن يترّوج الرجل الحرّ المملوكة 
اليوم, إنما كان ذلك حيث قال اللّه عرّو جل: «و من لم يستطع منكم طولاً» و 
الطول المهر. و مهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل(المصدر السابق:ح 6). 


يعنى أنّ دلالة الآية و الرواية على الشرط المذكور إمما هى بمفهوم الشرط؛ فإنٌ 


اللّه تعالى قال: «إو من لم يستطع منكم طولاً». ففهومها: من استطاع منكم 
طولاً فلايجوز له نكاح الإماء. وكذا قوله تعالى: «ذلك لمن خشى النعت ». فانٌ 
مفهومها: من ل بنش العنت فلايجوز له نكاح الأمة. و كذا في الرواية في قوله. 
«إذا اضطرٌ إلمها فلا بأس». ففهومها: إذا لم بيخ يضطرٌ إلى الأمة فلايجوز نكاحها. 


(؛) أي مفهوم الشرط حجّة عند الحّقين, كبا استندوا إليه في بعض الأحكام. مثل 


قوله حلا : «الماء إذا بلغ قدر كر لاينجّسه شيء». 


(5) قال جمع من الفقهاء مثل الشيخ و الطب رس عنما بجواز تزويج الأمة مع القدرة 


كراهة("), للأصل!". و عمومات الكتاب شلا" (إلا عَلَى أَرْاجهة 


أذرفا ملكت اتعاتقة "بو لالمة ؤينة حيو ور فشر كدا لاو أجل لكدها 


على تزويج الحرّة أيضاً. 

حويشة : هذا هو الأشبر, ل ا 
الطبرسىّ في تفسيره بجعل الآآية السابقة على التغزيه, فتفيد الكراهة, و هو 
الأظهر (الرياض). 

)١(‏ يعني أنّ جماعة من الفقهاء جوّزوا تزويج الأمة مع القدرة على تزويج ال حرّة 
غل كر اهةوو اس لوال اموا بامور: 
أ: بالأصل. 
ب: بالعمومات الواردة في القرآن. 
ج: برواية ابن بكير عن الصادق عَكِة . 
د: بتضعيف المفهوم الدال على الشرط. 
ه: بعدم دلالة المفهوم على الشرط إذا كان وارداً مورد الغالب. 
و سيضعّف الشارح جميع هذه الأدلة, كما يآتي. 

(؟) المراد من «اللأصل» هو أصالة إباحة تزويج الأمة في قولهطظة: «كل شيء لك 
حلال حىٌّ تعرف الحرام» إذا لم يثبت المنع عنه بدليل معتبر. 

(0) أي العمومات الحاصلة من الآيات الأربع الشاملة لجواز تزويج الأمة حىٌّ 
مع القدرة على تزويج الحرّة هي: | | 0 
(؛) الأولى في سوارة المؤمنون. الآية 1 : «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
َنم غير ملومين». ا 
(0) الثانية فى سورة البقرة, الآية ١7؟:‏ «إو لاتنكحوا المشركات حتى يِوْمنٌ و 


كتاب النكاح /في تحرّماته /مسائل راف 


2 صطرا 


01211و الككوا ا نات متك و القبارعين من عادر 
مَائْكة!"'», و لرواية!"ابن بكير المرسلة عن الصادق لج : «لاينبغي». 
و هواء' ظاهر في الكراهة. 

يحدك أن الاشتراط المذكور'' مخصّص لما ذكر من 
العمومات, و الرواية!"' مع إرسالها ضعيفة, و ضعف!" مطلق المفهوم 


)١(‏ الثالثة من الآّيات الدالّة على العموم في سورة النساء, الآية 1: «و حل لكم 
ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حصنين غير مسافحين». 

(؟) الرابعة من الآيات في سورة النور. الآية "7: «إو أنكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغتهم اللّه من فضله و الله 
واسع عليم ». 

() هذا هو الدليل الثالث للقائلين بجواز تزويج الأمة مطلقاً. و قد نقلنا الرواية 
بتامها فما تقدّم فى هامش " من الصفحة ١1١‏ عن كتاب الوسائل. 

(؛) يعنى أن لفظ «لاينبغي» في الرواية ظاهر فى الكراهة, لا المنع. 

(5) من هنا شرع الشارح كله في بيان تضعيف الأدلة المتقدّمة من القائلين بجواز 
تزويج الأمة مع القدرة على تزويج الحرّة. 

(3) أي الاشتراط اكير الآية في 0 تعالى: من لم يستطع» و فى قوله 
تعالى: «إذلك لمن خشى العنت4 يخصّص العمومات المذكورة فى الآيات. 
) أي الرواية الممقدلة 0 على الجواز مرسلة أوّلاً و ضعيفة ثانياً. 1 

ا أفول: لعل وجه الضعف في الرواية -غير كونها مرسلة - وجود ابن فضّال في 

بد هال وقالوأاها قالوا فى مهية. ْ 

(4) هذا رد على الاستدلال على الجواز بضعف المفهوم الدال على الشرطين, بن 


سس 
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ممنوعء و تنزيل ١١‏ الشرط على الأغلب خلاف الظاهر. 

(و هو) أي القول بالجواز (مشهور”") بين الأصحاب إلا أنَ 
دليله''' غير ناهض عليه!؟. فلذا نسبه”” إلى الشهرة. 

(فعلى) القول (الأوّل١١'‏ لايباح) نكاح الأمة (إلآ بعدم الطول!"). و 
هوا" لغة الزيادة و الفضلء والمراد به هنا الزيادة في المال و سعته 


+ ضعف مطلق المفاهيم ممنوع, لأنّ مفهوم الشرط غير مفهوم اللقب و غيره من 
المفاهيم كمفهوم الوصف و العدد و... . 

)١(‏ هذا جواب عن الاستدلال على الجواز بتغزيل الشرط وارداً مورد الأغلب. 
بأنّ تغزيله وارداً مورد الأغلب على خلاف الظاهر. بل يحمل الشرط على 
معناه الحقيق”. فالأدلة المذكورة من القائلين بالجواز لايعتمد علمها. 

(؟) خبر قوله «و هو» الراجع إلى القول بالجواز. يعنى أن القول بمجواز تزويج 
الأمة مع القدرة على التزويج بالحرّة وى الكسوركن اشعانا القتهاء: 

(*) الضمير فى قوله «دليله» يرجع إلى القول بالجواز. 

(؛) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الجواز. 

(0) يعنى لضعف أدلّة القول بالجواز نسب المصئّف طُِ هذا القول إلى المشهورء و 
لم يختره. 

(1) و «القول الأوّل» عدم جواز تزويج الأمة إلا عند عدم القدرة على تزويج 
الحردة. 

(0) أي بعدم طول ناكح الأمة على نكاح الحرّة. 

(8) يعني ان ان «الطول» في اللغة بمعنى الزيادة و الفضل. 
الطول بالفت الفضلء و العطاءء و القدرة, و الغنى, و السعة يقال: إِنّه لذو 
طول في ماله, أى ذو غنى و سعة(أقرب الموارد). 


بحيث يتمكن معها!'! من نكاح الحرّة. فيقوم!" بما لابدٌ منه من مهرها و 
نفقتها. 

و يكفي للنفقة وجوده'" بالقوّة كغلّة!*) الملك. وكسب ذي 
الحرفة(2, (و خوف''' العنت) بالفتح, و أله(" انكسار العظم بعد 
الجبر» فاستعير لكل مشقّة وضررء و لاضرر أعظم من مواقعة!* المأثم. 
و الصبر عنها!"' مع الشرطين أفضلء لقوله تعالى: (وَ أَنْ تَضْيوُوا خَيْرُ 


)١(‏ الضمير فى قوله «معها» يرجع إلى الزيادة في المال. 

(1) يعنى يقوم ناكح الحرّة بما لابدّ منه في نكاح الحرّة من مهرها و تفقتها. 

() أي وجود المال للنفقة إِمّا بالفعل؛ أو بِالقوّة. 

(؛) الغلّة -بالفتح -: الدخل من كراء دار, و أجر غلام. و فائدة أرض و نحو ذلك, 
جَ غلات. و غلال(أقرب الموارد). 

(6) الحرفة بالكسر _اسم من الاحتراف. و الصناعة,و جهة الكسب. و كل ما 
اشتغل به الالإنسان يسمّى حر فة, لاتحرافه إلمها(أقرب الموارد). 

(1) بالجر. عطف على مدخول «باء» الجارّة ف قوله «بعدم الطول». يعني فعلى 
القول الأوّل لايجوز تزويج الأمة إلا بشرطين: 


أ: عدم الطول. 

ب: خوف العنت. 
(0) يعنى أن «العنت» في اللغة بمعنى كسر العظم الكسير بعد كونه منجبراً. 
(8) اي الوقوع في المعاصي. 


(1) الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى الأمة. يعنى أنّ الإمساك عن تزويج الأمة ‏ 
ولو مع الشرطين اجوّزين له -افضل من تزوجها. 


كه »0 
(وتكفي'"' الأمة الواحدة). لاندفاع العنت بها(". و هوا أحد 
الشرطين في الجواز. 
(و على الثاني!") و هو الجواز مطلقاً7' (يباح اثنتان). لا أزيد 
كما ار" 
(الثالثة!"): من تزوّج امرأة في عدّتها بائنة!") كانتء أو رجعيّة! ''"). 
(١)الآية‏ 76 من سورة النساء. 
(1) يعنى إذا جاز تزويج الأمة مع الشرطين المذكورين إذاً تكفى الأمة الواحدة, 
فلايجوز أزيد منها. | 
(') أي لاندفاع العنت بامة واحدة. 
(؛) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى خوف العنت. 
(5) أي على القول الثاني و هو الجواز و لو مع القدرة على تزويج الحرّة - لايجوز 
له تزويج أزيد من اثنتين من الإماء. 
(1) أي مع الخنوف و عدمه. و مع القدرة و عدمها. 
(0) أي سيأ في المسألة السابعة في قوله «لايجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع 


حرائر, او حر تين وأمتين... إلخ». 


المسألة الثالثة 
(؛) المسألة الثالثة من قوله «مسائل عشرون». 
(1) العدّة البائنة هي التي لايجوز للزوج الرجوع إللها فى العدة. مثل الخلع؛ و 
المباراة. و المطلقة ثلاثا. 
)٠١(‏ العدّة الرجعيّة هي التي يجوز للزوج الرجوع في العدّة. كما إذا طلّق الزوجة 


اوعذقاوناة! ١!"‏ ا وعةاكيية انو بلدا" علي علنهها!" اسم اليائنة: 
وو اا 
بين العقد الدائم و المنقطع فيهما!". لإطلاق النصوص "7" الشامل لجميع 
ما ذكرو!". 

(وإن جهل أحدهما)العدّة أو التحريم -(أو جهلهما!١'"‏ 0 


+ بطلاق رجعيّ, و يأتي تفصيل العدّة الرجعيّة في كتاب الطلاق. 

كاك إذاعات الزوج تجب على الزوجة العدّة أربعة أشهر و عشرة أيّام. 

لكا إذا كانت المزاة موطوءة بسعة )قسن علها الفدة ال ثلائة أقراء. 

(#ايعى لعل علت اس البائئة: ل عيذة الوفناةاو الفحبيية: لخدم إمكتان 
الرجوع فيهما أيضاً. 

(؛) الضمير فى قوله «عليهما» يرجع إلى عدّة الوفاة و الشبهة. 

(5) بأن علم العاقد كون المرأة في العدّة, و علم أن التزويج في العدّة حرام. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى المرأة. والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «من» 
الموضولة: 

00( مر التثنية في قوله «فيهم|» يرجع إلى البطلان و التحريم أبداً. 
) من النصوص الدالة على البطلان و التحريم ما نقل في كتاب الوسائل: 
تحمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة بن أعين و داود .بن سرحان, عن أبي 
عبد للدنتاة موعن :عبد لذن كنض عن أديىم بتاع الطروى, عبن أ 
عبدالله كه فى حديث أنه قال: : والذي يتزوّج المرأة في عدّتها و هو يعلم 
لاتحل له أبد أ(الوسائل: ج 4ص 744ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح .)١‏ 

(3) المراد من «جميع ما ذكره» العقد الداكم و المنطقع و عدّة وفاة و بائنة و رجعيّة. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «جهلهم|» يرجع إلى العدّة و التحريم. 


حرفك "إن دخل) بها(" قبلاً, 3 دبرا (و |إليه0” فلا). ولو اختصسّ العلم 
بأحدهما!؟) دون الآخر اختسصّ ه! 9 حكمة وإن حرم على الأخ (١ا‏ 
التزويج به من حيث المساعدة!"' على الاثم و العدوان!8,. 

وتمكة سلامته!؟) من ذلك!١٠''‏ بجهله الور 3 أو 017 بحت 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المرأة. 

(؟) يعنى في صورة جهل العاقد بأحدهماء أو كليهما تحرم المرأة في فرض دخوله 
مها مطلقاً. 

() يعني فإن لم يدخل بالمرأة مع جهله بالعدّة و التحريم فلاتحرم المرأة عليه 
أبدأًءبل يجوز له أن يعقد علمها بعد انقضاء العدّة. 

(؛) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى المرء و المرأة. 

(5) أي اختصّ بالعالم منهما حكم العلم, و هو البطلان و التحريم. 

(1) المراد من «الآخر» هو الذي لم يحكم في حمّه بالتحريم, والضمير في قوله «به» 
يرجع إلى العالم. 

() يعني أن الحكم بالتحريم في حقّ الجاهل نما هو من جهة مساعد ته على إثم العالم. 

(8) و قد نهى اللّه تعاللى عن المساعدة على الاثم و العدوان فى قوله: و لاتعاونوا 
على الاثم و العدوان #«المائدة: .)١‏ 

() أي يمكن سلامة الجاهل عن حرمة المعاونة على إثم الآخر بأمرين: 
أ: إذا كان جاهلاً بالتحريم. 
ب: إذا اشتبه الشخص الذى بحرم تزويجه. 

)٠١(‏ المشار إليه هو التحريم من حيث المساعدة. 

)1١(‏ هذا هو الأمر الأوّل من الأمرين المذكورين لسلامة اللجاهل عن حرمة 
المعاونة على ثم الآخر. 


عليه !' عين الشخص المحدّء !"مع علم الآخر و نحو ذلك!". 

في الحكم بصخة العقد على هذا التقديرا؟'نظر. و يتعدتى التحريم 
على تقة ير الدسشول اك أبيه !"ا وابية: كالموطويية ١!‏ بشبهة مع الجهل (", 
و المزني بها!* مع العلم. 

و في إلحاق مدّة الاستبراء!"' بالعدّة فتحرم 0 


)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الجاهل. 

(؟) صفة للشخص, والمراد منه هو الذي بحرم التزوّج به. 

(؟) كما إذا لم يعلم بأنّ الطرف المقابل عالم بحكم المسألة, فلايصدق الاعانة على 
الاثم و العدوان. 

(؛) المراد من «هذا التقدير» هو فرض سلامة الجاهل عن المعاونة على الاثم. 

(0) الضميران فى قوله «أبيه و ابنه» يرجعان إلى الجاهل الذي لم يحكم بالتحريم في 
حقّه. يعنى أنّ العاقد على المرأة في عدّتها مع الجهل إذا دخل بها حرمت المرأة 
عليه أبدأً. و هذا التحريم يتعدّى إلى أبيه و ابنه أيضاً. 

(3)كما أن المرأة الموطوءة بشبهة تحرم على أي الواطي و ابنه. 

(0) يعني أن العاقد على المعتدّة مع الدخول بها يكون مثل الواطي بالشبهة في 
حرمة الموطوءة على أبي الواطي و ابنه في صورة جهل العاقد. 

(8) يعني أنّ المعتدّة المدخول بها تكون مثل المزنّ بها في جرمتها على أب الزاني و 
ابنه في صورة علم الواطى بالعدّة و التحريم. 

(1) لايخ أنّ مدّة الاستبراء إنما هي في خصوص الأمة إذا باعها امالك فلو كانت 
هي في سنّ من تحيض وجب على المولى أن يفارقها مدّة حيض. و لو لم تر 
الحيض كانت المدّة خمسة و أربعين يوماً ثم يبيعها. فلو علم المشتري بعدم 
رعاية البائع استبراءها وجب عليه رعاية تلك المدّة. 
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بوطئها!' فيها وجهان, أجودهما العدم, للأصل!". و كذا الوجهان في 
العقد عليها مع الوفاة المجهولة! ظاهراً قبل العدّة!؟' مع وقوعه!” بعد 
الوفاة في نفس الأمر". أو الدخول مع الجهل!". 
والأقوى عدم التحريم!*. لانتفاء المقتضيله!". و هوا" ''كونها 
عق أ وستدقية "١‏ "ل ميواء كانت المذة النتشالة نين الوزفنا قو العددة 
بقدرها!"". أم أزيد, أم أنقص. و سواء وقع العقد أو الدخول في المدّة 


)١(‏ يعنى لو وطئها في مدة الاستبراء ففى إلحاقها بالمعتدّة في التحريم و عدمه وجهان. 

(؟) أي الأصل عدم التحريم فى الأمة الموطوءة في مدّة الاستبراء. 

() قوله «الجهولة» صفة الوفاة. : يعنى أنّها بجهولة في الظاهر و لو علمها العاقد عليها. 

لفقا عذة الوقاة نالع بعد الخلم بالرفاة. 

(0) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى العقد. 

(1) الظرف يتعلق بالوفاة. 

(0) أي إذا جهل العاقد الحكم و عقد فدخل بالمعقود عليهاء فني الفرض المذكور 
أيضاً وجهان. 

(8) أي الأقوى فى هذا الفرض عدم تحريم المعقود عليها على العاقد. 

() الضمير فى قوله «له» يرجع إلى التحريم. 

)٠١(‏ أي المقتضي للتحريم هو كون المرأة معتدّة, والحال أن المرأة التي تكون وفاة 
زوجها مجهولة م تكن معتدة. فلا مقتضى لحرمتها عليه. 

(11) لأنّ الززوج مات عنها و لولم تعلم هي بموته؛ فلذا انتنى مقتضي التحريم -و-هو 
الزوجيّة عنها. 000 ١‏ 

)1١(‏ الضمير في قوله «بقدرها» يرجع إلى العدة. يعني ان الأقوى عدم تحريم المراة 


.هه 


كتاب النكاح /فىي تحرّماته /مسائل /” 


الزائدة عنها(", أم لا. لأنّ العدّة إِنّما تكون بعد العلم'" بالوفاة, أو ما في 
معناه!'" و إن طال الزمان. 

و في إلحاق ذات البعل!؛) بالمعتدّة وجهان: من”" أنّ علاقة 
الروجتة فيها اقوى: و انتفاء النض 1 

و الأقوى أنه" مع الجهلء و عدم الدخول لاتحرم. كما أَنْه لو دخل 


+ التي تزوّجها بعد موت زوجها عند كون الموت مجهولة لها.ء لعدم المقتضى 
التخرة: اكد سواء كانت امد التخللة بين المورك :و العدّة يعدو العدة | أردرعة 
اكير وغهر ا أء كان آريد» أو انقصى عن مقزان الهدة: 

)١(‏ أي المدّة الزائدة عن أربعة أشهر و عشر. 

(1) فالم تعلم الزوجة بوفاة الزوج لاتجب عليها العدّة و لو طال الزمان الفاصل 
بين الوفاة و علمها بها. 

(*) الضمير في قوله «في معناه» يرجع إلى العلم. والمراد مما هو في معنى العلم هو 
إخبار العدلين بموت الزوج. 

(؛) يعني في إلحاق المرأة التي هي ذات البعل إذا عقد عليها شخص بالمرأة المعتدّة 
في بطلان العقد و تحريها مويّداً وجهان. 

(0) هذا وجه إلحاق ذات البعل بالمعتدّة. و هو أنّ علاقة الزوجيّة فمها أقوى من 
العلاقة الموجودة بين المعتدة والزوج. 

(1) هذا وجه عدم الالحاقء و هو أنّ النصّ الدالٌ على ا ورد فى خصوص 
المعتدّة, لاذات البعل, و قد نقلنا اانصّ فى هامش 8 من الصفحة 517 فى 
قوله ليه : «و الذي انيلا وعايا ب خروبل لال اد أبناء 

(0) الضمير فى قوله «أَنّه» يكون للشأن. يعني أن الأقوى عند الشارح ل هو أن 


-»ي 


0" الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


بها عالماً(') حرمت لأنّه('' زان بذات البعل, و الاشكال فيهما!" واء!؟), 
و إِنّما يقع الاشتباه مع الجهل و الدخول!”. أو العلم مع عدمه7' و وجه 
الإشكال من!'"' عدم النصّ عليه!" بخصوصه. و كون'' الحكم 


5 العاقد هل داك لجل لو جول ترنيا انوا يداعل وهال محم وريه 
عليه مويّدا. 

)١(‏ حال من الواطي. والضمير في قوله «كا أنه أيضاً يرجع إلى الواطي. 

(؟) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الواطي. يعني لأنّه إذا علم بكون المرأة ذات 
بعل و دخل بها تكون المرأة محرّمة عليه أبدأً. 

(*) ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى كون العاقد على ذات البعل جاهلاً و 
م يدخل بهاء وكون العاقد عليها عالماً و دخل بهاء فلا إشكال في الحكم بعدم 
التحريم مؤيّدا فى الفرض الأوّل و التحريم في الفرض الثاني. 

(؛) وأه- من وهي الثئوب وهياً -: تخرّق و أنشق. وهي الثىيء وهياً: ببى, و- 
الحبل: استرخى (أقرب الموارد). 

(0)كما إذا عقد علمها و دخل بها جاهلاً. 

(3) كما إذا عقد علمها عالماً بكونها ذات بعل و لم يدخل بها. 

() هذا دليل عدم كون المرأة محرّمة على العاقد الجاهل مع الدخول بها في الفرض 
الأوّل, و عدم كونها حدمة أيضاً إذا علم بها ذات بعل و عقد عليها و لم يدخل 
مهاء وهو أَنّه لادليل على كونها محرّمة أبداً بسبب إلحاقها بالمعتدّة. 

(8) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى كل واحد من الفرضين المذكورين. 

(9) بالج عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من عدم النصّ». وعدا وه 
إلحاق الفرضين بالمعتدة في التحري الموْبد. 


كتاب النكاح /في تحرّماته /مسائل ذف 


بالتحريم هنا أولىء للعلاقة "١7‏ و لعلّه!'' أقوى. 

وحيث لايحكم بالتحريم'!' يجدّد العقد بعد العدّة إن شاء. و يلحق 
الولد مع الدخول و الجيا 9 بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه !0 
منه و لها'' مهر المثل مع جهلها بالتحريم, و تعتدٌ منه!'' بعد إكمال 
الكو لقا 

(الرابعة!'): لاتحرم المزنيّ بها على الزاني, إلا أن تكون ذات بعل) 


)١(‏ فإنّ علاقة الزوجيّة في الفرضين المذكورين أقوى من العلاقة الموجودة في 
المعتدة. 

(1) الضمير في قوله «لعلّه» يرجع إلى الوجه الثاني من الوجهين المذكورين. 

(؟) يعني في كلّ مورد لم يحكم بتحري المرأة _مثل المعتدّة إذا عقد عليها جاهلاً أو 
م يدخل بها يجوز للعاقد أن يجدّد العقد عليها و يتزوّجها بعد إكمال عدّتها. 

(؛) يعني إذا تزوّج المعتدّة و دخل بها فتولّد منهما الولد يلحق الولد بالجاهل من 
المرء و المراة. لكون الوطي في حقّ الجاهل بشبهة, بخلاف العالم منهماء لأنّه زانٍ 
فلاحرمة له و لايلحقه الولد. 

(0) الضمير فى قوله «إمكانه» يرجع إلى الولد, وفى قوله «منه» يرجع إلى الجاهل. 

(1) الضميران فى قوليه «لها» و «جهلها» يرجعان إلى المراة التى كانت جاهلة. 

(0) الضمير فى قوله ((منه» يرجع إلى الواطي. ْ 

(4) صفة لموصوف مقدّر, و هو العدّة. يعني تعتدٌ المرأة ثانيةً بعد إكمال العدة 
الأوى. 


المسألة الرابعة 
(9) المسألة الرابعة من قوله «مسائل عشرون». 


/” الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
دواماً و متعة("'» و المعتدّة رجعيّة بحكمها!". دون البائن. و الحكم 
فوا" موضع وفاق. 

وفى إلحاق الموطوءة بالملك”؟) بذات البعل وجهان. مأخذهما!") 
مساواته|(0 لها" في كثير من الأحكام خصوصاً المصاهرة!". و 
اشتراكهما'' في المعنى المقتضي للتحريم: وهوأ'''صيانة الأنساب عن 


)١(‏ فلو زفى بالمرأة التي كانت منكوحة بعقد المتعة لشخص تحرم المزنيّ بها على 
الزانيء كما تحرم لو كانت دائيّة. 

)0 الضمير فى قوله «حكمها» يرجع إلى ذات البعل؛ و قوله «رجعيّة» مينصوب, 
لكونه حالاً من المعتدّة. فإذا زنى بالمرأة في عدّتها الرجعيّة فهى تحرم على الزاني 
مؤيّداً. كما في ذات البعل. ْ 

(5) يعني 2 حكم التحريم ميدأ فى خصوص ذات البعل مورد وفاق بين الفقهاء, 
م يختلف فى الحكم المذكور أحد من الفقهاء الإماميّة. 

(4) يعني إذا وطئ المولى أمته ثم زنى بها الزاني ففي إلحاقها بذات البعل في كونها 
تحرّمة على الزاني أبدأ وجهان. 

(0) أي منشأ الوجهين مساواة الموطوءة بالملك لذات البعل في كثير من الأحكام. 
فتحرم هنا أيضاً. هذا هو دليل هذا الوجه الأوّل. 

)١(‏ الضمير في قوله «مساواتها» يرجع إلى الموطوءة بالملك. 

(0) الضمير فى قوله «لها» يرجع إلى ذات البعل. 

(4) كبا تقدّم حرمة أمٌ الموطوءة بالملكىء و كذا بنتها على الواطي. 

(؟) هذا أيضاً دليل وجه التحري الموْبّد على الزاني» و هو أنّ الموطوءة بالملك و 
ذات البعل مشتركتان في مقتضي التحرثم. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المقتضي للتحرنم. 


كتاب النكاح /في تحرّماته /مسائل 0" 


الاختلاط7(", و أن ذلك( كلّه لايبوجب اللحاق مطلقاً" و هه“ 
الأقوى. 

(و لاتحرم الزانية) على الزاني» و لاعلى غيره!*, (و لكن يكره 
تزويجها) مطلقاً"' (على الأصمّ). خلافاً لجماعة ". حيث حرّموه 
على الزاني مالم تظهر منها!“التوبة. 


)١(‏ فإنّ المقتضى للحرمة في ذات البعل هو حفظ الأنساب عن الاختلاط, بمعنى 
أن لايختلط نسب اخو را 

(؟) هذا دليل الوجه الثاني. و هو أنّ الأدلة المذكورة لاتوجب إلحاق الموطوءة 
بالملك بذات البعل فى ال حرمة الأبديّة. 

(١‏ أى ف جميع الأحكام. 

(؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الوجه الثاني من الوجهين. 

(5) يعني أن المرأة الزانية لاتحرم, لاعلى الزاني و لاعلى غيره. 

(5) أي يكره تزويج الزانية على الزاني و على غيره على الأصمٌ من القولين. 

(0) أي لجماعة من الفقهاء. و هم الشيخان و جماعة. فإئّهم حرّموا تزويج الزانية 
على الزاني ما لم تظهر منها التوبة. 

95 من حواشي الكتاب : قوله «و لاتحرم الزانية على الزاني و لاعلى غيره», 
لالأصل, و قول النىَيييلُ: «إذ الحرام لايحرّم الحلال» و غير ذلك من الأخبار 
الدالة على الجواز. و اعتبر الشيخيلة في توبتها أن يدعوها إلى الزناء. فلاتجيبه 
أستناداً إلى رواية أبي بصير و غيره. و فيهما ضعف السند بالقطع مع أن في مكن 
الأول إشكالاً. من حسيث أنّ دعاءها إلى الحرام يتضمّن إغراءها 
بالقبيح (المسالى). 

(8) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الزانية. 


1" الجواهر الفخريّة (ج 1١‏ 


ووجه "١‏ الجوازالأصل!". و صحيحة'"الحلبىّ عن أبى عبد اللّه لف 
قال: «أيّما رجل فجر بامرأة, ثم بدا له أن يتزوّجها!) حلالاً. قال: أُوّله 
سفاح7*. و آخره نكاحء فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها!") 
جراماء م اشتراهاء. فكانت له حلالاً». ولكين كدر !" للتتهى عن 
اورجه" تطروا !"فى علا أخيار "1 0 


)١(‏ وقد استدل القائلون بجواز تزويج الزانية مطلقاً بأمرين: 
أ: الأصل. 
ب: الخبر الصحيح. 

(؟) المراد من «الاأصل» هو أصالة الاباحة مالم تثبت الحرمة. 

() الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ ص 7١‏ ب ١١‏ من أبواب ما 
يحرم بالمصاهرة ح ". 

(؛) الضمير في قوله «يتزوّجها» يرجع إلى المرأة. 

(0) الفاح بكسر السين من سافحاء و تسافحا: فجرا. تزوّج المرأة سفاحاء 
أي بغر سنّة و لا كتا ب(أقرب الموارد). 

(1) الضمير في قوله «ثمرها» يرجع إلى النخلة, و كذا ضمير قوله «اشتراها». يعني 
أنّ النخلة التي كانت للغير و استفاد منها حرام ثم اشتراها من مالكها صارت 
له حلالا. 

(/) بصيغة الجهول. و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزانية. 

(8) أي تزويج الزانية. 

(ة) أي سواء كان المقزوّج بالزانية هو الزاني؛ أو غيره. 

)٠١(‏ من الأخبار الدالة على المنع من تزويج الزانية مطلقاً روايتان: 


كتاب النكاح /في حرّماته /مسائل يفف 


اليحمول ١‏ على الكراطة سمغا. 
واحتج المانع''' برواية أبى بصير!' قال: سألته عن رجل فجر 
بامرأة. ثم أراد بعد أن يتزوّجها!؟. فقال: «إذا تابت حل له!*) نكاحها» 


+ الرواية الأولى هى المنقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن الحلى قال: قال أبوعبداللّهطة: «لاتقزوّج المرأة 
مالةب الرناغوير لايتزقع الرجول امتعن ينا لزنام امد أن عرف منتهر| 
التوبة(الوسائل: ج ١4‏ ص 770ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح .)١‏ 
الرواية الثانية منقولة أيضاً في كتاب الوسائل: 
حقة بن الحسينباستاده عن ززارة قال:سالت أبا غيداث اقل عن قول الله 
عرّو جل: «الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لاينكحها إلآزان أو 
مشرك#؛ قال: هن نساء مشهورات بالزناء و رجال مشهورون بالزناء» قد 
شهروا بالزناء و عرفوا به, و الناس اليوم بذلك المنزلء فن أقيم عليه حدٌ الزناء 
أ وضهر [متهو دخ ) بالزقاء ركم لاجد أوينا كخد سي رعرك ننه قوية(النضسدر 
السابق: ح ؟). 

)١(‏ قوله «المحمول» صفة قوله «للنهى». يعنى أن الغبي الوارد في الأخبار المذكورة 
عن تزويج الزانية حمل على الكراهة؛ للجمع بينها و بين الأخبار الماضية الدالة 
على الجواز مطلقاً. 

(1) يعنى أنّ المانعين من تزويج الزانية احتجّوا برواية أبى بصير. 

() الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ ص 36 ١من‏ أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة ح /. 

(؛) أي المرأة التي فجر بها. 

(0) الضمير في قوله عه : «له» يرجع إلى الرجل الفاجر, و فى قولهطكة «نكاحها» 
يرجع إلى المراة الفاجرة. 


قلت: كيف يعرف توبتها!'!؟ قال: «يدعوها إلى ماكانت عليه من الحرام: 


فإن امتنعت و استغفرت ريّها عرف توبتها». وقريب منه ما روى""ا 


عمّار عن الصادق لك والسند فيهما!'' ضعيف يف. و في الأولى!؟) قطع: 0 
لو صحّتا(*) لوجب حملهما على الكراهة جمعاً!ة 
(ولوزنت امرأته!" لم تحرء عليو(8 00 1 


)١(‏ الضمير في قول الراوي: «توبتها» يرجع إلى المرأة. و كذا في قولهلظة: 
« يدع وهأ». 

(؟) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن عبار بن موسى, عن أبى عبدالله ة ‏ قال: سألته 
عن الرجل يحل له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس منها رشداً 
فنعم وإلا فليراودها على الحرام؛ فإن تابعته فهى عليه حرام, و إن ابت 
فليتزوّجها (الوسائل: ج ١4‏ ص ١717ب ١١‏ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ح ؟). 

() ضمير التئنية في قوله «فيها» يرجع إلى رواية أبي بصير و رواية عبار 
المذكورتين. 

؛) المراد من «الأولى» هو رواية أبي بصير. لعل مراد الشارحءْيّهُ من القطع كونها 

مضمراًء لأنّ الراوي لم يذكر اسم الامام الذي نقل عنه في قوله: «سألته». و 
مكن كون المسئول عنه واحداً من الأصحاب. لاشخص الإماء نل . 

(0) أي لو قلنا بصحّة هاتين الروايتين عن أبي بصير و عار لوجب حملهما على 
الكراهة؛ لا المنع. 

(1) أي الحمل على الكراهة للجمع بينهها و بين الأخبار الدالة على الجواز, كما تقدّم. 

(0) يعنى لو كانت امرأة الشخص زانية لم تحرم على زوجها. 

(8) الضمير فى قوله «عليه» يرجم إلى بعل المرأة. 


كتاب النكاح /فىي تحرّماته /مسائل هف 


على الأصح(", و إن أصرّت(") على الزناء. للأصل7, و النصّ !6 
خلافاً للمفيد و سلار. حيث ذهبا!") إلى تحريمها مع الإصرارء 
استناداً!" إلى فوات أعظم فوائد النكاح و هو التناسل معه(". لاختلاط 
اسن سور كايو الفرطى ان شورعتة الخد 00 


)١(‏ في مقابل القول الاخر بحرمتها على بعلها في صورة إصرارها على الزناء. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الامرأة. 

(*) المراد من «الأصل» هو استصحاب الحلّ قبل إصرارها على الزناء. أو أصالة 
الاباحة. 

(؛) الدليل الثانى على عدم حرمتها على بعلها هو النصٌّ. و من الأخبار الدالّة على 
عدم التحريم رواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبّاد بن صهيب. عن جعفر بن محمد له قال: 
لابأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني و إن لم يقم عليها 
الحد, فليس عليه من إممها شىء(الوسائل : ج ١6‏ ص 777ب ١7‏ من أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة ح .)١‏ ْ 

(0) فاعله ضمير التثنية العائد إلى المفيد و سلا ر عام . 

(1) مفعول له تعليل لقول المفيد و سلار بالحرمة: بأنّ المرأة إذا أصرّت على الزناء 
يفوت أعظم فوائد النكاح. 

(0) الضمير فى قوله «معه» يرح جع إلى الإصرار. والضمير في قوله «و هو» يرجع 
إلى أعظم الفوائد. 

(8) يعنى أن المرأة إذا أصيرّت على الزناء يختلط نسب الزانى بنسب زوج المرأة, 
لاختلاط مياههما في رحم المرأة فلا يعلم أنّ الخلوق من النطفتين لأيّ منهيا. 

(5) الواو للحاليّة. يعني والحال أنّ الغرض من تشريع الحدّ و الرجم على الزاني انما 


سهد 


”7 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
والرجم''' للزاني حفظه عن ذلك7". 
يضعّف !" بأنّ الزاني لاانسب له و لا حرمة. 
(الشاسنة #ابمن أرقنآ #اغلاما "أو ريلا) بأد أدكل ينا" بن 
الحشفة و إن لم يجب'" الغسل (حرمت على الموقب أَمَ الموطوء) و إن 
علت(١٠).‏ (واخته), 00000 


+ هو حفظ نسب الأشخاص عن الاختلاط. 

)١(‏ سيأ التفصيل في كتاب الحدود, بأنّ حدّ الرجم يجري في حقّ الزاني إذا كان 
عخضنا. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو اختلاط النسب. 

() نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى قول المفيد و سلار. 

(؛) فإن الزاني لانسب له لقول المعصوء طْقة: «الولد للفراش و للزانى الحجر»و في 


رواية: «فى فيه التراب». 


المسألة الخامسة 

(6) المسألة الخامسة من قوله «مسائل عشرون». 

(1) أوقب الرجل إيقاباً الثىء: أدخله فى الوقبة. 

)١(‏ الغلام: الطارٌ الشارب. والكهل شد أومن حين زؤلد ال أن«نقة و العند»:و 
الأجير. ج علمة و غلا نه2 اغلمة 

(4) ضمير الفاعل في قوله «أوقب» يرجع إلى «من» الموصولة, و في قوله «به» 
يرجع إلى كل واحد من الغلام و الرجل. 

() ولايخف أنّ الغسل لايجب إلا بدخول تمام ا حشفة؛ لابعضها. 

)٠١(‏ مثل أَمأءْ الموطوء و آم جدّته و هكذا. 


كتاب النكاح /في تحرّماته /مسائل ١‏ 
دون بناتها("'. (و بنته'"') وإن نزلت من ذكر و أنئى من النسب اتّفاقاً. و 
من الرضاع على الأقوى!". 

ولافرق في المفعول بين الحىّ و الميّت على الأقوى. عملاً 
بالاطلاق !14 ْ 

و إِنما تحرم المذكورات مع سبقه!” على العقد عليهن!"'. (و لو سبق 
العقد) على الفعل'" (لم تحرم). للأصل!", و لقولهم لك : «لايحرّم 


)١(‏ الضمير فى قوله «بناتها» يرجع إلى الأخت. 

(؟) الضمير فى قوله «بنته» يرجع إلى الموطوء. 

(؟) فى مقابل القول بعدم حرمة البنت من الرضاح. 

(؛) أي الإطلاق الحاصل من الرواية المنقولة في كتاب الوسائل و هى هذه: 
متدين ترب اهادوعن ابن أن عميره عن عضن أسحانناء عن أن 
عبداللهقةٍ في رجل يعبث بالغلام, قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته و 
أخته(الوسائل: ج ١ص‏ 754ب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح .)١‏ 

(0) الضمير في قوله «سبقه» يرجع إلى الاريقاب. 

(1) الجارٌ و المجرور في قوله «علمِنٌ» يتعلقان بالعقد. والضمير يرجع إلى الام و 


الأخت والبنت. 
(0) أي الإيقاب. يعني لو أوقب غلاماً. أو رجلاً بعد العقد على أَّهماء أو أختهماء أو 
بنتهما لم يحرمن عليه لأمرين: 
أ: الأصل. 
لخر 


(8) الظاهر أن المراد من «الأصل» هو استصحاب الحلية قبل الوطى. 


0" الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
الحرام الحلال»7". 
والظاهر عدم الفرق'!" بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل. و 
عدمه, فيجوز له!'' تجديد نكاحها بعده!؟ مع احتمال عدمه(". لصدق 
سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد. 
و لافرق فيهما!'' بين الصغير و الكبير على الأقوى, للعموم!". 
فيتعلّق!") التحريم قبل البلوغ بالوليئّ و بعده!" به. و لايحرم على 


)١(‏ قد تقدّم بعض الروايات المنقولة المتضمّنة لهذا المضمون. 

(1) أي الظاهر عدم الفرق فى عدم حرمة أمْ الموطوء و أخته و بنته على الموقب إذا 
كان الفعل بعد العقد بين مفارقة الزوج الموقب عنها و بين عدمها. يعنى إذا طلق 
الموقب أخت الموقّب في الفرض المذكور يجوز له أيضأً أن يراجعها أو يتزوّجها 
مسقن عن بل و كل | :و رخف 
*) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الموقب. و فى قوله «نكاحها» يرجع 
إلى الأخت و من يلحقها. 

(؛) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الفراق. 

(0) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى تجديد النكاح. 

(1) د ضمير التثنية في قوله «فيهم|» يرجع إلى الموقب والموقب. 

(0) أي لعموم ما يدلّ على الحرمة في قوله لل: «إذا أوقب عوزمية :عليه ابئقه:ؤ 
أخته». 1 

(8) هذا بيان كون إيقاب غير البالغ موجبأ للحرمة, بن التكليف قبل البلوغ 
يتعلّق بذمّة الولى و بعد البلوغ يتعلق بذمّة نفس الموقِب. 

(1) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى البلوغ, و في قوله «به» يرجع إلى الموقب. 


كتاب النكاح /فى تحرماته /مسائل يذ 


المفعول 00000 شىء عند نا للأصل7". 

و ربّما نقل عن بعض الأصحاب!" تعلّق التحريم به كالفاعل و في 
كثير من الأخبا را * إطلاق التحريم بحيث يمكن تعلقه بكل منهما!” و 
لكر المدهب الأ5ل 0 


)١(‏ يعني لاتحرم على المفعول بسبب الإيقاب شيء من النساء المذكورات من 
الأخة ادكو ال 

)١(‏ المراد من «الأصل» هو الاستصحابء و قوله «عندنا» إشارة إلى خلاف 
أحمد. حيث حرّم على الغلام الموطوء أمٌ اللائط الموقب و بنته. 

(*) أي الأصحاب من فقهاء الشيعة الاماميّة. 

(4) يعني 92 ف كثير من الأخبار الواردة في الباب إطلاق التحريم على نحو يمكن 
تعلق التترع بكلبهماء كما فى قوله عق : «إذا أوقب جومت عليه اتقةرو الحقد: 
وفي الآخر :«إذا أوقب ل تحلّ له أخته أبدأ». و في الثالث: «إذا أوقب حرمت 
عليه اخته و أبنته». 

ها عن صاحب الرياض: أنه يمكن إرجاع الضمير في قوله: «عليه» إلى الواطي و 
لو 

(0) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الواطي و الموطوء. و في قوله «تعلّقه» 
يرجع إلى التحريم. 

(3) المراد من «الأوّل» هو اختصاص التحريم بالموقب, فلانحربم بالنسبة إلى 
الموطوء. 


284 الجواهر الفخريّة (ج 1١‏ 


و1 لو عقد المحرم!") بفرض'" أو نفل. بح أو عمرة, 
بعد إفساده!؟) و قبله على أنثى!”) (عالماً'' بالتحريم حرمت!" أبداً 
بالعقد). و إن لم يدخل0". (و إن جهل!") التحريم (لم تتحرم'''" و إن 
دخل بها١١).‏ لكن يقع عقده!"' فاسداًء فله العود 0 


المسألة السادسة 

(١)المسألة‏ السادسة من قوله «مسائل عشرون». 

(؟) يعنى لو عقد شخص في حال الإحرام للحجٌ؛ أو للعمرة الواجبين أو المندوبين 
على أنثى حرمت عليه أبداً. فلايجوز له أن يزوّجها حىٌّ بعد الخنروج عن 
الاحرام. 

(؟) الجارٌ واليجرور يتعلقان بقوله «امجرم». 

)ع الضمير فى قوله «إفساده» يرجع إلى العمل وفى قوله «قبله» يرجع إلى 
الافساد. 

(6)الجار والجرور يتعلقان بقوله «عقد», و لفظ «أنى» يشمل البالغة و الصغيرة. 

(1) قوله «عالماً» بالنصبء حال من الحرم. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الأنثى. 

(4) فاعله الضمير العائد إلى ا حرم العاقد. 

(9) فاعله الضمير العائد إلى الحرم أيضا. ظ 

)٠١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الأنئى. و فاعل قوله «دخل» هو الضمير العائد إلى 
الحرم العاقد. ئ 

)١1١(‏ الضمير فى قوله «بهأ» يرجم إلى الأنثى. 

)١١(‏ الضمير فى قوله «عقده» يرجع إلى الحرم, و في قوله «فله» أيضأ يرجع إلى 


هه 


إليه١١‏ بعد الاحلال7". 
ا" فو الفسشحيون و تكد 'زواينة'” زرارة عسيد 
أبي عبد الله كه الدالّة بمنطوقها!"') على حكم العلم: و بمفهومها!'' على 


)١‏ الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى العقد. 

(؟) قوله «الإحلال» بالحاء المهملة. يعني يجوز للمحرم بعد أن خرج عن الاحرام: 
أن يرجع إلى عقد الأننى القي بطل عقده عليها في صورة الجهل. 

(') المشار اليه في قوله «هذا» هو التفصيل الذي ذكره بين الحكم بالحرمة المؤْيّدة في 
فرض علم المحرم؛ و عدم التحري المؤْبّد في فرض عدم علمه. 

(؛) الضمير في قوله «مستنده» يرجع إلى المشار إليه في قوله: «هذا هو المشهور». 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان, عن أبي 
عبداللّهطة. و عن عبدالله بن بكبر, عن أديم بتاع المرويٌ. عن أبي 
عبد الله الفلا فى الملاعنة إذا لاعنها زوجها م تحل له أبدأً. إلى أن ن قال: و الحرم 
إذا تزوّج و هو يعلم أنه حرا م عليه لم تحل له أبد أ(الوسائل : ج ١4‏ ص 7/8اب ؟ 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح .)١‏ 


() أي في قولهطية: «و هو يعلم أَنّه حرام عليه». فإنّ المنطوق يدل على حكم 


التحريم مؤيّدأ في فرض العلم بالتحريم. 
(0) يعنى مفهوم الرواية يدل على عدم التحريم المؤيّد في فرض عدم العلم. أي في 
حال امول 


)0( الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى العلم. 


وهوأ'' معتضد بالأصل(". فلايضرٌ ضعف دلالته(". 

و لاتحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقاً!؟. 

(السابعة!*: لايجوز للحرٌّ أن يجمع زيادة على أربع را تراد 
حرّتين و أمتين, أو ثلاث حرائر و أمة). بناء!"" على جواز نكاح الأمة 


بالفقن بدو الشدرطين 0ق 0 الزيادة على 001000 


)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم التحريم المؤبّد في فرض الجهل. 

(؟) أي الأصل عدم التحري عند الشكٌ المستفاد من قول المعصوء ع :«كل ثيء 
لك حلال». 

() الضمير في قوله «دلالته» يرجع إلى المفهوم. 

(4؛) سواء علم بالتحريم أم لاء و سواء كان الوطي في إحرام واجب أو مندوب. 


المسألة السابعة 

(1) المسألة السابعة من «مسائل عشرون». 

(1) أي لايجوز للح أن يعقد على أزيد من أربع حرائر, بمعنى أن النصاب الجائز 
للح في النكاح الدائم هكذا: 

. تروبج أربع حرائر. 
ب: تزويج حر تين و أمتين. 
ج: تزويج ثلاث حرائر و أمة. 

(/1) د بعنى أن جواز تزويج الحرٌ للأمتين في القسم الثاني و الأمة الواحدة في الثالث 
ا هو بناءً على عدم لزوم العمل بالشرطين المذكورين في جواز تزويج الحرٌ 
للأمة. فلو اشترطا لم يجز القسمان المذكوران له عند فقدهما. 

(8) المراد من «الشرطين» هو: عدم الطول و خوف العنت. 


كتاب النكاح /في حرّماته /مسائل 1" 


الواحدة(". لانتفاء العنت معها(". و قد تقدّم من المصئّف اختيار 
المنع'", و يبعد فرض !* بقاء الحاجة إلى الزائد على الواحدة. 

و لافرق!" في الأمة بين القِنّةَ!''. و المدبّرة, و المكاتبة بقسميها!", 
حي تدا" شيئاً. و أ الولد. 

أو لا للعيد ا أن يجمع أكثر من أربع إماء 3 1000 خية ةو 
أمتين, و لايباح له!''' ثلاث إماء وحرّة). 

و الحكم في الجميع ١!‏ إجماعيّ و المعتق عظة 0000 


)١(‏ أي لايجوز للحرٌ أن يتزوّج أزيد من أمة واحدة عند دفع العنت بواحدة. 

(1) الضمير فى قوله «معها» يرجع إلى الواحدة. 

(*) أي المنع من تزويج الأمة بدون الشرطين. 

(غ) فاعل قوله «يبعد». 

(0) أي لافرق في عدم جواز ترويج الأمة أزيد من واحدة عند دفع العنت بها بين 
كون الأمة فنةء اومن نلحقها ما ذكر. 

(1) القنّة ‏ بكسر القاف و تشديد النون _بمعنى الرقّ الحض. فى مقابل المبعّض. 


() أي المكاتبة المطلقة و المشروطة. 
(8) المراد هو المكاتبة المطلقة التى لم تؤدٌ من مال الكتابة. فلو أَدّت شيئاً منه 
صارت مبعّضة فيلحقها حكم المبنََّض. 


)٠١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى العبد. 

)1١(‏ المراد من «الجميع» هو الصور المذكورة من عدم جواز عقد الحرّ على أزيد 
على أربع حرائر, أو حرّتين و أمتين, أو ثلاث حرائر و أمة, و من عدم الجواز 
للعبد أن يعقد على أزيد من أربع إماء. أو حرّتين, أو حرّة و أمتين. 


كالحرٌ(' في حقّ الإماء. و كالعبد”" في حقّ الحراء التق عضو 
كالحرّة في ح قٍّالعبد. و كالأمة!) فى حقّ الحرٌ. 

(كل ذلك بالدوام. 6 فلاحصر له على الأصم). 
للأصل(". و صحيحة/" زرارة. قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: «كم 
شئت», و عن أبي بصير قال: سئل أبوعبد الله نفلا عن المتعة, أهي من 
الأربع؟ فقال: «لا و لا من السبعين»!. و عن زرارة!*) عن الصادق 391 
قال: ذكرتٌ له المتعة, أهي من الأربع؟ قال: «تزوّج منهنّ ألفاً. فإِنْهِنَ 





)١(‏ فلايجوز للمبكّض أن يتزوّج أزيد من أمتين. 
(1) فلايجوز له أن يتجاوز عن حرّتين. 
(*) أي الأمة المبعّضة كالحرّة بالنسبة إلى العبد. فلايجوز له أن يتزوّج أزيد من 


المتفعت: 
(؛) يعنى أَنّ الأمة المبمّضة بالنسبة إلى الحرّ فى حكم الأمة, فلايجوز له أن يتزوّج 
أزيد من المبعّضتين. 


(0) أي الأحكام المذكورة من عدم جواز تزويج الحتٌ أزيد من أربعة حرائرء أو 
أمتين, أو غيرهماء و من عدم جواز تزويج العبد أزيد من حر تين, أو أربع إماء 
تختصٌّ بالنكاح الدائم, و أما النكاح المنقطع فلاحصر له على الأصعّ من 
القولين فى المسألة. 

(3) المراد 56 أصالة الاباحة في صورة الشكٌ في الحرمة. 

() أي لصحيّحة زرارة المنقولة في كتاب الوسائل : ج ١5‏ ص 411 ب ؛ منن 
أبواب المتعة ح ؟. 

(8) الرواية منقولة في المصدر السابق: ح /. 

(1) الرواية منقولة في المصدر السابق :ح ؟. 


مستأجرات». 

وفيه١''‏ نظرء لأنّ الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتىء. والأخبار 
المذكورة!). و غيرها!" فى هذا الباب ضعيفة!؟, أو 0 لة السند(0, 
أو مقطوعة(". فإثبات 105 الحكه!" المخالف للآية الشريفة!*, و 


)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى عدم الحصر. 

(1) المراد من «الأخبار المذكورة» هو الروايات الثلاث المنقولة عن زرارة و 
أبى بصير. 

(0) أي غير الروايات المذكورة. و من جملة الروايات الغير المذكورة التي نقلت في 
كتاب الوسائل هى هذه: 
ريق يستوبي ديإ سناد عم متقادين منالم وعن أى يحتف كلاق النمة لسك 
من الأربع, لأنمها لاتطلّق و لاترث. و إِنا هى مستأجرة الوسائل:ج 16١ص‏ 448 ب 
من أبواب المتعة ح 6). 

(4) إشارة إلى ضعف رواية أبي بصير المنقولة في الصفحة فإنّ فى طريقها 
معلى بن تحمّد. و هو ضعيف. 

(0) إشارة إلى الرواية الثانية المنقولة عن زرارة في الصفحة 288؛ فإنّ فى سندها 
سعدان بن مسلم, فإنّه بجهول. 

(1) إشارة إلى الرواية الأوى المنقولة عن زرارة فى الصفحة 1888 فَإِنّْها مقطوعة, 
لعدم ذكر المسئول عنه, أي واحد من الصادقين ظلهئ8. و قد تقدّم إطلاق 
المقطوعة على تلك الرواية أيضاً. 

(1) وهو جواز عقد النكاح المنقطع على أكثر من الأربع. 

(8) الاية ”من سورة النساء: «#فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و 


مسجّهه 


إجماع باقى علماء الإسلام١١'‏ مشكل (", لكنّها"' مشهور. حتّى أنّ كثيراً 
من الأصحاب لم ينقل فيه!؟! خلافاً. فإن ثبت الإجماع _كما ادّعاء!ة) 
ابن إدريسن -و إلا فالا 0١‏ كا ترى. 


و نبه!"أب«الأصح» على خلاف ابن البرَاج!* 200110ذظ 


+ رباع...إلخ». و لابخنى أنّ الآية تدل على جواز عقدالنكاح على أربع. لا على 
الزائد علمها. 

)١(‏ أي باق العلماء من غير المشهور. و الباقون الخالفون للمشهور 
قائلون بالنصاب في غير الدائم أيضاً. 

(؟) خبر قوله «فاثبات مثل هذا الحكم». 

() الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى ا حكم بجواز عقد نكاح المتعة على أزيد من 
أربع. 

(؛) أي في الحكم بجواز عقد النكاح على أزيد من أربع في غير الداتم. 

(0) الضمير في قوله «ادّعاه» يرجع إلى الإجماع. 

(1) يعني فإن م ينبت الإجماع في المسألة فالحكم ليس بمسلم. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف عله . يعني أن المصنّف طلِله نه بقوله «أما المتعة 
فلاحصر له على اللأصحّ» على خلاف ابن البرّاج في المسألة. ش 

(8) ابن البرّاج هو الشيخ الجليل الشيخ عبدالعزيز بن حرير بن عبد العزيز بن 
البرّاج أبو القاسم :وحة العا تو فتيود كان قاطيا في طرابلس مدّة 
عشر بن أو ثلاثين سنة. 
قال الحمّق الكركيّ تي في بعض إجازاته في حق ابن البرّاج: الشسيخ السعيد 
خليفة الشيخ الإمام أبي جعفر (حمّد بن الحسن الطوسي) بالبلاد 


هه 


حيث منع في كتابيه ١!‏ من الزيادة!' فيها على الأربع. محتجّاً بعموم 
الآية!". و بصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضاءقة قال: 
سألته عن الرجل تكون عنده المرأة, أيحل له أن يتزوّج بأختها متعدّ؟ 
قال: «لا». قلت: حكى زرارة عن أبي جعفرظِةٍ إِنّما هي مثل الإماء. 
بتزوّج ماشاءء قال: «لا. هن من الأربع»!*/, وقد روى عمّار عن 55 


+ الشاميّة (عرّالدين عبدالعزيز) بن نحرير البرّاج قدّس الله روحه.له المهذّب و 
الموجز و الكامل و الجواهر و عماد الحتاج و غير ذلك, من الكتب القيّمة. 
قرأ على (السيّد و الشيخ عليه ) و يروي عنهما و عن الكراجكيّ و أبي الصلاح 
الحلبي» و يروي عنه الشيخ عبدالجبّار المفيد الرازيّ فقيه الأصحاب في (الريّ). 
-رضوان الله عليهم -توقى ١‏ شعبان المعظّم .14١‏ 
طرابلس - بفتح الطاء المهملة و ضمّ الباء الموحّدة و اللام ‏ بلدة بالشاء(تمليقة 


السيّد كلانتر). 
)١(‏ يمكن أن يكون المراد من «كتابيه» المهذت :و الجواه: لأنّ له تصانيف عدبدة 


(1) الجارٌ و الجرور يتعلقان بقوله «منع». يعنى أن ابن البرّاج منع فى كتابيه من عقد 
نكاح المتعة على أزيد من أربع. مثل النكاح الدائم. 
والضمير في قوله «فمها» يرجع إلى المتعة. 

(") فإِنّ الاية المذكورة في هامش 8 من الصفحة 5186 تدلّ على عدم جواز عقد 
النكاح على أزيد من أربع, دائماً كان, أو غيره. 

(؛) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن أحمدبن أبي نصر, عن أبى الحسن طلِةٍ قال: سألته 


حسجلد 
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عبداللّه افا في المتعة قال: «هي إحدى الأربع». ١١‏ 

واحيب بأَنْه!") محمول على الأفضل و الأحوطء جمعاً بينهما/" و 
بين ما سبق/4. و لصحيحة!” أحمد بن أبي نصر عن الرضائظة قال: قال 
أبوجعفرء2ةِ: «اجعلوهنّ من الأربع». فقال له صفوان بن يحيى: على 
الاحتياط؟ قال: «نعم». 


+ عن الرجل تكون له المرأة. هل يتزوّج بأختها متعة؟ قال: لا. قلت: حكى 
زرارة عن أبىي جعفرطكة أنما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاءء قال: لا. هي من 
الااربع (الوسائل: ج ١4‏ ص 8غ ب ؛ من أبواب المتعة ح .)١١‏ 

)١(‏ الرواية منقولة في الوسائل هكذا: 
حتّد بن الحسن بإسناده عن عبّار الساباطي, عن أبى عبد الله له عن المتعة, 
فقال: هى أن الأربمة السو ر السارويع +00 

(1) يعنى اعيب ضفن التولورسم الجواذ انهادا إل الأقبان الملاكورة :بان النببى 
عن الأزيد من الأربع حمول على الأفضل و الأحوط. 

() ضمير التثنية في قوله «بينهما» يرجع إلى الروايتين المذكورتين في الصفحة »1١‏ 
و97", عن أحمد بن أبى نصر و عن عبّار. 

(؛) أي ما سبق من الروايات الثلاث المنقولة في الصفحة الدالة على جواز 
الأزيد من أربع. 

(5) هذا دليل آخر للجمع المذكور, و الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ 
ص 8غ؛ ب ؛ من أبواب المتعة ح 1. ظ 

5 قال صاحب الوسائل عله في ذيل الحديث: أقول: الظاهر أن مراده الاحتياط 
من إنكار العامّة, لعدم تجويز هم الزيادة و لإنكارهم المتعة و إلا فإنْه يه 
لايجهل المسألة فيحتاط فيها. 
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واعلم أنّ هذا الحمل١''‏ يحسن لو صمّ شىءٍ من أخبار الجواز, لا 
مع عدمه", والخبر الأخيرا" ليس بصريح في جواز مخالفة 
الاحتاطل (4) 

و في المختلف اقتصر'” من نقل الحكم على مجرّدة الشهرة و 
5-6 بالفتوى(", و لعلّه7" لما ذكر ناه(8, 

(و كذا!") لاحصر للعدد (بملك اليمين عات ا والأصل ه١١٠‏ 
قوله تعالى: (إل عَلَى أَرْواجِهْ أَوْما مَلَكَّتْ أَئْمَائهةم 237 


)١(‏ المشار إليه هو حمل الأخبار المانعة على الاحتياط و الأفضل, فإِنّه بحسن في 
ضور ةحنكة لكان الدالدغل المواندو ال فلا بين 

(1) قوله «عدمه» بمعنى عدم صحّة شيء من أخبار الجواز. 

() وهو الخبر المنقول في الصفحة 797 عن أحمد بن أبى نصر. 

(؛) والاحتياط في قوله يلةِ: «نعم» يمكن كونه احتياطاً وجوبيّاً لايجوز مخالفته. 

(5) فاعله الضمير العائد إلى العلامةل صاحب كتاب الختلف. يعنى أنّ العلامة 
قال في كتابه المذكور: إن المشهور عدم الجواز. ْ 

(1) أي ولم يصرّح العلامة بفتواه في الجواز. بل نسب الحكم إلى المشهور. 

(0) الضمير فى قوله «العلّه» يرجع إلى عدم تصريم العلامة بالفتوى. 

(8) والمراد من «ما ذكرناه» هو ضعف دلالة الأخبار الدالة على الجواز, كما تقدّم 
وجه الضعف من كون بعض منها ضعيفاًء أو بحهولاً. أو مقطوعاً. 

(1) يعنى مثل المتعة في عدم الحصير في الأربع الإماء المملوكات. 

)٠١(‏ أي الدليل على عدم الحصر في ملك البمين هو قوله تعالى. 

(١1)الاية‏ و من سورة المؤمنون: و الذين هم لفروجهم حافظون * إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أهانهم فإنّهم غير ملومين». 
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وهذا(" في ملك العين. أمَا ملك المنفعة كالتحليل'!'! ففي 
إلحاقه('! به نظر. من!؟' الشكٌ في إطلاق اسم ملك اليمين عليه!" و 
الشكَ ١!‏ في كونه(" عقداً أو إباحة» و الأقوى إلحاقه!/ به و به!"! جزم 
في التحرير. 





)١(‏ المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم الحصر في الأربع. يعني أنّ عدم الحصر إِنما 
هو في صورة كون الإماء مملوكة بالعين. 

(؟) كما إذا أحلّت المملوكة من جانب مولاهاء فإنّها تحل لمن أحلّت. 

(7) الضمير فى قوله «الحاقه» يرجع إلى ملك المنفعة, و في قوله «به» يرجع إلى 
ملك العين. 

(4؛) هذا دليل عدم إلحاق ملك المنفعة بملك العين في جواز الزيادة على الأربع. 

(5) الضمير فى قوله «عليه» يرجع الى ملك المنفعة. فإنه لايصدق عليه ملك البمين 
الذي تجوز الزيادة فيه. 

(1) بالجت. عطف على مدخول «من» الجارّة ف قوله «من الشكٌ». و هذا تتمّة 
الدليل على عدم إلحاق ملك المنفعة بملك العين, لأنّه يشكٌ في كونه عقدأ حت 
يلحق بملك العين, و تجوز الزيادة على الأربع. و يشك في كونه إباحة لايلحق 
ملك العين, فلاتجوز الزيادة على الأربع. 

(0) الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى ملك المنفعة. 

(4) أي الأقوى عند الشارح كل إلحاق ملك المنفعة بملك العين في جواز التجاوز 
عن الأربع. 
والضمير فى قوله «إلحاقه» يرجع إلى ملك المنفعة, و في قوله «به» يرجع إلى 
ملك العين. 

0( أي بالالحاق جزم العلامة:! ليه فى كتابه التحرير. 
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(الثامنة!'": إذا طلّق ذوالنصاب) الذي لمحو تنا ووو هده اد 
أكثر طلاقاً!""! رجعيّا لم يجز له(" التزو يج دائما!*) حتّى تخرج) المطلقة 
(من العدّة). لأنَ المطلّقة رجعيّاً بمنزلة مي '' فالنكاح الدائم زمن 


العدّة بمنزلة الجمع زائداً على النصاب 7" 
(و كذا) لايجوز له(" تزويج (الأخت).: أي أخت المطلقة رجعياً 
(دائماً ومتعة!")) وإن كانت المطلقة واحدة!١”,‏ 500 


المسألة الثامنة 

)١ 1١‏ المسألة الثامنة من «مسائل عشرون». 

)١(‏ بالنصبء مفعول قوله «طلق». 

(؟) أي طلاقاً رجعياً. لابائناً لايجوز له الرجوع في العدّة. فإنَ ) حكنه سيجيء. 

(؛) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى المطلق. 

(5) هذا احتراز عن جواز التزويج متعة. 

(1) فإنّ من كان له أربع زوجات دائمْيّات فطلق واحدة منهنٌ؛ أو أزيد بطلاق 
رجعيٌ لايجوز له أن يزوج امرأة أخرى بنكاح دام أن المطلقة رجعيّاً فى 
حكم الزوجة مالم تخرج من عدتها. 

( فلو تزوّج الأخرى كان في حكم الجمع بين أزيد من الأربع. 

[4) الضمير في قوله «لد» يرجع إلى المطلق. يعنى أن المطلقة ما لم تخرج من العدّة 
لايجوز للمطلق أن يقزوّج أختها. 

(1) يعنى لا يجوز تزويج أخت المطلّقة, لادائاً و لامتعة, بمخلاف التجاوز عن 
النصاب فما تقدّم, فإنّه فيه يجوز التجاوز عن النصاب بالمتعة. 

)٠١(‏ يعني أن المطلّقة و إن كانت واحدة لايجوز للمطلق تزويج أختها. 


لانه يكون جام" من الا خفن 

(و لوكان) الطلاق (بائناً''' جاز) تزويج الزائدة على النصاب و 
الأخت, لانقطاع العصمة بالبائن!". و صيرورتها!؟) كالأجنبيّة. لكن 
(على كراهية شديدة). لتحرّمها!'! بحرمة الزوجيّة. و للنهى عن 
تزويجها!"' مطلقاً في صحيحة زرارة عن الصادق 44 قال: «إذا جمع 
الزوج أربعاً فطلّق إحداهنّ فلايتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة 
التي طلقت». وقال: «لا يجمع ماءه في 0000 وحمل النهي على 


)١(‏ يعنى أنّ المطلق إذا تزوّج أخت المطلّقة قبل الخروج من عدّتها يكون جامعاً 


بين الأختين و هو ممنوح. 
سّ جر م مه ء ع ”# ليا م 
(؟) كا إذا طلّق ثلاثاً. أو خلعيّاً. أو مباراةً إذاً يجوز للمطلق أن يقزوّج الزائد على 
النصاب, و كذا الحكم في أخت المطلقة. 


(*) أي بالطلاق البائن. والمراد من قوله «العصمة» هو علقة الزوجيّة بين الزوجين. 

(؛) الضمير فى قوله «صيرورتها» برجع إلى المطلقة بائن. 

(5) المراد من قوله «تحّمها» هو حرمة المطلقة. يعنى د د كااها خربة كرا تكوق 
للزوجة فلذا تجب علها العدة. 

(1) الضمير فى قوله «تزويجها» يرجع إلى الزائدة على النصاب, أى الخخامسة. و 
قوله «مطلقاً» إشارة إلى عدم الفرق بين الرجعيّة و البائنة في الرواية الناهية. 

(0) الرواية منقولة بعبارات قريبة مما فى المتن فى كتاب الوسائل : ج ١4‏ صن 715 
ب 7 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ١؛‏ التبذيب :ج /اص 114 ح 
380 ١؛‏ الكافى: ج ١‏ ص 455 . و لم نعثر على الرواية بعينها كما في المتن في 
الجوامع الروائيّة. 
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الكراهة جمعاً!". 

(التاسعة!'": لاتحلٌ الحرّة!" على المطلق ثلاثاً!؟). يتخلّلها!6) 
رجعتان أيّ أنواع 7 الطلاق كان. (إلا بالمحلّل!". و إن كان المطلّق 
عبداً!”). لأنّ الاعتبار فى عدد الطلقات عندنا بالزوجة7". 


)١(‏ أي للجمع بين هذه الرواية الدالة على المنع مطلقاً و بين الرواية الدالة على 
الجواز في البائن. 


المسألة التاسعة 

(١)المسألة‏ التاسعة من «مسائل عشرون». 

(*) أي الزوجة الحرّة؛ و سيأ حكم الأمة. 

)ع( أي المطلق ثلاث تطليقات. 

(0) أي يكون الرجوع فاصلاً بين الطلقات. 

(1) يعني سواء كانت الطلقات المتخلّل بينها الرجوع طلاقاً رجعيّاً. أو بائناً. 
وقوله «أيّ» منصوب, و اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الطلاق. 

() المحلّل بصيغة اسم الفاعل. والمراد منه الذي يتزوّج المطلّقة ثلاثاً بعقد دائم بعد 
قام عدّتها و يدخل بها ثم يطلقها في طهر غير المواقعة, فيتزوّجها الزوج الأوّل. 

(4) يعني حىٌ لو كان الزوج عبدأ فطلّق زوجته ثلاث حرمت المطلّقة عليه حىٌّ 
ينكحها الحلّل و يطلقها. فتحلّ للعبد المطلق بعد العدّة. 

(1) أي لا اعتبار بالحرّيّة و لا الرقّيّة في حقّ الزوج, بل الاعتبار بالزوجة. فلو 
كانت حرّة و طلقها الزوج ثلاث تطليقات حرمت عليه حىٌّ ينكحها الحلّل. 


9 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


(و لاتحل الأمة المطلقة اثنتين) كذلك7", (إلّ بالمحلّل و لو!' كان 
المطلّق حرّاً). للآية0", والرواية!؟) 
(أمَا المطلقة تسعاً!) للعدّة) )» والمراد به أن يطلّقها"' على 


الشرائط (8, 00 


)١(‏ أي مع تخلّل الرجعة بين الطلاقين. 

)١(‏ لفظة «لو» هنا وصليّة. 

(©) الآّية 71١‏ من سورة البقرة: «إفإن طلقها فلاتحل له من بعد حّ تنكح زوجاً 
غيره فإن طلّقها فلاجناح عليهما أن يقراجعا». 

(؛) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حّد بن يعقوب بإسناده عن داود بن سرحان, عن أبيع بداللّه طق قال: 
طلاق الح إذا كان عنده أمة تطليقتان, و طلاق الحرّة إذا كانت تحت المملوك 
ثلاث (الوسائل: ج ١١‏ ص 755ب 70 من أبواب أقسام الطلاق ح 8). 

(5) تقدير العبارة هكذا: أمّا الزوجة التي طلّقت حال كون طلاقها تسعأ للعدّة 
(إلى قوله) انها تحرم أبداً. 
قوله «تسعاً» بدل عن المفعول المطلق العددىٌء و الجار والمجرور في قوله 
«للعدة» يتعلّقان بفعل مقدر و هو «استقرٌ». 

(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التسع. 

(/) فاعله الضمير العائد إلى الزوجء و ضمير التأنيث يرجع إلى الزوجة. 

(8) أي الشرائط التي ستذكر في كتاب الطلاق. من كون المطلقة فى طهر 
غير المواقعة وكون الطلاق في حضور العدلين و إجرائه بصيغة خاصّة و غيرها 


ثم يراجه "١‏ في العدّة و يطأء لم يطلّق فى طهر آخر!", ثم يراجع في 
ادن 05 7 يطلق الغالنة 7" فينكحها راثا عدتها زو اها 5 7 
يفارقها!'' بعد أن يطأهاء فيتزوّجها الأوّل!" بعد العدّة و يفعل !”كما فعل 
وَل إلى أن يكمل لها!* تسعاً كذلك(:". (ينكحها "١!‏ رجلان!"") بعد 


)١(‏ فاعل قوليه «يراجع» و «يطأ» الضمير الراجع إلى المطلّق. 

(؟) و لايجوز الطلاق في طهر واقعها الزوج فيه. 

(*) قوله «الثالثة» صفة «التطليقة» المقدّرة, و التقدير هكذا: ث” يطلقها التطليقة 
الثالثة. 

(؛) ظرف لقوله «فينكحها». 

(6) فاعل قوله «فينكحها». 

(1) فاعله الضمير العائد إلى قوله «زوج آخر». و ضمير المفعول يرجع إلى 
الزوجة المطلقة. 

(:) المراد من «الأوّل» هو الزوج الذي طلّقها. و ضمير المفعول يرجع إلى المطلقة. 

(4) فاعل قوليه «يفعل» و «فعل» هو الضمير الراجع إلى الزوج الأوّل. والمراد 
ها أن الزوج الأوّل يطأها بعد التزويج انياً و يطلق في طهر غير المواقعة مع 
رعاية شرائط صحّة الطلاق, ثم” يراجعها و يطأهاء “ يطلقها فى طهر غير 
المواقعة حىٍّ يكون طلاقا ثالثاً. 1 

(1) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى المطلقة. 

(٠)أي‏ يطلق و يراجع و يطأ إلى أن يكمل التسع. 

)1١(‏ الضمير في قوله «ينكحها» يرجع إلى المطلقة تسعاً. 

(؟1) المراد من قوله «رجلان» هو الحلّلان بعد الطلاق الثالث و السادس. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
الثالثة و السادسة (فإنّها('' تحرم أبداً). و إطلاق!' التسع للعدّة مجاز, 
لأنّ النالثة!'' من كل ثلاث ليست للعدّة(؟. فإطلاقه”* عليها إمّا إطلاق 
لبي الأكتر "على الاقل, اوياعفبان الفخاورة!". 

و حيث كانت التصوس لما نه مهد كه ببق جه يوا حول هاه لاج اها ده 0ق أهذ هكررها هك وها هذه اسه وها اعفاد انو أن 


)١(‏ الضمير في قوله «فائها» يرجع إلى المطلقة تسعاً. يعني أنّ المطلقة التي طلقها 
الزوج نسعا و قد زوّجها الحلّل في الطلاق عالت والسادس ‏ نحرم على 
الزوج الأوّل موْيّد. أ فلايحللها له نكاح الزوج الآخر. 

(؟) هذا دفع لما يقال من أنّ المصنّفططه قال في نصّ كلامه «أمَا المطلقة تسعاً 
للعدّة» والحال أنّ الطلاق الثالث و السادس و التاسع لم تكن عديّاً. لعدم جواز 
رجوع الزوج فيهاء بل هي الطلاق البائن» فكيف عبر عن المجموع بطلاق عدّيٌ؟ 
فأجاب بأنّ إطلاق العدّيّ للثالث منكل ثلاث بحاز. و سيشير إلى العلاقة 
الموجبة للمجاز فى قوله «إمّا إطلاق لاسم الأكثر. خ». 

(9) أي الطلاق الثالث من كل الطلقات الثلاث ليس عديّا. 

(؛) لعدم جواز رجوع الزوج إليها في الطلاق الثالث من الثلاث, كما أوضحناه. 

(0) الضمير في قوله «اطلاقه» يرجع إلى العدي, وفى قوله «عليها» يرجع إلى 
الثالثة. 

)3 5 الاثنتين من الطلقات الثلاث عدّيّتان و واحدة منها بائنة, و فسمّي الأقل 

سم الأكثر. و هذا إحدى العلائق الموجبة المجاز. 

0/0( فا من علائق الجازات هوالجاورة. كما يعبر عمّن جاور المسجد بدجار اللّه». 

(8) من النصوص المطلقة المنقولة في كتاب الوسائل هو هذا: 
ععو بن ترا نناةء صن أن شور عن ان عبدالله لقة (في حديث) قال: 


هه 


والفتاوى مطلقة!'' فى اعتبار التسع للعدّة في التحريم الموْبّد كان'' 
أعمٌ من كونها!؟! متوالية !و متفدقة !9 فلو اتفق "١‏ في كل ثلاث واحدة 
للعدّة!"' اعتبر فيه!*) إكمال التسع كذلك. 


سألته عن الذي يطلق ثم يراجع, ثم يطلّق, ثم يراجع, ثم“ يطلّق؟ قال: لاتحل له 
حقٌٍ تنكح زوجاأً غيره, فيتزوّجها رجل آخرء فيطلقها على السنّة. م“ ترجع 
إلى زوجها الأوّل. فيطلقها ثلاث مرّات و تنكح دوجا غيره. فيطلقها ثلاث 
مرّات على السنّة, ثم تنكح, فتلك التي لاتحل له أبداًء و الملاعنة لاحل له 
فيال :اج 6٠ص‏ 701ب ؛ من أبواب أقسام الطلاق ح ؟). 

)١(‏ يعني أنّ النصوص و الفتاوى تكون مطلقة, أي غير مقيّدة بالتوالمي في اعتبار 
التسع للعدي. 

(؟) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى اعتبار التسع. 

(؟) الضمير فى قوله «كونها» يرجع إلى الطلقات التسع. 

(؛) بأن تكون الطلقات التسع بلافصل. 

(0) كما إذا كان العدّيّ أوّل الطلقات الثلاث, و كان الطلاق بعده غير عدّيٌء ثم في 
الطلقات الثلاث الأخرى أيضاً كان العدّيّ هو الأوّل منها. 

(1) هذا بيان صورة تفرّق الطلقات التسع للعدة. 
فاعل قوله «لو اتّفق» قوله «واحدة للعدّة». يعنى لو لم ب بق التوامي بين الطلقات 
العديّة, بل تفرّقت كما سيأتى مثاله - فهل يلزم حنصول العدّيات التسع حقيقة 
أم يكنى كون الثالث من كل ثلاث بائناً؟ فيه احةالان. سيشير إلمهما. 

(0) كما إذا كان الأوّل من الطلقات الثلاث عدا لرجوع الزوج فيها و دخوله بها 
وكان الثانى منها غير عدى, لعدم وطي الزوج بعد الرجوع إلمها ف العدة, 4 
يطلقها مره ثالثة أيضاً. 

(8) ااضمير في قوله «فيه» يرجع إلى التحري الموبّد و قوله «كذلك» إشارة إلى 


سه 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


لكن هل يغتفر منها!'' الثالثئة مع كل ثلاث(" لاغتفارها لو 
جامعت'' الاثنتين للعدّة فيكفي فيها!' وقوع الست للعدّة(*. أو يعتبر 
إكمال التسع للعدّة حقيقة!"؟ يحتمل الأوّل!". لأنه!” المعتبر عند 
التوالي, و لأُنَّ!') الثالثة لم يتحقّق اعتبار كونها للعدّة» و إِنْما استفيد من 





الشرائط المذكورة المتقدّمة في الطلقات. 
8 أقول: في بعض النسخ «فيها». فيرجع ضمير التأنيث إلى الواحدة, أو ا لحرمة. 
)١(‏ الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى الطلقات التسع. 

)١(‏ بمعنى أن الطلاق الثالث الذى يكون بائناً هل يغتفر في كل ثلاث لكونه مغتفراً 
عند اجتاعه مع الطلاقين العدّين؟ 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الثالثة, و مفعوله قوله «الاثنتين». 

غ) الضمير في قوله «فمهأ» يرجع إلى الطلقات المتفرّقة. 

عو و 0 ى أنه تكنى ست 
طلقات للعدّة فى مجموع ست عشرة تطليقة متفرّقة. 

(1) يعنى يعتبر في التحريم المؤبّد حصول تسع طلقات للعدّة حقيقة» و لاتحصل 
هذه إلا من بجموع خمس و عشرين تطليقات في صورة كون الطلاق العديّ من 
ثلاث طلقات هو الأوّل و من مجموع ست و عشرين تطليقات في صورة كون 
الطلاق العدّىّ من كل ثلاث هو الثاني منها. 

(/) المراد من «الأوّل» هو اغتفار الطلاق الثالث من كل ثلاث. 

0 الضمير في قوله (رلانه» يرجع إلى وقوع الستة. د يعنى المعتبر عند توالي 
الطلقات للعدّة في التحريم المؤيّد هو وقوع السئة. 

(1) هذا تتمّة الاستدلال على الاحقال الأُوّل بأَنَ الثالثة لم تعتبر كونها عديّة. 


النوك !" الجر يه بالستٌ الواقعة لها(" فيستصحب الحكم!' مع عند 
التوالي !4 و الثاني !*. لأنّ اغتفار الثالثة!"'' ثبت مع التواليى على خلاف 
الأصل '". فإذا لم يحصل !" اعتبرت الحقيقة!'. خصوصاً مع كون طلقة 
العدّة هي الأولى' ١:‏ خاصّة فإنّ علاقتي ١١١‏ المجاز منتفيتان عن الثالثة. 


إذ لا مجاورة لها(" للعدَّيّة, و لاأكثريّة لها!؟3, 5200000 


)١(‏ قد تقدّم النصّ فى هامش 8 من الصفحة عن أبىي بصير عن أبىي 

١‏ الضمير فى قوله «طأ» يرجع إلى العدة. 

() يعني أن الحكم بالتحريم المويّد عند التوالي يستصحب عند التفرّق أيضاً. 

(؛) أي مع عدم توالىي الطلقات العديّة. 

(5) عطف على قوله «الأوّل». يعني يحتمل أيضاً اعتبار إكمال التسع للعدة. 

(1) أي الطلاق الثالث البائن يكون مغتفراً فى صورة توالىي الطلاقين للعدّة. على 
خلاف الأصل, فلايكون مغتفراً عند التفيّق. 

() إذ الأصل عدم اغتفار الثالث في صورة التوالي أيضاً. لأنّه غير عدّيّ. 

(6) ضمير الفاعل في قوله «لم يحصل» يرجع إلى التوالي. 

() أى العبرة إذأ بالمعنى الحقيق”. 

)٠١(‏ كما إذا كانت الطلقة الأُولى عدية و الثانية بائنة. 

)1١(‏ المراد من «علاقتي الجاز» هو: الجاورة و علاقة ألكلّ و الجزء. 

)1١(‏ الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الثالثة. يعني أن الطلاق الثالث لا يكون حاورا 
للعدّيّ حٌ يكون إطلاق العدّيّ عليه بعلاقة الجاورة مجازاً. 

(1) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى العدّيّة. يعني أنّ العدّيّة إذا ل تكن أكثر من 


هه 


عم الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


بخلاف7'! ما لو كانت العدّيّة هي الثانية: فإِنَ علاقة المجاورة 
موجودة(". و الثاني( أقوى, فإن كانت العدّيّة هي الأولى!؛) تعلّق 
التحريه!”بالخامسة و العشرين'''. و إن كانت الثانية!"' فبالسادسة و 


+ البائن فإطلاق اسم العديّ على البائن بعلاقة الجاز من حيث إطلاق اسم 
الأكثر على الأقل - ليس بصحيح. 

)١(‏ يعنى كون الطلقة الأولى عدّيّة على خلاف كون الثانية عديّة. فَإِن 
علاقة اليجاورة موجودة فى في الفرض المذكور. فيصح َإطلاق العدى عليه 
بعلاقة اليجاورة. 

(1) ولايخنى عليك أنّ الثالثة في كلتا الحالتين ليست ذات عدّة. بل هي طلاق 
بائن, إلا أنها فى هذه الصورة جاورت الثانية التي كانت ذات عدّة, فسعيت 
ذات عدّة يحا زا تمليقة السيّد كلانتر). ْ 

(*) أي الاحتال الشاني و هو إكمال التسع للعدّة ‏ أقوى الاحتالين عند 
الشارح نه اك 

(4) بأن تكون الطلقة الأولى عدّيّة و الثانية بائنة. 

(0) المراد من «التحري» هو المؤيّد. لاالتحريم المرتفع بسبب المحلل. 

)03 يعنى إذا كانت الطلقة الأولى عدّيّة و الثانية نية بائئة و اعتبرنا تسع طلقات عدّيّة 
في التحريم المؤيّد لاتحصل التسع للعدّة إلا بالمخمس و العشرين تطليقة. لان 
العدّىّ هو الواحد من كل ثلاث طلقات؛ فن أربع و عشرين تطليقات تحصل 
تمان عدّيّة, فإذا طلّق بالتطليقة الخامسة والعشرين تكون التسع العدّيّة 
خاصلة: فيحكم بالتحري المؤيّد لحصول شرطه. 

(0) أي إذا كانت الطلقة العدّيّة هي الثانية من كل ثلاث طلقات؛ فلايحصل تسع 
طلقات عديّة إلا بالسادسة و العشرين من الطلقات الواقعة, لأنه -كما تقدم - 


هه 


كتاب النكاح /فى تحرّماته /مسائل م 


و يبقى فيه( إشكال آخرا", و هوا" أن طلاق العدّة!؟) حينئذ!" 


لايتحقّق إلا بالرجعة بعده''! و الوطءء فإذا توقف التحريم على تحاّق 


- فى كل ثلاث طلقات واحدة منها عدّيّة. فن أربع و عشرين طلقة تحصل ثمان 
عديّة, و الطلقة الخامسة و العشرون إذا لم تكن عدّيّة كما هو الفرض - 
فبالسادسة والعشرين تحصل التسع العديّة كاملة. فيحكم بالتحريم المؤيّد, 
لحصول الشرط. 

)١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاحتال الثاني و هو اعتبار إكمال التسع 
للعدة فى التحري الموْيْد. 

(1) الإشكال الأوّل هو عدم الثبات لحصول التسع للعدّة, لأنها تحصل تارة 
بالخامسة و العشرين, و تارة بالسادسة و العشرينء و الاشكال الثانى ما 

ف الضمير فى قوله «(و هو» يرجع إلى الاأشكال. 

(؛) إن الطلاق العدّيّ هو الذي يرجع الزوج إلى الزوجة فى حال العدّة و يطأها. 

(0) المشارإليه فى قوله «حينئذ» هو تعلّق الحرمة الأبديّة بالخامسة و العشرين, أو 
السادسة و العشرين 

)0( الضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى الطلاق. 

8 و حاصل الاشكال أنه إذا اعتبرت الخامسة أو السادسة و العشرون في التحريم 
الموْبّد يلزم كون الطلاق العدّيّ موجباً للتحري المؤْيّد بمحض الدخول ف العدّة 
بغير طلاق, لحصول التسع للعدّة التي هي الشرط فيه. 1 

(0) المشاراليه فى قوله «كذلك» هو الرجوع والوطء بعده. 


آم الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


لزم!'تحريمها بعد الدخول في الأخيرة!' بغير طلاق, و هو'' بعيد, و لو 
توقّف!4) على طلاق الخر يون ' و ويك" تاليا ارم تحمل :ما لسن 
بمحرّم!"' محرّماًء و الحكم!") بالتحريم بدون طلاق موقوفٍ على 
التحليل و كلاهما!*) بعيد. و ليس في المسألة شيء يعتمد عليد!"3. 


)١(‏ جواب قوله «فإذا توقف...إلح». والضمير فى قوله «تحريها» يرجع إلى المطلقة 
بالطلاق الخامس و العشرين.ء و السادس و العشرين. 

)١(‏ والمراد من «الأخيرة» هو التطليقة الخامسة و السادسة و العشرون. 

(*) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى التحريم. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى التحريم. يعنى لو لم يحصل التحريم بالرجوع و الوطء. 
بل توقف على طلاق آخر غير الطلاق العدّيّ المذكور لزم المحذور الآخر 
المذكور في قوله «جعل ما ليس بمحرّم محرّمأ». 

(0) أي بعد الطلاق الأخير, و هو الخامس و العشرون و ما يلحقه. 

(3) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى الطلاق الأخير. 

37( يكون كل واحد من قوليه «بمحرّم » و «محرّماأ» بصيغة اسم الفاعل. يعني ان 
لحرّم إِنمَا هو الطلاق الثالث, والحال أَنّه في الفرض المذكور جعل الطلاق الثاني 
حراماً و هو محذور آخر. 

(8) بالرفع, . عطف على قوله «جعل». بع ارم الحم بالتخرم امريد بطلاق غير 
موقوف على الحلّلء لأنّ الثالث من كل ثلاث يحتاج إلى الحلّل. لا الثاني. 

(9) ضمير التثنية فى قوله «كلاهما» يرجع إلى قوليه «جعل ما ليس...إلخ» و 
«الحكم بالتحري...إلخ». 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الشيء. 


كتاب النكاح /في تحرّماته /مسائل ا 


فللتوقف فيما خالف النصّ!'' مجال. 
هذا!" كله حكم الحرّة. أمَا الأمة فقد عرفت أنْها تحرم بعد كل 
طلقتين, فلا يجتمع لها(" طلاق تسع للعدٌة مع نكاح 0000-6 ونيا 
معتبران في التحريم نضّا!' و فتوىّ. فيحتمل تحريمها بست(", لأنها 
قائمة مقام التسع للحرّة, و ينكحها!" بينها رجلان. 
ويحتمل اعتبار التسع !"كالحرّة. استصحاباً للحل” :"إلى أن يثبت 


(١)المراد‏ من «ما خالف النص» هو صورة التفرّق. 

(1) المشار إليه هو الأحكام المذكورة فى خصوص طلاق الحرّة. 

(*) الضمير فى قوله «لها» يرجع إلى الأمة. 

(:) المراد من «رجلين» هو الحللان. 

(6)الواو للحالية, و ضمير التثنية في قوله «و هما» يرجع إلى الرجلين. 

(1) كما تقدّم في النصّ المذكور فى هامش 8 من الصفحة ٠٠١‏ فى قوله كك مرّتين: 
«حقٌ تنكح زوجاً غيره». ١‏ 

(0) أي يحتمل تحريم الأمة بست طلقات, لأنَّالستٌ في حقّها قائمة مقام التسع للحرّة. 

(8) الضمير في قوله «ينكحها» يرجعإلى الأمة, و فى قوله «بينها» يرجع إلى الست 
طلقات. 

(9) يعنى أن الاحقال الآخر في التحريم الموْبّد للأمة هو اعتبار تسع طلقات مثل 
الحرة. 

)٠١(‏ أي الدليل على اعتبار التسع للعدّة للأمة هو استصحاب الحلّ حىٌّ يتحمّق 
الموجب للتحرث المؤْيّد. 

)١١(‏ وهو التسع للعدة. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


و لايقد -!"! نكاح أزيد من رجلين. لصدقهما !"ا مع الزائدا", و على 
التقديرين!*' فيحتمل اعتبار العدد!”' كلّه للعدّة. اقتصاراً فى المجاز 


على المتحقّق'''. و الاكتفاء!"' في كل اثنتين بواحدة للعدّة و هي 
الأولى 7 لقيامها!" مقام الاثنتين. ولصدق المجاز'"')فى إطلاق العدّيّة 


)١(‏ هذا دفع لتوهّم أَنّهِ بناءً على اعتبار التسع في تحريم الأمة اللموْيّد يلزم نكاح 
أزيد من رجلين طاء مع أنّ الوارد في النصّ هو نكاح الرجلين, كما تقدّم النصّ 
الدال على ذلك. 
فأجاب بأَنّه إذا نكحها الأزيد يصدق عليه نكاح الرجلين أيضاً. 

(1) الضمير فى قوله «صدقهم|» يرجع إلى الرجلين. 

(*) أي الزائد على الرجلين. 

(4) المراد من «التقديرين» هو اعتبار الست و اعتبار التسع في الأمة. 

(0) أي عدد الستٌّ, أو التسع. 

() والمراد من «المجاز على المتحقّق» إِنما هو صورة توالى الطلقتين العدّيّتين 
فى خصوص الحرّة, بمعنى أنه يكتفى فى المجاز بما هو المتحقّق من النصٌّء 
فلا يكق فى تحريم الأمة إلا تحقّق العدد المذكور فى الطلاق العدّيّ حقيقة, 
لايجارا ‏ 

() بالرفم. عطف على قوله «اعتبار العدد», و هذا هو الاحّال الثاني في الفرض. 
يعنى أنه يكفى كون واحدة من كل اثنتين للعدّة. 

(4) أي الواحدة المكتفى بها هي الطلقة الأولى. 

(5) أى الطلقة الأولى للعدّة تقوم مقام الاثنتين. 

)٠١(‏ هذا دليل آخر للاكتفاء في كل اثنتين بواحدة. و هو أنّ إطلاق العدّيّ محازاً 
على جميع طلقات الأمة يصع بعلاقة الجاورة. 


على الجميع ''' بعلاقة قة المجاورة!". فعلى الأَوّل!" يعتبر اثنتا عشرة 
تطليقة إذا وقعت الأولى!؛) من كل اثنتين للعدّة و على التسع!"' ثماني 
عشرة. و يبقى الكلام في الثانية عشرة!'' و الثامنة عشرة كما مر!". و 


على الثا: ني" يكتفى بالستٌ. أو التسع. 
وحمل الاماعدء تحريهها ميوتدا مظلو؟. نا ن ظاهر 


)١(‏ أي الطلقات التسع أو الست للأمة. 

(1) فإنٌ أربعة من الطلقات التسع للأمة بائنة. و كذا الطلقات الشلاث من ست 
طلقات للأمة بائنة. لكن يصمٌ إطلاق العْدّيّ على أقسام البائن في الفرضين 

بحازاً بعلاقة الجاورة. 

(؟) المراد من «الأوّل» هو اعتبار الست أو التسع للعدّة حقيقةً في حقّ الأمة. 

(؛) أي إذا وقعت الطلقة الأولى من كل اثنتين عدّيّة. 

(0) أي بناءً على اععتبار التسع حقيقة فى تحريم المؤْبّد في الأمة لاتحصل 
التسع طلقات إلا بهان عشرة طلقات طاء لأنّ الواحدة من كل ائنتين تكون 


يو 


عذ يه. 

(1) يعنى يبق الإشكال المتقدّم في الخامس و العشرين, و السادس و العشرين فى 
الطلقة الثانية عشرة, و الثامنة عشر في خصوص الأمة. ْ 

(0) أي كمامرٌ في الصفحة 6 ف قوله «فإذا توقف التحريم. ..إلخ». . ففي خصوص 
الأمة أيضاً يلزم كون الطلقة الثانية عشرة, و الثامنة عشرة تحرامة بعد الدخول 
بغير طلاق, و الحكم بالتحريم بدون الطلاق موقوف على الخلل. 

(8) المراد من «الثاني» هو قوله في الصفحة ١8‏ «و الاكتفاء فى كل اثنتين بواحدة 
للعدّة». يعني بناءً على ذلك تكني في تحريم الأمة ست طلقات أو تسع. 

(1) أي لا بالسثٌ و لا بالتسع. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


النض ١١‏ 9 مووة!"! القةة مفرضة تكاح علس مع التسء(", 
فيتمسّك!؟) في الأمة بأصالة بقاء الحلء و لعدم اجتماع الشرطين!0) 
ان 

(العاشرة(4), تحرم الملاعنة!!) أبداً)؛ و سيا تي الكلام فى تحقيق 
حكمها! ١‏ ''وشرائطهاء (وكذا) تحرم (الصمّاء 7" والخرساء'""إذاقذفها 


0٠ أي النصّ المذكور في هامش 8 من الصفحة‎ )١( 

(1) فإنٌ النصّ المذكور قد ورد فى خصوص الحرّة. 

(') فإن نكاح الرجلين المذكورين في النصّ المذكور قرينة على وروده في 
خصوص الحرّة. ْ 

(؛) بصيغة الجهول, تفريع على عدم مول النصّ للأمة. فإذاً لا بدَ لنا في المقام من 
الرجوع إلى الأصل العملى»و هو استصحاب بقاء الحل بعد التسع, أو الست. 

(0) المراد من «الشرطين» نكاح رجلين و تسع طلقات في خصوص الأمة. 

(1) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الأمة. 

(/) أي للتوقّف في الحكم بالتحري المؤْبّد في خصوص الأمة بجال. 


المسألة العاشرة 
(؛) المسألة العاشرة من «مسائل عشرون». 
(9) قوله «الملاعنة» بصيغة أسم المفعول, من باب المفاعلة. يعني إذا لاعن الزوج 
زوجته بالشرائط التي تأتي في كتاب اللعان تحرم زوجته الملاعنة على الزوج أبدأً. 
)٠١(‏ الضميران فى قوله «حكمها و شرائطها» يرجعان إى الملاعنة. 
(١١)الصماء‏ ونث الأصيّ من صر صبّاً: انسدّت أذنه(أقرب الموارد). 
(؟1) الخرساء موْنّت اللأخرس من خرس الرجل خرسا: انعقد لسانه(أقرب الموارد). 


كتاب النكاح /في حرّماته /مسائل ١م‏ 


زوجها بما يوجب اللعان) لولا الآفة١'‏ بأن يرميها!" بالزناء مع دعوى 
المشاهدة, و عدم البيّنة!'". فلو لم يدّع!؟) حُدّ و لم تحرم!*. و لو أقاء!"ا 
بيّئة بما قذفها!"' به سقط الحدٌ عنه!" و التحريم كما يسقط 525000 


)١(‏ الآفة: العاهة, أو عرض مفسد لما أصابهء ج آفات(أقرب الموارد). 
يعنى لولا الصمم و المخرس لكان القذف موجبا للعان. و الباء في 
وله نان هجا ا د للقد. 
و الحاصل: أنّ الرمي بالزناء مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة موجب للّعان إذا 
لم تكن الزوجة صمّاء و خرساء. فلو لاعن الزوج و الزوجة حرمت الزوجة 
حرام مؤيّداً. و أمّا إذا كانت الزوجة صمّاء و خرساء فقذفها مع دعوى 
المشاهدة بالزناء و عدم البيّنة فلا لعان.لكنٌ القذف موجب للحرمة الأبديّة فقط. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الزوج؛ و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة الصمّاء و 
اويا 

(؟) فلو كان للزوج بيّنة على ما ادعاه من زناء زوجته الصمّاء ثبتت دعواه و 
حكم بالحد عليها. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى الزوج. يعني لو لم يدّع الزوج مشاهدته زناء الزوجة 
حكم عليه بحدٌ القذف و لم تحرم عليه الزوجة الصمّاء و الخرساء. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الصّماء و الخرساء. 

(3) فاعله الضمير العائد إلى الزوج, و الجارٌ و المجرور في قوله «بما قذفها» يتعلّقان 
بفعل «أقام». 

(1) الضمير في قوله «قذفها» يرجع إلى الصمّاء و الخرساء. والضمير فى قوله «به» 
يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(4) يعنى لو أقام الزوج القاذف البيّنة على زناء الصمّاء و الخرساء سقط عنه حدٌ 
القذف, ول تحرم الصمّاء و الخرساء عليه. 


اللعان(", لأنّ ذلك(" هو مقة ضى حكم القذف في إيجاب اللعان. و 
عون ولاسقط الح"(4) بتحريمها عليه( بل يجمع تعنيجاانا إن 
نبت القذاف عند الحاكوب بو 10" حريت "١‏ فيما بيه و زين الله 'تعالى: 
و بقي الحدّ(" في ذمّته على ما دلت عليه رواية أبي بصير'''' التي هي 


)١(‏ يعنى كما يسقط اللعان عن غير الصمّاء و الخرساء في صورة إقامة الزوج 
البّنة لما يدّعيه من الزناء. 

ل ا ل ا ا ا 
أن سقوط الحدّ و التحريم و اللعان مع البيّنة هو مقة موي 
في غير الصمّاء و الخرساء. وعدم إيجاب اللعان في الصمّاء و الخرساء. 

() الضمير فى قوله «و عدمه» يرجع إلى اللعان. 

(؛) أي لايسقط حدّ القذف عن الزوج بتحريم زوجته الصمّاء والخرساء عليه 
والضمير فى قوله «عليها» يرجع إلى الصماء. 

(5) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج. 

(1) أي بين الحدّ على الزوج للقذف و بين تحريم الصمّاء و الخرساء عليه 

(/) أي إن لم يثبت القذف عند الحاكم حرمت الصمّاء و الخرساء على الزوج فيا 
بينه و بين الله تعالى. 

(8) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة الصمّاء و الخرساء. 

(1) أي بق حدّ القذف في ذمّة الزوج القاذف با دلت الرواية عليه. 

)٠١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: : سئل أبو عبدالله مق عن رجل 
قذف امرأة بالزناء و هي خرساء صمّاء لاتسمع ما قال, قال: إن كان ها بيّنة 


كتاب النكاح /فى حرّماته /مسائل نض 
الأصل في الحكم7". و إن كان المستند الآن الإجماع عليه'". كما 
ادّعاه!" الشيخ عي و دلت الرواية!) أيضاً على اعتبار الضّمَم و الحّرّس 
5 

فلو انّصفت بأحدهما!”) خاصّة فمقتضى الرواية, و دليل الأصل 7(" 


عدم التحريم, و لكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين!" على 
الاخر ب«أو» المقتضي للاكتفاء ادش والمصئف عطف بالواو/" و 


+ فشهدت عند الإمام جلد الحدٌّ و فرّق بينها و بينه. ثم لاتحل له أبداً. و إن لم يكن 
ا بيّنة فهى حرام عليه ما أقام معها و لاإثم علمها منه/الوسائل:ج ١٠١ص‏ 705ب م 
عا انوا اللعان ح ). 

)١(‏ أي المستند في احكم هو الرواية المذكورة. 

(1) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الحكم. 

(؟) يعني و إن كان الإجماع هو المستند للحكم و المدّعى للإجماع هذا -هو الشيخ 
الطو سوئ عله . 

(4) يعني أنّ الرواية دلت على اعتبار الصمم و الخرس معاًء علاوة على بيان حكم 
التحريم في قول السائل «و هى خرساء صمّاء». 

(9) كج إذا كباتك اروس مهالا الدرساء و بالتكتن فقلتها الزويه 
فقتضى الرواية و الأصل عدم التحريم مؤيّداً. 

(8) الكراة من «الأضله هو مساب عدم المررعة. 

(1) وهما صفتا الخرس و الصمم. 

(8) فإنّ عطف أكثر أصحابنا الفقهاء الصمّاء على الخرساء ب«أو» يقتضي الاكتفاء 
عر اعد الرعلن ٠‏ اعرسم 

(9) كما قال المصتف عه «و كذا تحرم الصمّاء و الخرساء». 


اث يدل عليه أيضاً!", ولكن ورد الخرس وحذده في وان 
فالاكتفاء بد!4) وحده حسن, أنَا الصمم وحده فقفلالئصٌ عليه(6) 


بخصوصه. يعتد بل 


و في التحرير استشكل حكم الصمّاء!" خاصّة, بعد أن استقرب 
التحريمء و لو نفى ولدها!" على وجه 200000 


)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العطف بالواو. يعني أنّ العطف بالواو أيضاً 
يدل على كفاية وجود أحد الوصفين فى التحريم. 

(١؟)‏ كا أن العطف ب«أو» يدل على الاكتفاء بأحدهما. 

() الروايتان المذكورتان منقولتان في كتاب الوسائل: 
الأولى: حّدبن يعقوب بإسناده عن الحلبي» و حمّد بن مسلم. عن أبي 
عبداللّه للبلا فى رجل قذف امرأته و هى خرساءء, قال: يفرّق بينهما(الوسائل: ج ١١‏ 
2 3م واب انان > .)١‏ ْ 
الثانية: حمّد بن يعقوب بإسناده عن حمّد بن مروان. عن أبي عبد الله لق في 
المرأة المخرساء, كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهماء و لاتحل له أبدأ(المصدر 
السابق : ح 6). 

(؛) الضميران في قوله «به وحده» يرجعان إلى الخرس. 

(0) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الصممء و كذا في قوله «بخصوصه». 

)3 00 «به» يرجع إلى النصّ. 

(/0) يعنى نّ العلامة له فى كتابه التحر. بير استشكل في التحريم فى خصوص 
كي فقط, لكن استقرب التحريم في خصوصها و لم يستشكل في نمحرتم 
المترساء؛ 

(4) يعنى لو نف الزوج ولد الصمّاء و الخرساء -بأن يقول: إن ولدها ليس مي بل 


ص 


شت اللعان 07" : نت(" غير مؤفة ففي تورف اللعان» ا وتعرييا” 
به كالقذف وجهان!*: من مساواته!” للقذف في التحريم المؤيّد باللعان 
فيساويه ١١‏ بالمعلول الآخرا". و دعوى!" الشيخ في الخلاف الإجماع 
على أنه لالعان للصمّاء و الخرساء, و من(" عموم الآية١١''‏ المتناول 


+ انعقد من الزناء -فني بوت اللعان, أو في تحريها بالنفي وجهان, سيأتي وجهها. 

)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى النق. 

(1) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى كل واحدة من الصمّاء و الخرساء. 

9 أي في تحريم كل واحدة من الصمّاء و الخرساء فى خصوص نف ولدها. 
كتحريهم| بالقذف. 

(؛) مبتداً 57 خبره قوله «فنى ثبوت اللعان...إلخ». 

(0) هذا دليل التحريم بن الولد كالقذف, و هو أن الننى مساو للقذف من حيث 
التحرى باللعان. ْ ا 

(1) فاعله الضمير العائد إلى النني. والضمير الملفوظ يرجع إلى القذف. 

(0) المراد من المعلول الأوّل هو كون الننى موجباً للّعان الموجب للتحري؛ و 
«المعلول الآخر» هو كون الننى موجباً للتحريم المؤيّد, كالقذف. 

(8) هذا دليل ثان للاحقال الأوّل و هو التحريم بالنفي, فإنّ الشيخنية ادعى 
الإجماع ف كتايه الخلاف على أنه لالعان للصمّاء والخرساء. 

لفوت جل لانو هو عدم الخو ور بنق الولد. بل لاتحرم الزوجة 

الصمّاء و الخرساء إلا باللعان, كا لاتحرم غيرهما إل به. 

)٠١(‏ الاية في سورة النور: «و الذين يرمون أزواجهم و ل يكن لهم شهداء إل 
انفسهم فشهادة احدهم أربع شمهادات بالله... إل » (النور: 5-). 
و لايخفى أن «الأزواج» في الآآية تعمّ الصمّاء و الخرساء. 


حلص الجواهر الفخريّة (ج 1١‏ 


لكل زوجة خرج منه!' قذفهما بالنصّ!", أو 0 فيبقى الباقى 
داخلاً في عموم الحكم باللعان, و وقف'''التحريم عليه 

ولايلز 6 من مساواة النفي القذف في حكم مسأواجداقا في غيره, 
لأنّ الأسباب١١'‏ متوقفة على النصٌء و الإجماع | إنْما نقل!"' على عدم 


)١(‏ الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى العموم, و في قوله «قذفهما» يرجع إلى 
المتريناء والسكناء 

)١(‏ المراد من «النصٌ» ما تقدم الفا يعني أن قذف الصماء و الخرساء خرج عن 
عدوم الآبة ستيب النمق والإجاع, فيبق ننى ولدهما تحت عموم الآية, 
فلا تحرمان إلا بلعانهما كغيرهما. 

() بالجك. عطف على مدخول «من» الجارّة فى قوله «من عموم الاية». وهذا 
دليل ثان للاحمّال الثاني. 
والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى اللعان. 

(؛) هذا جواب عن توهّم أنّ النق يساوي القذف في كونه موجبأ للعان. فعليه 
يساويه في التحري المؤيّد بلا لعان أيضاً. 
فاخاات: أن نق الولد و إن كان مساوياً للقذف, إلا أنه لايكون مساوياً له ف 
جميع أحكامه. بل مساو له في حكم واحد. و هو التحريم المؤبّد فقط. بلا لعان. 

(5) الضمير في قوله «مساواته» يرجع إلى نفى الولد. و في قوله «غيره» يرجع إلى 
الحكم. 

(3) يعني أ نالأسباب الموجبة للتحرم 7 تتبع النص و الإجماع, والحال أنهما لم يردا 
في خصوص التحري الموْبّد بنني الولد. بل في القذف. 

() نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الاجماع. 


ا 2000 5 200 5 (9) . 
لعانهما مع القذف١١",‏ كما صرح به" الشيخ, فلا يلحق به' '' غيره. 
والظاهر أنْه!) لافرق هنا!”) مع القذف بين دخوله بهما و عدمه. 
عملا بالاطلاق(١).‏ أمّا نفي الولد فاشتراطه !"ا حسن. ومتى حرمت 
قبل الدخول فالأجود!" ثبوت جميع المهرء لشبوته!"! بالعقد 


)١(‏ يعني أن الإجماع قد نقل في خصوص تحريم الصمّاء و الخرساء بقذفهما 
بلالعان, فلا إجماع في تحريهما بنفي ولدهما. 

)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى عدم اللعان. 

(١‏ أي لايلحق بالقذف نف الولد. والضميران ف قوليه «به» و «غيره» يرجعان 
إلى القذف. ْ 
والمراد من غير القذف هو نف الولد. 

(؛) الضمير في قوله «أَنهه يكون للشأن. 

(0) المشار إليه فى قوله «هنا» هو الصمّاء و الخرساء. يعنى أنّ الظاهر من 
العبارات فى الحكم بالتحريم المؤيّد عند قذف الصماء و الخرساء عدم الفرق 
بين كونهما مدخولاً بها و عدمه. 

(7) أي الإطلاق الحاصل من الرواية المتقدمة. 

() يعني أما إشتراط الدخول بالصمّاء و الخرساء في ننى ولدهما فحسن. 

(8) هذا مبتدأ. خبره قوله «ثبوت». يعني أنّ الأجود هو القول بثبوت جميع المهر 
عند الحكم بالتحري المؤْبّد لأنه يثبت بالعقد فيستصحب. 

(1) الضمير في قوله«لثبوته» يرجع إلى جميع المهر. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «تنصيفه» يرجع إلى المهر.يعني أن تنصيف المهر في بعض 


سه 


يلش الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
في بعض الموارد ١١‏ لايوجب التعدّي!". و ألحق الصدوق في الفقيه!"ا 
بذلى!؛) قذف7”" المرأة زوجها الأصمّ. فحكم بتحريمها!' عليه مؤيّدأ 
حملاً؟" على قذفه!" لها, و هوأ" مع غرابته قياس لانقول به! :". 





+ الموارد -مثل الطلاق قبل الدخول لايوجب التنصيف في جميع الموارد. مثل 


مان اه 

)١(‏ مثل الطلاق قبل الدخول. 

(؟) أي تعدّي حكم التنصيف إلى الجميع. 

(؟) أي فى كتابه المسمّى ب«من لايحضيره الفقيه» و هو أحد الكتب الأربعة للشيوخ 
الثلاثة المعروفة. 


(4) المشار إليه في قوله «بذلك» هو قذف الزوج ا و المتويساء: 

(0) بالنصبء مفعول قوله «ألحق». يعنى أنّ الصدوق عله الحق بقذف الزوج 
رمق لفقا ددر لوباك فزلة الدوهة ووجهها الأعكوا وقالك :إن وض 
الأصمّ زنى. فحكم الصدوق بحرمتها على زوجها الأصمّ بذلك. 

)03 الضمير في قوله «بتحريها» يرجع إلى المرأة, في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج. 

() مفعول له. تعليل إلحاق الصدوق قذف المرأة زوجها الأصمّ بقذف المرء 
زوجتها الخرساء والصماء. 

(8) الضمير فى قوله «قذفه» يرجع إلى الزوج: و في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة. 

(9) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الالحاق. يعني أن : إلحاق الصدوق الفرض 
المذكور بالآخر غير مأنوس أُوّلً وقياس ثانياًء و هو باطل. 
)٠١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى القياس. 


(الحادية عشرة١١):‏ 7 تحرم الكافرة غير الكتابيّة) و هي(" اليو ا 
و النصرانيّة. و المجوسيّة (على المسلم إجماعاً!؟. و تحرم الكتابية 
علدا" أوواما ابيع واملكه مين على اشهن الأقوالوبق القول الاكر 
الجواز مطلقاً'", و الثالث 7" المنع مطلقاً. 

و إِنْما جعلنا المجوسيّة من أقسام الكتابيّة مع أنها(") مغايرة لها وإن 


المسألة الحادية عشرة 

(١)المسألة‏ الحادية عشرة من «مسائل عشرون». 

)١(‏ الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الكتابيّة. فن تعريف الكتابيّة تعرف 
الكافرة غير الكتابيّة. 

(*) الهود هم الذين يتبعون موسى جا والنصارى هم التابعون لعيسى 
ياي قبت ولاق انه فسه شببة الكتابتة: 

(4) يعني أن حرمة المرأة الكافرة على المرء المسلم إجماعيّ بين علباء الإماميّة, 
لكحّ الخلاف فى حرمة الكافرة الكتابيّة على المسلم دواماً. 

(0) أى لاتحرم الكتابيّة على المسلم بملك المين. فتحل الأمة الكتابيّة لمولاها المسلم 
بالملك. 

)1 أي كوافا و يتكية. 

(/) أي القول الثالث في حرمة الكتابيّة على المرء المسلم و عدمها هو التحري>م 

(8) الضمير في قوله «أَنها» يرجع إلى المجوسيّة, و في قوله «لها» يرجع إلى الكتابيّة 

0( نائب الفاعل هو الضمير العائدإلى المجوسيّة. والضمير فى قوله «بها» يرجع إل 


في الحكم(". لدعواه!'الإجماع على تحريم نكاح من عداها!" مع 
وقوع الخلاف في المجوسيّة. فلولا تغلبيه!*' الاسم عليها لدخلت!” في 
المُجْمَع على تحريمه. 

ووجه إطلاقه(' عليها أنّ لها(" شبهة كتاب ا 


ه الكتابيّة. يعنى أن الحوسيّة لاتكون من أهل الكتاب حقيقة: بل الحقت بها حكياً. 

أااىق حك الحرحة:دوافاًءد الجواز متعة. 

)0( الضمير فى قوله «لدعواه» يرجع إلى المصنّف بَللهُ , فانه قال فى عبارته الماضية 
آنعاً «تحرم الكافرة غير الكتابيّة على المسلم إجماعاً». 

(*) الضمير في قوله «عداها» يرجع إلى الكتابيّة. يعني أنّ المصنّف عله ادّعى 
الإجماع على نحرم غير الكتابيّة. والحال أن نكاح المجوسيّة على المسلم لايحرم 
بالاجماع, بل فيه خلاف. 

(؛) الضمير فى قوله «تغليبه» يرجع إلى المصنّف ءلة. و في قوله «علمها» يرجع إلى 
الجوسيّة. يعنى لو ل يكن المصنّفطِله غلب اسم الكتابيّة على الجوسيّة لزم 
دخول الجوسية فى الحكم الجمع عليه و هو التحريم بلاخلاف. و هذا غير 
صحيح, للخلاف فيها. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الجوسيّة. 

(1) الضمير في قوله «إطلاقه» يرجم إلى الاسم. يعني وجه إطلاق أسم الكتابيّة 
على الجوسيّة با لجاز هو وجود الشبهة فمها. 

(1) أى أن الجوسيّة فيها شبهة الكتابيّة. 

من حواشى الكتاب: و أشار في الرياض إلى أخبار تدلّ على كون البجوس من 
أهل الكتاب, و أنه كان هم ني يقال له: (جاماسب) و جاءهم بكتاب في اثني 


هدي 


كتاب النكاح /في محرّماته /مسائل فض 


صم بسببه التجوّز!". و| لمتوو رين العا رك أن حكمّها حكمها. 


عشر جلد ثور فقتلوا النِى' و أحرقوا الكتاب. ذكره النىكيية فى جواب 
كنات أهل مكد حيث ارمل 12 النن أن أسليوا و إل لأنايذ كر رت 
فالتقسوا منهعَييْةٌ أخذ الجزية و تركهم على عبادة الأوثان, فكتب عَييةٌ إلمهم: 
إن لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب, فكتبوا إليهييياةٌ تكذيباً له: فلم 
اما 0 
و لفظ «المجوس» قيل: فارسيّ اسم رجل أو قبيلة, و قيل: عرب على وزن 
المفعول من جاس بجوس خلال الديار, فذاك بحوس. كقال يقول, فذاك مقول. 
سمي و لقب بذلك, لأنّ عقله مدخول معيوب. و في التواريخ أن زردشت الحكيم 
ظهر فى عهد كشتاسب وأسم كتابه (زند) و شرحه (يازند) و شرح شرحه 
(يايازند)؛ و زعم الجوس أنه شرع هم نكاح الحرّمات. مثل الأمّ و الأخت. و 
كتب الزند في اثنني عشر الف مَسك ثور بعد الدباغة, و نسب إليه القول بحدوث 
إبيليس من وحدة الحقٌّ و وحشته, و حدوث مذهب الثنويّة على قول. و حاربة 
الحقّ مع إبليس ثم المصالحة إلى آخر الزمان. و وضع آلات الحرب أمانةً و 
رهنا عند القمر... إلخ(الحديقة). 

)١(‏ أي إطلاق إسم الكتابيّة على الجوسيّة يكون بالجاز, لا حقيقة. 

وو ا 00 
الكتابيّة. 
والضمير فى قوله «حكمها» الأول يرجع إلى الجوسيّة, وفى قوله «حكمها» 
الثاني يرجع إلى الكتابيّة. 

() يعنى فلذلك يناسب إطلاق الكتابيّة على الجوسيّة باجاز. 


فض الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


و إِنما يمنع من نكاح الكتابيّة ابتداء(". لا استدامة, لما سيأتي من 
أنه لو أسلم زوج الكتابيّة فالنكاح بحاله!". 

(و لوارتد”' أحد الزوجين) عن الإسلام (قبل الدخول بطل 
النكاح). سواء كان الارتداد فطريًاً!*) أم ملياً.!0.(و يجب) على 
0 ا د اا ا 

جيعد(" فأشة الللاه اخلية إن كانت القسوة مضي الا واصسفك 


)١(‏ يعني لايجوز للمسلم تزويج الكتابيّة ابتداءً. لكن لو تزوّج الكتالبى بالكتابيّة, 
ثم أسلم الزوج جاز له استدامة الزوجيّة. 

(1) يعنى أن نكاح الكتابّ مع الكتابيّة قبل إسلام الكتاب باق بحاله بعد صيرورة 
الزوج 

(؟) يعنى لو ارتكب أحد الزوجين المسلمين ما يوجب الكفر قبل الدخول حكم 
ببطلان النكاح بينهما. 

(؛) كما إذاكان متولداً في حال كون الأبوين أوأحدهما مسلمين أو مسلما ثم ارتد. 

(5) كما إذا كان تولّده في حال كون الأبوين أو أحدهما كافرين أو كافراًء ث أسلم, 
ارتد عن الارسلام. 

(1) يعنى إذا ارتدٌ الزوج قبل الدخول و حكم ببطلان التكاح يجب عليه نصف 
المهر. كما إذا طلّقها قبل الدخول. 

() الضمير في قوله «من جهته» يرجع إلى الزوج. 

(8) يعني أنّ الفسخ قبل الدخول يشبه الطلاق قبله. فكنا يجب على الزوج نصف 
المهر لو طلّقها قبل الدخول فكذا يجب عليه النصف لو حصل الفسخ من ارتداد 
الزوج. 

(9)كما إذا كان المهر المستّى غير الخنزير و الخمر و غيرهما مما لايصح جعله مهراً. 


كتاب النكاح /فى محرّماته /مسائل فض 


المسمّى؛ وإل١''‏ فنصف مهر المثل. 

وقيل: يجب جميع/" المهرء لوجوبه بالعقد. و لم ينبت تشطيره!" 
إلا بالطلاق. وهو( أقوى. 

(و لوكان) الارتداد (منها فلامهر) لها'*, لأنّ الفسخ جاء من قبلها 
قبل الدخول. 


(و لو(" كان) الارتداد (بعده) أي بعد الدخول (وقف7") انفساخ 
النكاح (على انقضاء العدّة) إن كان الارتداد من الزوجة مطلقاً!*, أو 
من الزوج من غير'' فطرة. فإن رجع المرتدٌ' ''' قبل انقضائها نبت 


)١(‏ أي إن لمتكن التسمية صحيحة, مثل ما تقدّم من الكلب و الخنزير و الخمر. 

)١(‏ يعني قال بعض الفقهاء بوجوب جميع المهر بانفساخ العقد بارتداد الزوج. لان 
الجميع ثبت بسببالعقد الواقع بينهماء و لم يقبت التنصيف إلا بالطلاق قبل 
الدخول. 

(*) الضميرفي قوله «تشطيره» يرجع إلى المهرء والمراد منه تنصيف المهر. 

ع أي القول بوجوب ميخ المهر بارتداد الزوج أقوى عند الشارح عله . 

(5) الضميران فى قوليه «ها» و «قبلها» يرجعان إلى الزوجة. 

)3( ين جوابه في قوله «وقف...إلخ». 

(0) جواب قوله فها تقدّم آنفأ «لوكان». يعنى لو كان الارتداد بعد الدخول بها 
وقف انفساخ النكاح على انقضاء عدّتها. 

(8) أي سواء كان الارتداد فطريّاً. أو ملياً. 

(5) بأن كان ارتداد الزوج ارتداداً ملياً. 

)٠١(‏ يعني لو رجع المرتد في صورة كونه زوجة مطلقاً وفى صورة كونه زوجاً إذا 
كان ارتداده مليّاً - قبل انقضاء عدّة الزوجة بق التكاح على حاله. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


النكاح, و إل(" انفسخ. (و لايسقط شيء من المهر'"), لاستقراره 
بالدخول. 

(و لو كان) ارتداده!'' (عن فطرة بانت) الزوجة (فى الحال). إذ 
لاتقبل توبته!؟'. بل يقتل و يخرج عنه!* أمواله بنفس الارتداد. و تبين 
فل مه دزا" اعد ة الوفاة: 

(ولو سل زوج الكتابيّة) دونها!"! (فالتكاح بحاله) قبل الدخول و 
بعده. دائماً و منقطعاً. كتابيَاًكان الزوج أم وثنياً. جوّزنا نكاحها 


للمسسلم انعد 1 


)١(‏ أي إن لميرجع المرتدٌ عن ارتداده يكون النكاح منفسخأ 

(؟) يعنى لايسقط من المهر شيء عند انفساخ النكاح, لاستقرار المهر كلا بالدخول. 

(؟) الضمير فى قوله «ارتداده» يرجع إلى الزوج. يعنى لو كان ارتداد الزوج عن 
فطرة بانت الزوجة عنه من اوّل زمن الارتداد. 

() يعنى لاتقبل توبة المرتدٌ الفطرىّ, بل يحكم بقتله بمحض الارتداد. 

(0) الضميران في قوله «يخرج عنه أمواله» يرجعان إلى المرتدٌ الفطريّ. يعني أنّ 
المرتدٌ الفطريّ يخرج أمواله عن ملكيّته. كأنه مات و كذلك تفارقه زوجته. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة. يعنى تجب على زوجة المرتد الفطريّ عدة 
الوفاة. و هي أربعة أشهر و عشرة أَيّام. 

(9) كما إذا قبل زوج الكافرة الكتابيّة الاسلام و لمتقبله زوجته. فالنكاح الواقع اة 
بينهما باق بحاله مطلقاً. 

(8) الوثنى هو الذي يعبد الأصنام. 

(9) كما أن غير الكتاييّة لايجوز نكاحها ابتداءً داعا لامتعة. 


(ولو أسلمت١''‏ دونه) بعد الدخول (وقف) الفسخ امنيا انقضاء 
(العدة). ٠وهي''‏ 'عدّة الطلاق من حين إسلامها(". فإن انقضت! و 
لم يسله!” تبيّن أَنّْها بانت منه حين إسلامهاء و إن بل "لوو سسا 
تبيّن بقاء النكاح. هذا هو(" المشهور بين الأصحاب و عليه الفتوى7". 

و للشيخ عل قول بأنّ النكاح لاينفسخ بانقضاء العدّة إذا كان الزوج 
ونيا" لكن لابيكه !"اين الدخول عليها ليلد 0000 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الزوجة؛ والضمير في قوله «دونه» يرجع إلى الزوج. 

(1) أي المراد من «العدّة» هنا هي عدّة الطلاق؛ و هي ثلاثة أقراء للمرأة المستقيمة 
المنطن و خلاقة اعمر لثيوها. 

2 ا عدة الطلاق يحاسب من زمان إسلام الزوجة. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى العدّة. 

(5) فاعله الضمير العائد إلى الزوجء والضمير فى قوله «أنْها» يرجع إلى الزوجة. 
يعني لو انقضت عدة الطلاق للزوجة و لميقبل زوجها الإسلام كانت الزوجة 
بائنة عنه من زمان إسلامها. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الزوج. يعني لو أسلم الزوج قبل انقضاء عدّة زوجته 
المسلمة بق النكاح الواقع بينهها على حاله. 

(0) المشارإليه في قوله «هذا» هو التفصيل المذكور. يعني أنّ المشهور 

بين الأصحاب من فقهائنا الاماميّة ما تقدّم من 000 

ا يعني أن فتوى الشارح عله يله هو التفصيل المذكور من المشهور. 

() الذمّيَ هو أهل الكتاب العامل بشرائط الذمّة. 

)٠١(‏ قوله «لايمكّن» _بالتشديد _بصيغة الجهول. و نائب الفاعل هو الضمير العائد 


-ِ-ي»ه 


فض الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


ولامن الخلوة!'بها. ولامن إخراجها إلى دار الحرب!" ما دام قائماً 
يرافظ !"الاق اسهاذا إلى رواماف طهينة ساد 


+ إلى الزوجء والضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة. يعني أن الزوج 
لايمكن من دخوله عليها في الليل و لا في النهار. 

)١(‏ أي لايمكّن الزوج من خلوته بالزوجة المسلمة لا في الليل و لا في النهار. 

(؟) المراد من «دار الحرب» هو بلدة الكفار. 

(*) أي مادام الزوج باق في الكفر و قائم بشرائط الذمّة. 

8 الرؤاتاك السسنسىا ذه ساد مكنا كان الاوسا لوو واعةة ما 
ضعنة بوقرع التوفل و السكوق ف سنددها. 

(0) أما الروايتان الضعيفتان بالإرسال -كما اشير إلبهما في الهامش السابق ‏ فهما 
هاتان: الأولى منقولة في الوسائل: ْ 
حمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن محبوب. عن أحمد بن تحمّد عن على بن 
حديد. عن جميل بن دراج عن بعض أصحابناء عن أحد هما يه أنه قال في 
الهودىّ و النصران و الجوسيّ إذا أسلمت امرأته و لم يسلمء قال: هما على 
نكاحهها و لايفّق بينهها و لايترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى 
الطجر ة(الوسائل: ج4١‏ ص ٠‏ ب من أبواب ما يحرم بالكفر ح .)١‏ 
الثانية أيضأ منقولة في الوسائل: 
محمّد بن يعقوب. عن على بن إبراهيم» ٠‏ عن أبيه. عن بعض أصحابه؛ عن محمّد 
بن مسلم. عن أبى جعفر لَه قال: إِنّ أهل الكتاب و جميع من له ذمّة إذا أسلم 
أحد الزوجين فهما على نكاحههما و ليس له أن يخرجها من دار الاإسلام إلى 
غيرها و لايبيت نعها والكةيانيها بالنهار... إل (المصدر السابق :ح5). 

(1) الرواية المعارّضة بما هو أقوى منها هي هذه: 


كتاب النكاح /فى حرّماته /مسائل فض 


بما هو أقوى(١‏ منها. 
(و إن كان) الإسلام (قبل الدخول و أسلمت'" الزوجة بطل) العقد و 
لامهر لها'",. لأنّ الفرقة جاءت من قبلها!. وإن أسلم الزوج بقي 


و 


النكاح كما مر!*. و لو أسلما('' معاً ثبت النكاح. لانتفاء المقتضي 


الفسخ. 


+ محمّد بن ا حسن, عن أحمد, عن البرقّ؛ عن النوفلي. عن السكوني» عن جعفر, 
عن أبيه. عن على طِةٍ أن امرأة بحوسيّة أسلمت قبل زوجها. فقال على اك : 
لا يفرّق بينهما... إل (المصدر السابق :ح 5). 

)١(‏ الروايات التي هي أقوى منقولة في الوسائل, نذكر واحدة منها: 
محمّد بن الحسن. عن معاوية بن حكم؛ عن محمّد بن خالد الطيالسيّ عن ابن 
رئاب و أبان جميعاء عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللّه كا عن 
رجل بحوسىّ كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت. قال: ينتظر بذلك 
انقضاء عدّتهاء فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما 
الأوّل وإن هي لم تسلم حىٌ تنقضي العدّة فقد يانت منه(المصدر السابق :ح 6). 

(") الواو للحاليّة. يعني لو أسلمت الزوجة قبل الدخول و لميسلم الزوج حكم 
ببطلان النكاح الواقع بينهما. 

(؟) أي لابجب المهر على ذمّة الزوج. 

(؛) الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى الزوجة. يعنى أن البينونة جاءت من جانب 
الزوجة, فعلى ذلك لامهر طا. 

(5) أي كما مر الكلام في بقاء نكاح الزوج الكتاب إذا أسلم و لمتسلم زوجته. فإنٌ 
استدامة نكاح الزوجة الكتابيّة لامانع منها. 

(1) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوج و الزوجة. 


(الثانية عشرة(": لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين) المنسوبين إلى 
عبادة الوثئن و هوا" الصنم ‏ و كذا من بحكمهما'' من الكقار غير 
الفِرّق الثلاثة!؟). و كان الإسلام (قبل الدخول بطل) النكاح مطلقاً!9, 
لأنّ المسلم إن كان هو الزوج استحال''' بقاؤه على نكاح الكافرة غير 
الكتابيّة» لتحريمه!" ابتداءً و استدامة؛ وإن كان!" هي الزوجة 
نازر 15. إلى يجب النعتك) أى تصق البهر | بالعلام ازوجع ا وتعلن .ها 





تقد ! ''فالجميع, 5510000 

المسألة الثانية عشرة 
(١)المسألة‏ الثانية عشرة من «مسائل عشرون». 
)1 أي الوثن هو الصنم. 


(؟) الضمير فى قوله «بحكمهما» يرجع إلى الوثنيئين. 

(؛) المراد من «الفِرّق الثلاثة» هو: النصراني و المهوديّ و المجوسيّ 

(5) سواء كان المسلم هو الزوج أو الزوجة. ْ 

)03 أى لايجوز بقاء المسلم على نكاح الزوجة الكافرة غير الكتابيّة. لعدم جواز 
نكاحها لا ايتداءَ و لا استدامة, بخلاف الكتابيّة التي يجوز نكاحها استدامة. 

(7) الضمير فى قوله «لتحريمه» يرجع إلى غير الكتابية. 

(8) أسم «كان» هو الضمير العائد إلى المسلم. يعني إن كا المسلم هي الزوجة. 

(1) أي الحكم: ببطلان النكاح في حمّها أظهر من الحكم بالبطلان في حقّ الزوج. ٠‏ 

)٠ 0‏ أى على ما تقدّم من أن تنصيف المهر إنما هو بالطلاق قبل الدخول, لا بانفساخ 
العقد قبله. 


كتاب النكاح /في تحرّماته /مسائل إغضس 


و يسقط١'‏ بإسلامهاء لما ا 

(و بعده!") أي بعد الدخول (يقف) الفسخ (على) انقضاء (العدّة). 
فإن انقضت !*؟' و لم يسلم الآخر تبيّن!” انفساخه من حين الإسلام؛ و إن 
امل" فيها استمرٌ النكاح و على الزوج نفقة العدّة مع الدخول!" إن 
كانت هى المسلمة, و كذا فى السابق!4, و لو كان المسلم هوا" 
فلانفقة لهاعن (١'أزمن‏ الكفر مطلقاً!" ١‏ لأنّالمانع منها!؟١أمع‏ قدرتها!؟ 


)١(‏ فاعلهالضمير العائد إلى المهر, والضمير فى قوله «بإسلامها» يرجع إلى الزوجة. 

(1) قد ذكر أن الفسخ جاء من جانب الزوجة؛ فلامهر طا. 

(') عطف على قوله «قبل الدخول». يعنى لو أسلم أحد الزوجين بعد الدخول 
توقف الفسخ على انقضاء العرّق 2 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى العدة. 

(5) أي ظهر انفساخ النكاح من زمان الإسلام. 

(1) أي إن أسلم الآخر في العدّة يبق النكاح بينهها على حاله. 

(0) والظاهر عدم الحاجة إلى ذكر ذلك. لأنه لاعدّة عند عدم الدخول. 

(4) والمراد من «السابق» هو إسلام الكتابى. 

(9) ضمير «هو» يرجع إلى الزوج. يعنى إذا أسلم الزوج و لمتسلم الزوجة فلاتجب 
نفقة الزوجة على الزوج المسلم. 

)٠١(‏ حرف «عن» بمعنى «في» الظرفيّة. 

(11)شسواء أسلميت الزوجة أيضاً في زمان العدّة, أم لا. 

)1١(‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ المانع حصل من جانب 
الزوجة. فإِنها تقدر على الإسلام, فإذا متسلم لاتجب نفقتها على الزوج. 

(1) الضمير في قوله«قدرتها» يرجع إلى الزوجة. وفي قوله«زواله» يرجع إلى المانع . 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


على زواله. 

(ولو أسلما!' معاً فالنكاح بحاله). لعدم المقتضي للفسخ. 

و المعتبر في ترتّب'"' الإسلام و معيّته باخر كلمة الإسلام!"/, لا 
بأوّلهاء و لوكانا صغيرين قد أنكحهما الوليٌ فالمعتبر إسلام أحد 
الأبوين!؟' في إسلام ولده, و لااعتبار بمجلس الإسلام!” عندنا(". 

(ولو أسلم الوثنيّ) ومن في حكمه'!"٠(أو‏ الكتابي على أكثر(/) من 
أربع) نسوة بالعقد الدائم (فأسلمن!", ا 0 


)١(‏ فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوجين. 

(؟) أي المعتبر فى تقدّم إسلام أحدهما على الآخر و معيّة إسلامهما هو آخر كلمة 
الاسلام. 

(") المراد من «كلمة الاسلام» هو قول الشهادتين: «لا إله إلا اللّه. محمد 
وميو ل اللدهم: 
ولايخفى أنّ قوله «و المعتبر...بآخر كلمة الاسلام» لابخلو عن تأمّلء لأنّ حق 
العبارة اما إبدال قوله «المعتبرة» ب«العبرة» او حذف الباء من قوله «باخر». 

(؛) فإذا أسلم أحد الأبوين يتبعه ولده في الإسلام. 

(0) أي لااعتبار باتحاد بجلس الإسلام, بأن يكونا في بحلس واحد. بل الملاك هو 
آخر كلمة الإسلام. 

(1)اى عند علمائنا الاامامية. 

(0) الضمير فى قوله «حكبه» يرجع إلى الوثني. والمراد تمن هو في حكم الوثني' هو 
غير الكتابيّ من فِرّق الكفر. 

(8) أي لو أسلم الكتابُ الذي له الزوجات الدائميّة أزيد من أربع نسوة. 

(1) فاعله ضمير الجمع العائد إلى النسوة. 


كتاب النكاح /في تحرّماته /مسائل شين 


اروك" كقاكاك )نو ]نالو مسليو !"لتكت أربعا امطية وشبارق 
سائرهنة إن كاه(" كد و عاتن الما الخقار ها عكن ل(" 
عانقا دا و أمتين, أو تلظ را نري م2( واألفيد !ةا كاد 
حرّتين, أو أربع إماء. أو حرّة و أمتين, ثم تتخيّر الحرّة(') في فسخ عقد 
الامةان اجارانة كما مر لا 


)١(‏ اسمه ضمير الجمع العائد أيضاً إلى النسوة. 

(1) أي إن لم تسلم النسوة بعد إسلام الزوج تخير الزوج أربعاً منهنٌ و فارق 
با ره 

(*) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني إن كان الزوج المسلم حرأ 
يختار أربعاً من النسوة, لجواز الأربع للحرٌ المسلم. 

(4) الواو للحاليّة, والضمير في قوله «و هنٌ» يرجع إلى النسوة. 

(0) يعنى لو لمتكن النسوة مسلات مع اختار الزوج ما عين له فما سبق. 

(3) أي ما عيّن للزوج المسلم سابقاً. 

(/ا) حرف «من» لبيان ما عين. 

(6) قد تقدم أذ الح لاغرة لدان يعزوج أزيد من أربع خرات اوح تند 

() يعني إذا أسلم العبد و لوتسلم زوجاته يختار العبد المسلم ما عيّن له فها تقدّم 
بهذا التفصيل : حرّتين, أو أربع إماء؛ أو حرّةً و أمتّين. 

)٠١(‏ فإذا اختار الزوج الحرّة و الأمة إذا تتخير الزوجة الحرّة فى فسخ عقد الأمة 
التي اختارها الزوج و فى إجازته. 

)1١(‏ أي كا مبّ فى المسألة الثانية من «مسائل عشرون» فى قوله «فلو فعل وقفف 
على إجازتها». 


شف الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 

ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين١‏ توجّه انفساخ نكاحها!"ا 
هنا إذا جامعت حرّة, لقدرته!' عليها المنافية لنكاح الأمة. 

ولو تعدّدت الحرائر'*' اعتبر رضاهنٌ جُمَع ما لم ييزدن! على 
أربع, فيعتبر رضاء من يختارهن من النصاب. 

و لافرق في التخيير بين من ترتّب عقدهن''' و اقترن!", و لا بين 
اختيار الأوائل!" و الأواخرء ولا بين من دخل بهنّ و غيرهنٌ. 

ولو أسلم معه''' أربع و بقي أربع كتابيّات فالأقوى بقاء التخيير. 


)١(‏ المراد من «الشرطين» هو: عدم الطول عن نكاح الحرّة و خوف العنت.. 

)١(‏ الضمير فى قوله «نكاحها» يرجع إلى الأمة, والمشارإليه في قوله «هنا» هو 
اختيار الزوج الحرّة و الأمة. 

(*) الضمير في قوله «قدرته» يرجع إلى الزوجء و في قوله «عليها» يرجع إلى الحرّة. 

(؛) كما إذا اختار الزوج الحرّتين أو أكثر مع الأمة؛ فإذاً يعتبر رضاء الحرائر جم 
بالأمة. 

(6) فاعله ضمير الجمع العائد إلى الحرائر. 

(1) كما إذا تزوّج الزوج في زمان كفره هنداأً, ثم تزوّج لييى. ' 

(0) كما إذا تزوّج الزوج هندأً و ليلى في المثال معاًء بلاتقدّم إحداهما على الأخرى. 

(8) أي لافرق فى اختيار الزوج للزوجات اللواتى أسلمن أوَلاً. أو اللاتي أسلمن 
بعد|. 

(9) كما إذا أسلمت أربع من النسوة و بقيت أربع كتابيّات في الكفر فالأقوى فيه 
تخيير الزوج أيضأ فيا يختار منهن. 


كتاب النكاح /فى تحرّماته /مسائل رشان 


(الثالئة عشرة('': لايحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه("ا وإن لم يعد في 
العدّة على الأقوى). لأصالة بقاء الزوجيّة. (و رواية عمّار) الساباطت!" 
عن الصادق للد قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة 
فتزوجها.ء ثم إن العيد أبق, فقال(4, «ليس لها على مولاه نفقة , وقد بانت 
عصمتها!'' منه, فانّ إباق العبد طلاق امرأته. و هو "١"‏ بمنزلة المرتدٌ عن 
الاسلام». قلت: فإن رجع إلى مولاه ترجع امرأته إليه؟ قال: «إن كانت 
قد انقضت عدّتهاء ثمّ تزوّجت غيره فلاسبيل له!"' عليهاء و إن لم تتزوّج 
ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل» (ضعيفة!) السند, فإنَ 


المسألة الثالثة عشرة 

)١(‏ المسألة الثالثة عشرة من «مسائل عشرون». 

(؟) يعنى إذا أبق العبد لايحكم بفسخ نكاح زوجته بالإباق. 

(؟) هذا مبتدأ. خبره قوله «ضعيفة». يعنى أنّ الرواية الدالة على كون إباق العبد 
موجباً لفسخ نكاح زوجته عن ارو منقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ 
ص 087 ب 7/7 من أبواب نكاح العبيد ح .١‏ 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى الامام طجَلا . 

(0) يعنى انقطعت علقة الزوجيّة الواقعة بينها و بين العبد. 

(1) أي العبد وإ ن لم يكن مرتداً حقيقة بالاباق, لكنّه بمنزلة المرتدٌ من حسيتك انه 
تبين روجته عنه. 

(1) أي لاسبيل للعبد إلى زوجته. 

(8) خبر قوله «رواية عبار». 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
عمّاراً و إن كان ثقة إل أنه فطحي. لايُعتمد على ما ينفرد به(١)‏ 

ونبّه بالأقوى!"! على خلاف الشيخ و فى النهاية حيث عمل 
بمضمونها و تبعه ابن اا ل رن اليا 
لأمة غير سيّده!*' و قد تزوّجها بإذن السيّدين!". 

والحقّ المنع مطلقا؟'. و وجوب النفقة على السيّد, و لاتبين المرأة 
إلا بالطلاق(". 

(الرابعة عشرة(6: الكفاءة(")) دبال والح ووهي تساوىي 
الزوجين في الإسلام و الاريمان :ل إلا ان 


)١(‏ أى مالم ينقله إلا عبار منفرداً. 

(1) فى قوله «على الأقوى». 

(5) الضمير في قوله «أنْه» يرجع إلى الشيخ لله . 

(؛) كما إذا تزوّج العبد بأمة الغير و كان تزويجهما بإذن سيّديهما. 

ادها يكل الس وستد الام 

(3 قوله لامطلة» إشارة إلى عدم الفرق بين كون زوجة العبد أهة مولاه, أو أضة 
الغير. فالحقّ عند الشارح عليه هو منع فسخ نكاح زوجة العبد بالارباق. 

(0) فبينونة زوجة العبد عنه ينحصر فى طلاقه. 


المسألة الرابعة عشرة 
(8) المسألة الرابعة عشرة من «مسائل عشرون». 
(9) الكفاءة: حالة يكون بها الثيء مساوياً لشيء آخراالمنجد). و في الاصطلاح 
هي تساوي الزوجين في الإسلام و الاريمان. 
٠١(‏ المراد من «الايمان» هو الاقرار بإمامة الاثني عشر من الأَمَةَ المعصو مين طإه2 , 


يي 


كتاب النكاح /فى حرّماته /مسائل 0 


الزوجة مسلمة١١'‏ من غير الفِرّق المحكوم بكفرها!'' مطلقاً'", أو كتابيّة 


4 20 ء (غ8) 
الا 7 


وقيل: يعتبر مع ذلك!" يسار الزوج بالنفقة قوّة 7 اوفملة 
وقيل: يُكتفى بالإسلاء!" اسفن ف ونا اه “م11 تود أم وا نه قل فقافة :10 انمد لو أ هه ول" أو اود 0 ارك 


35 وهم: على بن أبي طال .و اد عشر إماماً من أولاده المعصومين 3 . 
)١(‏ أي ولو كانت من أهل السنّة. 
(1) الفِرّق الحكوم بكفرها كالخوارج.ء و النواصب. و العُلاة, و الجسّمة. 
(5) أي سواء كان النكاح دايا أو منقطعاً. 
(؛) قد تقدّم عدم جواز نكاح المسلم الكتابيّة دائأًء و جواز نكاحها منقطعاً. 
(0) المشار إليه فى قوله «مع ذلك» هو الكفاءة المتقدمة. 
(1) بأن يقدر الزوج على نفقة الزوجة بالقوّة, مثل ضاحب حرفة: أو بالفعل, مثل 
كونه صاحب مال. 
© من حوائى الكتاب: ذهب الشيخ لله السو والسااسةاى الت كرة إل 
اشتراط القكّن من ن النفقة, لقول الصادقطلية: «الكفو أن يكون عفيفاً و عنده 
يسار». و لأنّ إعسار الرجل ضرر حينئذ للمرأة و ولدهاء فكان د أليق 
بمحاسن الشرع, لأنّ ذلك معدود نقصاً في عرف الناس...(المسالى). 
(0) يعنى قال بعض الفقهاء : يكف في الكفاءة الإسلام فقط. دون غيره. 
أيضاً من حواشي الكتاب: [في تضعيف القول باعتبار مَكّن الزوج من نفقة 
الزوجة] مع 1 نّ الفقر شرف للدين. و قال عييلة: : «الفقر فخري» و به افتخر, و : 
«اللهم أحينىي مسكيناً» و قد أمر البي : بعزويج جويبر وغيره من الفقراء. 
5 الناتن به لازم. و المال...لايفتخر به أهل المروّات و البصائر...(المسالك). 


ساسم الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


و الأشير ال 030 ول فسشرت 1 واي في النكاح. فلايجوز 
للمسلمة) مطلقاً!' (الترويج بالكافر). و هوا ؛! موضع وفاق. 
(و لايجوز للناصب!" الترويج بالمؤمنة)., لأنّ الناصبيّ شرٌ من 


<- حاشية أخرى: فالكفاءة في النكاح هي الإيمان أو الإسلام دون الحرّيّة و غيرها 
من الصفات كالعربيّة و الهاشميّة و نحوها و أضدادهاء إلا في نكاح الحرّ الأمة 
ففيه ما مرّ و كذا أرباب الصنائع الدنيئة كالكنّاس و الحجّام بذوات الدين من 
العلم و الصلاح و البيوتاب من التجّار و غيرهم, لعموم الأدلة الدالة على 
تكافؤ المؤمنين بعضهم مع بعض. و قد زوّج النىعَييةُ المقداد ضياعة بنتّ زبير 
بن عبدالمطّلب وابنة نفسه عمان و ابنته زينب بأجى العاص بن الربيغ, و زوج 
على لكل بنتّه أَمّ كلئوم عله عمر و تزوج عبداللّه بن عمرو بن عهمان فاطمة 

بنت الحسين ليه ٠و‏ تزوّج مصعب بن زبير أختها سكينة و كلهم من غير 

ا ..و اعتبر بعض العامّة الحرّيّة و النسب و الحرفة, و فرّع 
على النسب أنّ العجميّ ليس كفو العربىّ و لاالقرشيّ لغيره و لاالحاشميّ لغيره؛ و 
لاأصحاب الحرف الدئيّة للأشراف و هكذاء و الكلّ ضعيف يدفعه النقل و 
الفعل(المسالى). 

)١(‏ المراد من «الأوّل» قوله «تساوى الزوجين فى الإسلام و الإيمان». 

(؟) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الكفاءة. يعني سواء قلنا بأنّ الكفاءة عبارة 
عن تساوي الزوجين في الايمان أو ف الاسلام, أو تكن الزوج من نفقة 
الزوجة, أو غير ذلك. فالكفاءة معتبرة في النكاح. ظ 

() مؤمنة كانت أم لاء كان النكاح دامًاً أو منقطعاً. / 

(؛) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى عدم جواز تزويج المؤمنة بالكافر. يعني أنه 
موضع وفاق بين الاامامية. 

(6) «الناصب» هو الذي ينصب عداوة على بن أبي طالب و أولادهطبيك فى قلبه. 


كتاب النكاح /فى تحرّماته /مسائل فس 


اليهوديّ و النصرانيّ. على ما روي في أخبار(" أهل البيتطيك. و كذا 
العكس (", سواء الدائم أو المتعة. 

(و يجوز للمسلم التزويج متعة واستدامة) للنكاح على تقدير 
إسلامه'". (كما مرّ بالكافرة) الكتابيّة و منها!*' المجوسيّة. و كان 


)١1(‏ من الأخبار المنقولة فى كتاب الوسائل هو ما يأتى ذيلا: 
حمّد بن على بن الحسين في (العلل) بإسناده عن عبداللّه بن أبي يعفور. عن 
أبي عبداللّهةٍ (في حديث) قال: و إِيّاك أن تغتسل من غسالة الحرام, ففيها 
عن بال اليوديّ و النصران و الجوسىّ و الناصب لنا أهلالبيت. فهو 
شرّهم, فإنّ الله تبارك و تعالى لمبخلق خلقأ أنجس من الكلب, و أن الناصب 
انا اهل الت تسن نه[ الرسا نل دع اناس هاي :لان أبراب الغاذ لضا فدح 0 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن عل بن الحكم: عن رجل عن أبى الحسن لله (في 
حديث) أنه قال: لايغتسل من غسالة ماء الحرام, فإنّه يفغتسل فيه من الزناء, و 
يغتسل فيه ولد الزناء. و الناصب لنا اه لالبيت. وهو شرّهم(المصدر السابق:ح ©). 

8 قال صاحب الوسائل : أقول: هذه الأحاديث لها معارضات تقدّم بعضها في 
هذه الأبواب و بعضها في أحاديث ماء الحرام. وها معارضات عامّة توّيّد 
جانب الطهارة و لذا حملنا هذه الأخبار على الكراهة. على أَنّه قد فرض فبها 
العلم بحصول النجاسة فلاإشكال و اللّه أعلم. 

(؟) يعني و كذا لايجوز للمؤمنة التزويج بالناصب مطلقاً. 

(1) هذا بيان نكاح المسلم الكتابيّة استدامة. كما إذا أسلم الكافر و لمتسلم زوجته 
الكتابئة فإن النكاح بينهما بات كما تقد م. 

(؛) يعنى من الكتابيّة المراة الجوسيّة. 


يرف الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
عليه" أن يقيّدها!" و لعلّه١'‏ اكتفى بالتشبيه بما مرٌ. 
(و هل يجوز للمؤمنة!' التزويج بالمخالف) من أيّ فِرّق الإسلام 
كان و لو من الشيعة!*' غير الإماميّة؟ (قولان): 
أحدهما و عليه'" المعظم المنع لقول النبىيََيْهُا": «المؤمنون 


)١(‏ أي كان على المصنّفظِهُ أن يقيّد الكافرة بالكتابيّة, لأنْها ليس نكاح جميع 
أقسام الكافرة بجائز. 

)١(‏ الضمير فى قوله «يقيّدها» يرجع إلى الكافرة. 

() الضمير في قوله «لعله» يرجع إلى المصنّفكَلهُ. يعني لعل المصنّف لم يقيّد 
الكافرة بالكتابيّة. اكتفاءً بالتشبيه بما مرّ في المسألة الحادية عشرة فوا تقدّم في 
قوله «نحرم الكافرة غير الكتابية...إلخ». 

(؛) وهى التى تعتقد بإمامة الاثنى عشر من الأئّة المعصومين عره2 . 

(18«السيطةه هم الذين بمتقدون غلاقة عزكاين أى ل اكه بلاقتصل :مسواء 
اعتقدوا بإمامة جميع الأمّه الأحد عشر بعده. أي الشيعة الاثنا عشريّة أم لا. 
مثل الفطحيّة و الإسماعيليّة و الزيديّة و الواقفيّة و غيرهم. 

(1) أي القائل بالمنع من تزويج المؤمنة بالمخالف معظم الفقهاء الاإماميّة. و الدليل 
عليه ما سيذكره. 

)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الومبائل 
محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا قال الكلييى: سقط عن إسناده _قال: إن 
الله عدو جل ل يترك شيئا ما يحتاج إليه إلا و علّمه نيهي فكان من تعليمه 
ياه أنه صعد المنبر ذات يوم تحمل الله و أثنى عليه, ثم” قال: اتها الناس: إن 
جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إِنّ الأبكار بمنزلة الفر على الشجر, إذا 


ده 


كتاب النكاح /فى محرّماته /مسائل سي 


بعضهم أكفاء('' بعض». دل بمفهومه!'' على أنّ غير المؤمن لايكون 
كفواً للمؤمنة١".‏ و قوله يف1 ؛': «إذا جاءكم من ترضون خلقه!”' و دينه 
فزواجوه., إن لاتفعلوه تكن فتنة فى الآرطن و فساد كبير». و المقدي 7 


أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس. و نثرته الرياح و كذلك الأبكار إذا 
أدركن ما تدرك النساء فليس طن دواء إلا البعولة و إلا ليؤمن علمهنّ الفساد. 
لأممنّ بشر. قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللّه. فن نزوّج؟ فقال: الأكفاء. 
فقال: و من الأكفاء فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض, المؤمنون بعضهم أكفاء 
بعض (الوسائل: ج ١4‏ ص 75ب 736 من أبواب مقدّمات النكاح, ح .)١‏ 

)١(‏ «الأكفاء» جمع كفو. 

)1 أي بمفهوم اللقب. 

(؟) فلايجوز تزويج المؤمنة بالخالف. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد, عن محمّد بن يحيى؛ 
عن أحمد بن حمّد جميعاً. عن على بن مهزيار قال: كتب على" بن أسباط إلى أبى 
جعفر ك3 في أمر بناته و أن لايجد أحداً مثله, فكتب إليه أبو جعف رج : فهمت 
ما ذكرت من أمر بناتك و أَنّك لاتجد أحداً مثله. فلاتنظر في ذلك رحمك اللّه. 
فإنّ رسول اللعَيُةُ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه. و إل 
تفعلوه تكن فتنة ف الأرض و فساد كبير(الوسائل: ج4١‏ ص 0١‏ ب8" من أبواب مقدّمات 
النكاح» ح .)١‏ 

(0) يحتمل كونه بالفتح و الضيّ؛ بمعنى الخلقة و الأخلاق. يعنى إذا رضيتم خلقة 
الفيخصن :او اخلاقه :و وجوه 

(1) هذا كلام الشارحطِيّه, و الواو حاليّة. يعنى والحال أن المؤمن لايرضى دين 


غير المؤمن 


21 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
لايرضى دين غيره؛ و قول!''الصادقنهةِ : «إنّ العارفة لاتوضع إلا عند 
عارف». و في معناها أخبار كثيرة واضحة الدلالة على المنع لو صم 
سندهاء و فى بعضها تعليل ذلك'' بِأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها و 
بقهر هالا عل قراف 

5 لعا الجواز على كراهية, اختاره!'' المفيد و المحقّق ابن 


)١(‏ بالججرّ. عطف على مدخول لام التعليل في قوله «لقول النىعَويُ». و الرواية 
منقولة في كتاب الوسائل: ْ ْ 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أباعبد للها عن 
نكاح الناصب فقال: لا واللّه ما يحل. قال فضيل : ثم سألته مرّهٌ أخرى, فقلت: 
جعلت فداك, ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة؛ قال: إِنّ 
العارفة لاتوضع إلا عند عار ف (الوسائل ج 4١ص‏ 55 ب ٠١‏ من أبواب مايحرم بالكفرح 9). 
والمراد من العارف و العارفة كونهما من الإماميّة الائنى عشريّة. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو منع تزويج المؤمنة بالمخالف. و الرواية الدالة 
عليه منقولة في كتاب الوسائل: 
عمد بن شقوت باسنا دعن زرازة بى أعينعيق أى هبز الله كه قفال: 
تزوّجوا فى الشكاك و لاتزوّجوهم, فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها 
على د ينه (الوسائل : ج ١4‏ ص 478 ب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ؟). 

("') فاعله الضمير العائد إلى الزوج. وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. 

(؛) الضمير في قوله «على دينه» يرجع إلى الزوج. 

(5) عطف على قوله «أحدهما». يعنى أن القول الثاني فى خصوص تزويج المؤمنة 
بالمخالف هو الجواز, لكن مع الحكم بالكراهة. 

(1) الضمير في قوله «اختاره» يرجع إلى الثاني. 


كتاب النكاح /في حرّماته /مسائل ”م 


سعيد, إِمّا لأنّ الايمان7 هو الاسلام؛ أو لضعف الدليل الدال على 
اشتراط الايمانء فإنّ الأخبار بين مرسل'!'! و ضعيف!" و مجهولء و 
لاشكٌ أن الاحتياط!؛' المطلوب في النكاح _المترتب عليه مهاء("' 


الدين مع تظافر الأخبار١'‏ بالنهى و ذهاب المعظم إليه حتّى ادّعى 
بعضهم الإجماع عليه يرجّح القول الأوّل و اقتصار!" المصئّف 


على حكاية القولين مشعر بما نهنا عليه!؟ا. 


)١(‏ يعنى أن الإيمان المذكور في الأخبار هو الإسلام سهًا فى صدر الإسلام. 

35 أى الأخار التيسيرة إلجا عن لتر نا مرسلة ويه الرواةالملقواة نان 
هامش 7 من الصفحة 358 التي قال فيها الكلينيئلة : سقط عىٌ إسناده. 

() إشارة إلى رواية منقولة سابقاً في هامش ؛ من الصفحة 73 فإنّ في سنده 
«سهلا» و هو ضعيف. 

(؛) و سيأتيٍ خبر «أنَّ» في قوله «يرجّح القول الأوّل». يعني أن مستند القول 
الأوّل - وهو عدم جواز تزويج المؤمنة بالخالف _و إن كان ضعيفاً إلا أن 
الاحتياط يوجب ترجيح القول الأوّل. 

(0) المهام ‏ بفتح المي الأوّل و تشديد اميم الآخر _جمع, مفرده امهم بضمّ ابرع 
المهم: الأمر الشد يد (أقرب الموارد). 

(1) قد تقدّمت الأخبار الناهية. وقد عرفت ضعفها بالارسال و الجهل. 

(0) أي على منع تزويج المؤمنة بالخالف. 

(8) هذا مبتدأ. خبره قوله فيا يأتى «مشعر بما تهنا عليه». 

() المراد من «ما نهنا عليه» هو ضعف الأخبار المستندة إليها على المنع. و كون 
الاحتياط مرجّحأ للقول بالمنع. 


لها لكين تجار ) قطعاء لان العراة تاك ميدن بعليها) 
فيقودها!" إلى الإيمان, و الاذن فيه من الأخبار!' كثير. 

(القامية عدر !!: لين التمكن من النفقة!©) فده ا وفعلا (تسرطلاً 
في صحّة العقد). لقوله تعالى: وِوَأَنْكِحُوا الآيامئ١'‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ 
مِنْ عِبادِكُم و إِابْكُمْ إِنْ يَكُونُوا فقَاءِ يُفْنِهمُ اللَّهُ من فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِع 


غليه»" 000 


)١(‏ المراد من «العكس» هو تزويج المؤمن المرأة غير المؤمنة من أهل السنّة. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى البعل. و ضمير المفعول يرجع إلى المرأة. يعنى أن 
البعل يقود الزوجة إلى الإيمانء فلامانع من تزويج المؤمن بغير المؤمنة. 

(5) و من الأخبار الدالة على جواز تزويج المؤمن بغير المؤمنة الخبر المنقول في 
كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفرطكة: إفى أخشى أن 
لايحل لى أن أتزوّج مّن لمريكن على أمري. فقال: و ما يمنعك من البُلّه؟ قلت: و 
ما البله؟ قال: هنّ المستضعفات من اللاتى لاينصبن و لايعرفن ما أنتم 


عليه (الوسائل : ع ١4‏ ص 1 ب ١١‏ من أبوابي ما يحرم بالكفر ح ؟). 


المسألة الخامسة عشرة 
(غ)المسألة ال لخامسة عشرة من «مسائل عشرون». 
(0) يعنى أن القكّن من نفقة الزوجة ليس شرطأً فى صحّة عقد النكاح. ' 
(3) أت اج أأيائم, أيامى, أئمون, أنمات. «تأتم الرجل و تأئمت المراة» إذا مكثا زماناً 
لايتز وجا ن(أقرب الموارد). 
() الاية 77 من سورة النور. 


كتاب النكاح /فى تحرّماته /مسائل ردان 


والخبرين السابقين!"' 

نم إن كانت(" عالمة بفقره لزم العقد. و إلا ففي تسلطها!" على 
الفسخ إذا علمت قولان, مأخذهما لزوم!*) التضرّر ببقائها معه كذلك") 
البنقء 0" بالآية و الرواية!", و أن" النكاح عقد لازم 00 


)١‏ أي الدليل الثاني على عدم اشتراط القكن من النفقة في صحّة النكاح هو 
الخبران المتقدّمان: 
أ: قوله ل «الموّمنون بعضهم أكفاء بعض». 
ب: قول الصاد قطية: «إِنَّ العارفة لاتوضع إلا عند عارف». 

(؟) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الزوجة, والضمير في قوله «بفقره» برجع 
إلى الزوج. 

() أي في تسلّط الزوجة على فسخ عقدها بعد العلم بفقر الزوج قولان. 

(؛) هذا دليل القول بجواز فسخها العقد. و هو أن بقاءها في عقد غير المتمكّن من 
نفقتها ضرر علبها. وهو مننى. 
والضمير فى قوله «معه» يرجع إلى الزوج الفقير. 

(5) المشار إليه في قوله «كذلك» هو عدم تَكّن الزوج من نفقتها. 

(1) صفة للتضرّر. يعني أنّ التضرّر من بالآية 4 من سورة الحج: «و ما جعل 
عليكم في الدين من حرج ». 

(/) الرواية منقولة من كتاب من لايحضره الفقيه للصدوق يلل : 
عقبة بن خالد. عن مولانا أبي عبد الم قضى رسول الله بالشفعة بين 
الشركاء فى الأرضين و المساكن, و قال: لاضرر و لاضضنرار(من لايحضره الفقيه 
الطبعة الجديدة ج "ب ١١‏ باب الشفعة ح ؟). 

(8) هذا دليل ثانٍ لعدم اشتراط القكن من النفقة في صحّة النكاح. و هو أنّ عقد 
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و الأصل''' البقاء. و لقوله تعالى 9وَإِنْ كان ذُوعْسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى 
مَئْسَرَةٍ6("). و هو(" عام, و هوا“ الأجود. و الوجهان!' آتيان فيما إذا 
تحدد عجر ه. 

وقيل: هو(" شرط في صحّة النكاح كالإسلام, و أن الكفاءة مركّبة 
فتهما!”. أو منهما!" ومن الإيمان. 

والأقوى عدم شرطيته !"ا 0000 


+ النكاح لازم و الأصل عدم انفساخه بالفسخ. 

)١(‏ المراد من «الأصل» هو الاستصحاب. 

(١؟)‏ الآية 78٠‏ من سورة البقرة. 

(*) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى قوله تعالى. يعني أَنّه عام يشمل ما نحن فيه 
أيضاً. و إن كان فى خصوص الدين. 

(4) أي القول الثاني و هو عدم اشتراط المكن من النفقة في صحّة النكاح و عدم 
جواز الفسخ _أجود القولين عند الشارح لله 

(0) «الوجهان» هما: تسلّطها على فسخ النكاح و عدم تسلّطها عند عروض الفقر 
للزوج. 

(1) ضمير «هو» يرجع إلى القكّن من النفقة. يعني أَنّ بعض الفقهاء قال باشتراطه 
فى صحّة عقد النكاح, مثل اشتراط الإسلام في الزوج. 

(؟) يعنى قال بعض الفقهاء بأنّ الكفاءة اللازمة بين الزوجين مركبة من الإسلام و 
القكّن من النفقة. 

(8) الضمير فى قوله «منهما» يرجع إلى الإسلام و القكّن من النفقة. يعني أنّ الكفاءة 
المشروطة في صحّة النكاح مركّبة من الإسلام و المكّن من النفقة و الايمان. 

(5) أي الأقوى عند الشارح كله عدم اشتراط القكن من النفقة. 


كتاب النكاح /في تحرّماته /مسائل 0 


مطلق!". 

(نعمء هو(" شرط في وجوب الإجابة) منها(", أو من وليّهاء لأنَ 
الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة؛ فينبغي جبره!*' بعدم وجوب 
إجابته وإن جاذت! وا لق ".و كمال كنف كنا 


أمر به(" النبي يي في إنكاح جُوَيبر("/ ل 


)١(‏ أى لا ابتداءً و لا استدامة. 

)١(‏ الضمير فى قوله «هو شرط» يرجع إلى المكن من النفقة. 

(") الضميران فى قوليه «منها» و «ولنها» يرجعان إلى المرأة. 

(؛) أي ينبغي أن بجبر الضرر بالحكم بعدم وجوب إجابة المرأة نكاحّ المرء الفقير. 

(0) فاعل قوليه «جازت» و «رجحت» هو الضمير الراجع إلى الاإجابة. 

(تابان لاركون الرصمق الخلق: 

(0) الضمير في قوله «به» يرجع إلى النكاح. 

(8) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبى حمزة القالي (فىي حديث) قال: كنت عند أبى 
جعفرطُة فقال له رجل: إِنَّ خطبت إلى مولاك فلان بن أبى رافع ابنته فلانة, 
كردن ترف عن بو ازدواق اتام وعاعم وقيرية :قال امد 
جعفرةٍ: اذهب فأنت رسولي إليه. فقل له: يقول لك تحدتد بن على” بن الحدسين 
ابن علي بن أبي طالب: زوّج منجح بن رياح مولاني بنتك فلانة و لاترده..., ” 
قال أبو جعفر ع : إنّ رجلاً كان من أهل المامة يقال له: (جويبر). أق 
ونيو الله 7 ممما الالام فاميل بو حنمن إسلافة .و كان رعلة قتصيرا 
دمياً محتاجاً عارياً و كان من قباح السودان...و إِنّ رسول اللَّهيييُةُ نظر إلى 


»يه 
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وغيره(١.‏ و ملاحظة المال مع تمام الدين ليس محطً'" نظر ذوي الهمم 
العوالى. 


جه جويبر ذات يوم برحمة له و رقة عليه فقال له: يا جويبر. لو تزوّجت امرأة 
فعففت بها فرجك و أعانتك على دنياك و آخرتك. فقال له جويبر: يا 
رسول اللّه. بان الت اي من يرغب في فواللّه ما من حسب و لانسب و 
لامال و لاجمال, فأيّة امرأة ترغب ف؟ فقال له رسول اللَهعكيعُ: يا جويبر. إن 
الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهليّة قيناو دك بالااسلام من كان فى 
الجاهلية وضيعاً. و أعرّ بالاسلام من كان في الجاهليّة ذليلاً. و أذهب بالإسلام 
ما كان من نخوة الجاهليّة و تفاخرها بعشايرها و باسق أنسابها. فالناس اليوم 
كلهم أبيضهم و أسودهم و قرشّهم و عربّهم وعجمتهم من ادم. و إن ادم 
خلقه اللّه من طين. و إنّ أحبّ الناس إلى اللّه أطوعهم له و أتقاهم, و ما أعلم 
اجوون لأحة.هن المسلنين عليك اليوع فطلا الاآلن كان أتق اللدامتك :و 
أطوع. ثم قال له: انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد. فإنّه من أشرف بنى بياضة 
يما فمهم» ٠‏ فقل له: :لف شوك وس ول الله 0 إليك. و هو يقول لى: ' زوج 
تعوييرا تنتك الدلفاام:. الجلاست: وفيه أنه زوّجه إيَاها بعد ما راجع انكل 
فقال له: يا زياد. جويبر مؤمن و المؤمن كفو المؤمنة, و المسلم كفو المسلمة, 
فزوّجه يا زياد و لاترغعب عنه (الوسائل: ج ١4‏ ص 5؟؛ ب 16 من أبواب مقدّمات النكاحءح .)١‏ 

و برجم آل عويار "كاج رين من بجر جعة ريمس 

59 الحطّ و الحطة _بفتح الميم -: المنزلء ج حاط, ويحطّات. و «هذا محط‎ )١( 
قناز (أقرت التواره:‎ 


(السادسة عشرة!": بكره تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر). 
قال الصادق اهل ". «دمن زوّج كوومه "امم شارت الخمر فقد قطع 
رحمهأ». 

و ذهب بعض العامّة!؟) إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقاً!" إل 
لمثله. لقوله تعالى: لأَقَمَنْ كان مُؤْمناً كّمَنْ كان فاسقاً لايَسْتَوُونَ» 7" 

(النساننة قي ها" لايخوز التعريضن ل“ بالغققلذّات البعز 1" اتفاقا): 


المسألة السادسة عشرة 

١ق‏ الما له الها ممع امن سانل حبرو 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ ص 57 ب 74 من أبواب مقدّمات 
النكاح ح١.‏ 

("؟) كريمة الرجل: انق فَندكل جارحة شريفة كالاذن, واليد. و-ابنته(أقرب الموارد). 

(غ) و هو الشافعىٌ ذهب إلى أن الفاسق ليس بكفو للعدل(من الشارح عله ). 

(ةاسواء كان شارت الخمر: ألا 

(1) الاية 14 من سورة السجدة. فإنٌ الآية تدل على عدم التساوى و التكافوؤ بين 
المؤمن و الفاسق, فليست الكفاءة بينهما. فنكاحهما غير صحيح. 


المسألة السابعة عشرة 
(0) المسألة السابعة عشرة من «مسائل عشرون». 
(4) التعريض من عرض له كذا عرضاً: ظهر عليه و بدا. عرض الشيء له: أظهره 
عرض التاع لليع: اير لوي رضي شار وة لزب رار 
(5) أي المرأة التي ها زوج. و قوله «اتفاقأ» إشارة إلى عدم الخلاف بين الفقهاء في 
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ولما فيه من الفساد. (و لا للمعتدة رجعيّة). لأنها١)‏ في حكم المزوّجة. 

والمراد بالتعريض الإتيان بلفظ!'' يحتمل الرغبة في النكاح و 
غيرها'". مع ظهور إرادتها!؟. مثل: رب راغب فيكٍ(”. و حريص 
عليكء أو إن راغب فيك, أو أنتٍ على كريمة(" أو عزيزة. أو إن اللّها" 
لسائق إلِيكِ خيراً!" و رزقاً و نحو ذلك. وإذا حرم التعريض لهما!"ا 
فالتصريح!"'' أولى. ' 

(و يجوزا''' في المعتدّة بائناً) كالمختلعة (التعريض من الزوج) و 


إن لم تحل له في الحال!"". 0 


حرمة التعريض لذات البعل في مقابل التعريض لصاحب العدّة. 

)١(‏ أي المعتدّة رجعيّة فى حكم الزوجة و لو لمتكن زوجة حقيقة. 

(1) بأن يأ بما بحتمل رغبته فى النكاح و غيره, فلو لموبحتمل غير النكاح إذأ 
نكوق تصترضا, لذ فريهنا. 

(*) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الرغبة. 

(؛) أي مع ظهور رغبة القائل من اللفظ. 

(0) الخاطبة فى قوله «فيك» و «عليكِ» هي المرأة المعتدّة, أو ذات البعل. 

(1) بأن يظهر من قوله «أنتٍ على كريمة» رغبة القائل فيها. 

(/) بأن يقول: إِنّ اللّه تعالى يرزقكِ خيراً مما أنتِ فيه. 

(8) مفعول قوله «سائق». 

(9) ضمير التثنية في قوله «للم|ا» يرجع إلى ذات البعل و المعتدة. 

)٠١(‏ بأن يصرّح ها أنه ذو رغبة فيها في العقد و التزويج. 

)١1١(‏ فاعله قوله «التعريض». 

(17)كا إذاكانت المطلقة ثلاثاً لاتحلّ للزوج إلا مع الحلّلء فيجوز التعريض ها من 


(وغيره("'. والتصريح منه("), وهو(" الإتيان بلفظ لايحتمل غير إرادة 
النكاح (! ن حلّت !اله في الحال). بأن تكون على طلقة: أو طلقتين وإن 
توقف الحل على رجوعها!' في البذل. 

(و يحرم) التصريح منه'' (إن توقّف) حلّها'" له (على المحلّل. و 
كذا يحرم التصر يح في العدّة من غيره' “مطلقاً):سواء !)تو قف حلّها! 0( 
للزوج على محذّلء أم لاء وكذا منه!١١‏ بعد العدّة. 


+ زوجها. 

)١(‏ الضمير فى قوله «و غيره» يرح جع إلى الزوج. 

(1) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج. يعنى يجوز التصريم من زوجها., لا 
من الغير بشرط كونها حلالاً له في الحال. 

(") الضمير فى قوله «و هو» برح جع إلى التصريم. 

(4) يعني أنّ حلّيّة التصريم من الزوج للزوجة المطلقة بائناً إنما هو في صورة كونها 
حلالاً له في الحال. 

(0) فإنَّ حلْيّة المختلعة لزوجها تتوقّف على رجوعها فما بذلت للخلع. 

(1) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج. 

(1) الضمير في قوله «حلّها» يرجع إلى المطلّقة بائنء و في قوله «له» يرجع إلى 
زوجها المطلق. 

(8) أي بحرم التصمري من غير الزوج للمعتدّة مطلقاً. 

(9) هذا بيان لقوله «مطلقاً». 

)٠١(‏ أي لافرق في حرمة التصريم من غير الزوج للمعتدّة. سواء كانت 
حلها ازوجها محتاجاً إلى الحلّل. أم لا. 

)1١(‏ أي وكذا يحرم التصريم من الزوج للمرأة التي تنّت عدّتها. لكن لاتحلّ لزوجها 
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(و يحرم التعريض للمطلقة تسعاً للعدّة''! من الزوج). لامتناع 
نكاحه'" لهاء و مثلها!' الملاعنة و نحوها!؛! من المحرّمات على 
التأبيد. (و يجوز) التعريض لها!*' (من غيره) كغيرها('' من المطلّقات 
بائناً. 

واعلم أن الاجابة تابعة للخطبة!" ذ في الجواز و التحريه! 

ولو فعل الممنوع تصريحاً أو تعريضاً لم تحرم ذلك فيجوز 


+ إلا بالحلل. 

)١(‏ أي المطلقة تسعاً بطلاق عدّىٌ فلو طلقها بغير الطلاق العدّيّ لم يحرم عليه 
اررض ليده كونيا عليه تعرافا مزيدا. 

)١(‏ الضمير في قوله «نكاحه» يرجع إلى الزوج. و فى قوله «لها» يرجع إلى المطلقة. 

(7) ضمار اذك ف قوله «مثلها» يرجع إلى المطلقة, و«الملاعنة» بصيغة اسم 
المفعول. أي المرأة التي لاعنها زوجها بما سيأتي من التفصيل في كتاب اللعان, و 
تكو ن هدم قل :نوها أبدا. 
غ) الضمير فى قوله «نحوها» برج ال ادكو عر نحو الملاعنة هي المرأة المظاهرة 
إلى ام هاؤريكها ناريك عليه عئفة بدا 

)0 كدعوا التعريض للمطلقة تسعاً بالنكاح من غير زوجها. 
والضمير في قوله «من غيره» يرجع إلى الزوج. 

51 كقين المطلعة قتنيها. 
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سم ما يخطب من الكلام (أقرب الموارد). 

)4 4 مورد تحرم الخطبة تحرم الاجابة من المرأة.و بالعكس تحل منها الإجابة. 

9) أي لم حرم المراء سيت هذا التصريم الممنوع, :أو التعر يضق الممنوع. 
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لوا "عق اتقضاء العتذة روعي كما لو نظر"" إليها في وقت 
تحريمه!*. ثم أراد نكاحها. 

(الثامنة عشرة!*: تحرم الخطبة!١)‏ بعد إجابة الغير) منها!", أو من 
وكيلهاء أو وليّها. لقولهيييُ: «لايخطب أحدكم على خطبة أخيهد»!" 
فإنّ النهي ظاهر في التحريم, و لما فيه!'' من إيذاء المؤمن, 527 


)١(‏ الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الممنوع. 
(؟) الضمير فى قوله «تزويجها» يرجع إلى المرأة الممنوعة من خطبتها. 
(؟) ضمير الفاعل يرجع إلى المرء. والضمير في قوله «إليها» يرجع إلى المرأة. 
(؛) الضمير في قوله «تحريمه» يرجع إلى النظرء والضمير فى «نكاحها» يرجع إلى 
المرأة المنظورة إلمها. 


المسألة الثامنة عشرة 

(0)المسألة الثامنة عشرة من «مسائل عشرون». 

)1 ا قد تقدّم كون الخطبة ‏ بكسر الخاء _بعنى طلب المرأة للزواج. 

(لاايان احايت المراة: أو اجات وكلياتخظة الغتن: 

وار مترادق ص سم اج ص ١1758‏ طبعة مشكولة, كما أشار إليه 
السيّد كلانتر, و كم أنه موجودة في عوالي اللئالي ج ١‏ ص ١1”‏ في الفصل 
الثامن و نقله مستدرك الوسائل عنه في: ج ١‏ ص 7387 ح 4. 
و الرواية في هذين الكتابين هي هكذا: «لايبيع أحدكم على بيع بعض و 
لايبخطب على خطبته». 

(1) أي الدليل الثاني على حرمة الخطبة بعد إجابة الغير هو إبذاء المؤمن به, و هو 
حرم. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
و إثارة7'' الشحناء المحرّم. فيحرم ماكان وسيلة إليه!". و لو رد 
لم تحر(" إجماعاً. ولو انتفى الأمران!؟' فظاهر الحديث!/ التحريم 
أيضاً. لكن لم نقف على قائل به(". 

(ولوخالف!") وخطب (وعقد صمّ) وإن فعل محرّماً إذ لا منافاة 
بين تحريم الخطبة و صحّة العقد0. 

(و قيل!': تكره الخطبة) بعد إجابة الغير من غير تحريم. لأصالة 
الإباحة. و عدم صيرورتها!١١ا‏ بالإجابة زوجة,. و لعدم ثبوت الحديث. 


)١(‏ الإثارة مصدر باب الإفعال بمعنى التهييج. و الشحناء: العداوة: و قوله 
«المحرّم» صفة للشحناء. 

(؟) الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى كل واحد من الشحناء و الاريذاء. 

(*) أي لم تحرم الخطبة بعد رد الخطبة الأولى. 

(؛) المراد من «الأمران» هو: الردٌ و الاجابة. 

(5) أي الحديث المنقول عن الن ىويوة, فإنّ ظاهره التحريم مطلقاً, لقوله َيِه فيه: 
«على خطبة أخيه» الشامل لكلا الأمرين. 

(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التحريم. 

(0) ضمير الفاعل في الأفعال المذكورة يرجع إلى الخاطب الثاني. 

(8) فالخاطب يرتكب الحرام, لكن يصح عقده. 

(9) قال بعض الفقهاء بكراهة الخطبة لأمور ثلاثة: 
أ: أصالة الاباحة. 
ب: عدم صبرورتها زوجة للخاطب الأوّل. 
ج: عدم ثبوت الحديث المستند إليه. 

)٠١(‏ الضمير يرجع إلى المرأة الخطوبة. 


كتاب النكاح /فى تحرّماته /مسائل م 


كعلديت النهى "لعن ادكو ل فى شوية! "نوهد 1" افوي رو إن كان 
الاجتناب ريك 7" الاع ال 

هذا!*كلّه فى الخاطب المسلم. أمّا الذمّي إذا خطب الذمّيّة لم تحرم 
خطبة المسلم لها'"' قطعاً. للأصل, و عدم دخوله!" في النهي. لقوله ييا 
: «على خطبة اخوات: 

(القاسفة ضفر !"ا تيكو العقعل القايلة" **" المرتيد) النهى عه ف 
عه اخرار المعدر الاكلن الكراعة يها ينها فين ماد صنريهه على 
د 


اكاك | احديت الى عن الدشول سوم النين ارها لفت 

رق هبوء الؤهو مو شوق المقاملة: 

(*) المشار إليه فى قوله «هذا» هو القول بكراهة الخطبة. 

(؛) باللصسء خير «كان». 

(0) المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بالحرمة؛ أو الكراهة. 

(1) الضمير فى قوله «لها» يرجع إلى الذميّة. 

(0) أي خطبة الذمّيّة لاتدخل فى النهى الوارد فى الحديث. 

(8) فإنّ الذعي لايصدق عليه الأخ الموجود فى قولهيلٌ: «على خطبة أخيه». 


المسألة التاسعة عشرة 
[5) المسالة التاسعة غشرة هن «امسائل عشرؤة): 
)٠١(‏ المراد من «القابلة» هو المرأة التى أعانت على تولّده. والمراد من «المريّية» هو 
النى ريته ف زمان طفو ليّته. 
)1١١1(‏ 9 الأخبار المجوّزة: 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


وقيل: تحرم, عملاً بظاهر النهيى١".‏ 


الخبر المنقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبىي نصر قال: قلت للرضاءكًة : 
بتزوّج الرجل المرأة التى قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرّم اللّه عليه من 
ذلك(الوسائل: ج 6٠ص‏ 2487ب 79 من أبواب مايحرم بالمصاهرة ح 1). 
الخبر الثاني أيضاً منقول فى الوسائل: 
عبداللّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن أحمد بن 
قد ين ان لضن صن الشا لك قال ساألم عن المراة تقبلها القائلة, عاد 
الغلام. يحل للغلام أن يتزوّج قابلة أمّه؟ قال: سبحان الله و ما يحرم عليه من 
ذلك(المصدر السابق: ح 6). 
أمّاالأخبار الناهية: 
فنها الخبر المنقول فى كتاب الوسائل: 
محتد بن يعقوب بإسناده عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفرطقةٍ عن 
القابلة, أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا. و لا ابنتهاء هي بعض أُمّها ته(المصدر 
الناهع ١.‏ 
أيه فول ف الإساتل: 
محتد بن يعقوب بإسناده عن عمرو بن شمر, عن أبي جعفرطكةٌ قال: قلت له: 
الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا, و لا ابنتها(المصدر السابق: ح ). 

)١(‏ أي النهى الوارد في الخبرين المذكورين حيث قالطجة: «لا». 

(؟) قوله «قبلت» ليس بعنى القبول, بل من «قبلت المرأة قبالة»: كانت قابلة. 
القابلة: المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة» ج قوايل(أقرب الموارد). 


يمت اوكالفكسن !"تسريه قمعا 

والمع فى التررة مهاه" اذ بالاطلدق. 

وكذا بكره العقد علو يعي" لبهت له اهب كينها اذ القنابلة 
بمنزلة أَمّه!*). لورودها معها في بعض الأخبار”". وكان عليه" أن 
يذكره ا 15" الاقائن هنا 5 

(و) كذا يكره (أن يزوج افناة بنت روجته المولودة! بعد 


)١(‏ ريب الصبى ا والرية: ريّاه حى أدرك. 

(؟) كما إذا كانت المرأة مرئية و لم تكن قابلة له. 

16 أى قبن التزيرت ران تضدق عليه الثربية مظلنا. 

(؛) الضمير في قوله «بنتها» يرجع إلى القابلة و في قوله «لأثها» يرجع إلى بنت 
القابلة. و فى قوله «اخته» يرجع إلى العاقد. 

)0 يعنى أن القابلة يمنع من عقدهاء لكونها بمنزلة الام للعاقد. 

(1) فإنٌ بنت القابلة وردت في بعض الأخبار, كا تقدّم فى الخبرين المذكورين آنفأ 
فى قوله عكة: «لا و لا ابنتها». 

(/اا يع كان اللأؤم عل المستف 3 أن يذكز يقت القابلة معها: 

)0 الفجود في قوله «أنْه» للشأن. و المشار إليها في قوله «هنا» هى بنت القابلة. 
يعنى أنه فى خصوص القابلة قال البعض بالمنع. لكن لميقل أحد من الفقهاء 

(9) الضمير في قوله «ابنه» يرجع إلى الزوج. هذا هو المفعول الأوّل لقوله 
«يزوّج». و الثاني قوله «بنت زوجته». 

)٠١(‏ صفة لبنت الزوجة. يعني أن الكراهة ا هى في تزويج بنت زوجته التي 
فارقهاء لكن بئتها التي تولدت قبل التزويج بها لاتكره تزويجها لابنه. 


7 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


مفارقته7١)‏ لأمّهاء و كذا ابنة أمته('' كذلك, للنهى'' عنه عن الباقر اقا 
لاد بات اجأ!* لياييفر له الات 

وكذايكره تزويج ابنته!*' لابنها كذلك. و الرواية''' شاملة لهما. 
اك فرضها فى تزرويج لوكا لولدهاء ب 0 01 


)١(‏ الضمير في قوله «مفارقته» يرجع إلى الزوج؛ و في قوله «لأمها» يرجع إلى 
بنت الزوجة. 

() يعني مثل بنت الزوجة بنت أمته التي ولدتها بعد المفارقة عن مولاها. 

(") النبي وأرد فى رواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن أبى هسّام إسماعيل بن همّام قال: قال 
أبوالحسن جةِ: قال محمد بن عليه في الرجل يتزوّج المرأة و تزوّج ابنتها 
ابنه فيفارقها و يتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتء فكره أن يتزوّجها أحد من 
وَلوَةى كنبا كاقاك ام انه تطلنيا: فضا عتولة الأميدو كان قبل :ذلك انا ا 
(الوسائل: جح ١4‏ ص 770ب 78 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 0). 

(؛) الضمير في قوله «أباه» يرجع إلى العاقد. و في قوله «لها» يرجع إلى بنت 
الرقضة 

(5) الضمير فى قوله «ابنته» يرجع إلى الزوجء و في قوله «لابنتها» يرجع إلى 
الزوجة. يعنى بكره أيضاً تزويج بنت الزوج لابن الزوجة التي ولدتها بعد 
المفارقة عن زوجها. 

(1) أى الرواية المنقولة آنفاً شاملة للفرضين. لقوله كا فيه: «فكره أن يتزوّجها 
ل ون 

(0) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الخبر, و في قوله «فرضها» يرجع إلى المسألة. 

)6 ىَ تزويج ولد الزوج لولد الزوجة. 


كتاب النكاح /فىي تحرّماته /مسائل ١‏ 


فلو قرعها!"' المضتق كذ لك كان تنما . 
(أَمَا) لو ولدتها!"' (قبل تزويجه ا" فلاكراهة). لعدم النهيء و انتفاء 
العلة(4). 


ع8 


(و أن!* يتزوّج بِضّرّة7" الأم مع غير”" الأب لو فارقها الزوج). 
لرؤانة ورارقعن الناترنقه قالرها اجحك الرجل:المسام أن صتروره 
نك كالنت 1305" معي ابي ا"ابويي """شامل لها إذا كان تووم 


)١(‏ ضمير المفعول فى قوله «فرضها» يرجع إلى المسألة. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة؛ و ضمبر المفعول يرجع إلى البنت. 

() الضمير في قوله «تزوبجه» يرجع إلى الزوج. يعني لو ولدت الزوجة بنتاً قبل 
التزويج بالزوج الثانى لاتكره بنتها لابنه. 

(؛) المراد من «العلّة» قولهطَلية : «بأنٌ أباه ها يمنزلة اللأب». 

(5) عطف على قوله «أن يزوج ابنه بنت زوجته». 

(1) ضرّة المرأة ‏ بفتح الضاد -: امرأة زوجهاء وهما ضيرّتان. ج ضرائر. يقال: 
«بينهم داء الضرائر» اى الحسد ,المنجد). 

(0) أي المراد من «ضررٌة الأمّ» هو المرأة التى كانت ضرّة أمّه في زوجيّة مرء غير 
الات لأنّ ضررّة الآمّ مع الأب تكون حدم غليه: لقوله تعاق: 8 و لااتتكحوا 
ما نكح اباؤكم». 

(8) الضمير فى قوله «لامّه» يرجع إلى العاقد. و كذا في قوله «أبيه». 

(5) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١4‏ ص 785 ب "5 من ابواب ما يحرم 
بالملصاهرة ح .١‏ و روى الصدوق طْيهُ بإسناده عن الحسن بن حبوب مثله إلا 
انه قال: «أن يتزوّج امرأة إذا كانت ضيرة لامّه مع غير أبيه». 


أي الخبر بشمل كلا الفرضين. 


لق الجواهر الفخربّة (ج )١١‏ 


ذلك الغير قبل أبيه(' و بعده. 

(العشرون'": نكاح الشغار) بالكسر, و قيل: بالفتح أيضاً (باطل) 
إجماعاً. (وهو أن يزوّج كل من الولتين!' الآخر على أن يكون بضه!؟) 
كلّ واحدة مهراً للأخرى!"). وهو( نكاح كان في الجاهليّة!"" مأخوذ 
من الشغر. و هو رفع إحدى الرِجلين!* إِمَا لأنّ التكاح يفضي إلى 


ذلك( ومنه قو لهم: رراضم ' "أو فخرأ». واوا ب الا ؤي ف 11 ستجع تهات به ير 1 تف طاح 
)١(‏ الضمعان فى قولبه «أبيه» و«بعده» يرجعان إلى المتزوج. 


النسالة العشترون 

(؟) المسألة العشرون من «مسائل عشرون». 

(©) أي ولي الصى و الصبيّة. 

دافم الحو هن الزويتة 

اناد عاذ للد و حفن نمورا الا كن يعم كل من هرا الاخرى: 

(1) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الشغار. 

(0ا) أ اق قار سائقة عل بعك الرسول 2ا. 

83) بكس الزاءوسكون الم 

(5) المشار إليه في قوله «ذلك» هو رفع إحدى الرجلين. يعني أن النكاح يوجب 
31 يرفع الزوج إحدى رجلىي زوجته عند الجماع. 

)٠١(‏ كلمتا «شغرأ» و «فخراأً» منصوبان. لكونهما مفعولين مطلقين لقوطم: 
«أتشغرين شغراً و تفخرين فخرا». هذا المثال يستعمل في الموارد التي ارتكب 
الشخص القبيح, ثم افتخر لنفسه به. و قد نقل وروده في خصوص امرأة 


-»ه 


كتاب النكاح /فى تحرّماته /مسائل عق 


أو لأنّه!'' يتضمّن رفع المهر, أو من قبيل شَّعَر البلد: إذا خلا من القاضي 
والسلطان. لخلوّه!' من المهر. و الأصل في تحريمه ما رو مسن 
النهى عنه عن النبى عَيَيهُ. 

و لوخلة السهرمن اج الله ا سيول "عاض 

ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صم العقدان و بطل 
المسمّى !0 كن 00 و1 50 ود عع 1ه التكاح 


افتخرت على زوجها بارتفاع نسبها عنه و اشتكى الزوج عند أبيه. فقال أبوه 
لزوجة أبنه: اشغرا و فخرا. 

كاذ لاعن الناق ىق وجة نين اكات المذكور عغارا هو كوه شطها 
رفع المهر عن الزوجتين. 

(") فناسب النكاح المذكور ان يسمّى بهذا اللفظ. 

(") الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن غياث (عبّار ‏ يب) بن إبراهيم قال: سمعت أبا 
عبدالله ليد يقول: قال رسول الله يََيْيةُ: لاجلب, و لااجنب, و لاشغار فى 
الإسلام. والشغان أن يزوج الرجل الرجل ابنته. أواخقة وايتزوّج هوابنة 
المقزوّج. أو أخته و لايكون بينهها مهر غير تزويج هذا هذا و هذا هذا(الوسائل:ج 
اص 7١15‏ ب 77 من أبواب عقد النكاح. ح ؟). 

(؛) أي بطل النكاح الخالي عن المهر. و يصممٌ النكاح الحاوي للمهر. 

(6) اي بطل المهر الذى سمياه. 

)١(‏ الضميران فى قوليه «أنّه» و«معه» يرجعان إلى المسمّى. 

(0) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الشرط. 


م الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


لأيقيل الخبار "فقت مهو المدا. 
وكذا!" لو زوّجه بمهر و شرط أن يزوّجه ولميذكر مهراً. 


)١(‏ يعنى أن النكاح غير قابل لخيار الفسخ. فيحكم ببطلان المهر المسمّى و يثبت 
هر الكل 

(؟) يعنى مثل الفرض المذكور هو ما إذا زوّج أحدهما بمهر. و شرط أن يزوّجه بنته 
بلامهر؛ ففيه ايضا يثبت مهر المثل. 


55 515 5 


إلى هنا تم الجزء الحادى عشر من كتاب 
«الجواهر الفخريّة» 
وليه أو قا للم هال لزه التاق عفر مه 
وهو تتمّة كناب النكاح 
و اللنطة الله ولاو اخرا وظاهرا وياطا. 
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مستحبّات النكاح 0010121 0 اا 
مكروهات النكاح 008 ا ااا ااي اا اا اااي 0101000 10001خغإغ 
أحكام النظر 101000000 
احكام النكاح 1 1 ذ1[ز[1[1[1[1[ذ1[ز1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا اا 
الفصل الثانى فى العقد 01111 ا 000 
صيغ العقد 111 ا 
شروط العقد ل د 
اولماء العقد مايا1 ااا 
مسائل ل 
الفصل الثالث فى المحرّمات ل فلك 


الموضوع الصفحة 


المحرّمات بالرضاع ا 
شرائط الرضاع المحرّم حك يج ا ال و ار ا للج ل ل ا اا ا 


علد علد عزد 


